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حِيمِ  حمْـنَِ الر%   بِسْمِ اّ/ِ الر%
لىَ ا7هْلِهاَ 

;
َ یاKَمُرُكمُْ ا7نْ تؤَُدBوا الا7ْمَاَ<تِ ا ن% ا/% ;

﴿ ا
ذَا حَكمَْتمُْ 

;
ن% وَا ;

كمُُوا Vِلعَْدْلِ ا بينََْ الن%اسِ ا7نْ تحَْ
یعًا  َ كاَنَ سمَِ ن% ا/% ;

ا یعَِظُكمُْ بِهِ ا َ نِعِم% ا/%
  ﴾بصَِيرًا

  صدق الله العلي العظیم
  

  
  :لمالك الأشتر  ورد في عهد الإمام علي 

وإنما یستدل على الصالحین بما یجري االله لهم على (( ... 
فلیكن أحبُّ الذخائر إلیك ذخیرة العمل الصالح ، عباده ألسن 
... ، واللطف بهم ، والمحبة لهم ، واشعر قلبك للرعیة ... 

إما أخ لك في الدین أو نظیر لك في الخلق : فأنهم صنفان 
فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن ... 

  ... ))یعطیك االله من عفوه وصفحه 
  ٤٢٧:  ١، بن أبي الحدید شرح نهج البلاغة لأ

  
  



  الإهداء
  :القائل ،  إلى سيدي أمير المؤمنين علي 

وإنمــا يعــوز أهلهــا ، إنمــا يــؤتى خــراب الأرض مــن إعــواز أهلهــا (( 
ــولاة علــى الجميــع  ــاء ، لإشــراف أنفــس ال ــة ، وســوء ظــنهم بالبق وقل

  )١(...))انتفاعهم بالعبر 

فـأراد لسـكانها السـمو بأنفسـهم  ،إلى من جسد عدل السـماء في الأرض 
الــذي أراده االله تعــالى لهــم ، ســتخلاف والتكــريم ليكونــوا بمســتوى الا

...  
إلى ســادتي العلمــاء العــاملين الــذين حملــوا رســالة الإســلام في حــدقات 

وعملوا بإخلاص وتفانٍ في سبيل الحفاظ على بيضة الإسلام ، عيونهم 
  .والدفاع عن تعاليمه السامية 

 .الجهد المتواضع سائلاً االله تعالى القبول والجزاء  أهدي هذا
  

                                                 
 . ٤٣٠:  ١ ، شرح نھج البلاغة، بن أبي الحدید ا) ١



  شكر وتقدیر
لا بد أن أسجل جزیل شكري ، بعد شكر االله الذي شكره فوز للشاكرین   

داعیاً االله تعالى أن ، متناني إلى كل من آزرني في انجاز هذا البحث اوعظیم 
  -:وأخص بالذكر منهم ، یوفق الجمیع لما یحب ویرضى 

الذي تفضل بقبول الإشراف ، الأستاذ الدكتور صاحب محمد حسین نصار  .١
، ومتابعته الجادة ، ونوایاه المخلصة ، على البحث فكان لأنفاسه العطرة 

 الاطروحةالأثر الكبیر في إخراج ، وتعاونه المستمر ، وتوجیهاته السدیدة 
 .بهذا الشكل 

الذي عمل ، كلیة الفقه صباح عباس عنوز عمید الدكتور الأستاذ المساعد  .٢
فجزاه ، مخلصاً ولا یزال من أجل تقدیم الأفضل لكلیة الفقه وطلبتها كافة 

 .االله عن الجمیع أفضل الجزاء 

الذي ما ، محمد حسین الصغیر الدكتور الأستاذ الأول المتمرس العلامة  .٣
فضلاً عن الرعایة الأبویة ، زلت وزملائي ننهل من فیض علومه المتنوعة 

وحرصه الشدید على خدمة الدین والمذهب فقد ، یقدمها للجمیع التي 
، وتوفیر بعض المصادر ، أحاطني بعنایة خاصة بتقدیم الرشد والنصح 

 .فوفقه االله لكل خیر 

الذي رفد المكتبة الإسلامیة بكتبه ، الأستاذ الدكتور عبد الأمیر زاهد  .٤
الإسلامي  والتي تكشف عن عمق اهتمامه بالفكر، وأبحاثه الرصینة 

، هذا البحث الرشد والتوجیه السدیدان في كان من ثمار فكره و ، الأصیل 
 .فجزاه االله عني أفضل الجزاء 



الأستاذ ، كما أتقدم بشكري الوافر إلى معاوني العمید العلمي والإداري  .٥
اللذین ، والأستاذ المساعد الدكتور علي خضیر ،  ةعبد الزهرة لفتالمساعد 

كما أشكر الدكتور ، تمام كبیرین لطلبة الدراسات العلیا یعملان بحرص واه
لما یقدمه ، حسین شیر علي مدیر شؤون الدراسات العلیا في كلیة الفقه 

 . أمام طلبة الدراساتلتذلیل الصعاب كبیر من جهد 

كما لا یفوتني شكر أساتذتي أعضاء الهیأة التدریسیة في كلیة الفقه من  .٦
طلبة الدراسات العلیا بلفهم وتعاونهم واهتمامهم رؤساء أقسام وتدریسیین لتآ

. 

الشكر كل الشكر إلى أصحاب المكتبات العامة والعاملین علیها والموظفین  .٧
فجزاهم االله عنّا ، فیها  لما یقدموه من خدمة كبیرة إلى طلبة العلم والمعرفة 

 . أفضل جزاء المحسنین 

  
  الباحث                                                                     

  علاوي صاحب هلال المُرشدي
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  بسم االله الرحمن الرحيم
واقتدر على الأشیاء ، واحتجب عن الأبصار بالعزة ، الحمد الله الذي تجلّى للقلوب بالعظمة 

وعلى صحبه ، وأهل بیته الطیبین الطاهرین ، وصلى االله على رسوله الصادق الأمین ، بالقدرة 
  ...المنتجبین 

  مقدمة

  ...وبعد 
تمثل مسألة الحكم في الإسلام القضیة الأولى التي تكونت تجاهها مواقف مختلفة منذ وفاة 

والرافد الأهم لنشوء الفرق والمذاهب الإسلامیة ، كما تعد المنطلق الأول ،  الرسول الأعظم 
م ثم أن العلاقة الحمیمة القائمة بین الشأن السیاسي والشؤون المعرفیة في الإسلا، عبر التاریخ 

( بین ) الدائمة ( و) الضروریة (دعت بعض الباحثین إلى تبني القول بوجود العلاقة   ، 
وذلك بالنظر إلى وجود العلاقة الجدلیة بین الفقه ،  )١(في الإسلام ) السیاسي ( و) المعرفي 

ر كان له الدو ، أن الانتماء السیاسي والعاطفي ، وبین واقعه وأطره المجتمعیة زیادة على ذلك 
ولتأثیر ، لتقاطع السلطة السیاسیة والسلطة المعرفیة من جهة ، الخطیر على الصعید المعرفي 

  .من جهة أخرى ) السلطة المعرفیة ( السلطة السیاسیة في تكوین وتوجیه 
ثم أن الأمرین السیاسي والمعرفي أسهما في بلورة المواقف الكلامیة والفقهیة المختلفة في الإسلام 

.  
الفقه السیاسي الإمامي بالأساس حول مرجعیة النص مضافاً إلى المواقف الكلامیة  وقد تمحور

كما تمیّز بوجود مساهمات جادة في ، المعقلنة في الدراسات التقلیدیة لقضیة الحكم في الإسلام 
  ، ومشاركة الأمة في اختیار الحكم من جهة أخرى ، التكییف بین مرجعیة النص من جهة 

تبنى أصحابها ، شأن ثلاث نظریات للسلطة والحكم في العصر الحدیث فظهرت في هذا ال
تكشف هذه النظریات ، واستنتاجاتهم الفقهیة ، بحسب مبانیهم الأصولیة ، أشكالاً مختلفة للدولة 

                                                 
  ١٩٤٤،  بیروت،  ٨ص ، الفكر الأصولي وإشكالیة السلطة العلمیة في الإسلام ، عبد المجید ، الصغیر ) ١
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والذي ، وهذا ما هیأه أفق الاجتهاد الواسع ، والاهتمام البلیغ بفقه الدولة ، عن العمق المعرفي 
  . هل البیت تمیّز به مذهب أ

  الأطروحةأهمیة 
بالكشف عنتاریخنا ، شعوراً مني بأن الخطاب السیاسي مكلف الیوم أكثر من أي وقت مضى 

، والوفاء لشرعنا الحنیف ولعلمائنا الأعلام ، وتقدیم أكبر قدر من الاستیعاب ، الأصیل كأمة 
وسعیاً حثیثاً ، الأدبیات وتجسید ذلك سلوكاً وممارسة ولوناً في الخطاب ذاته ومضامین في 

بغیة مراجعتها وبناء المشروع الكبیر ، للتوفر على قراءة الأطروحات السیاسیة المعاصرة 
ونبذ ، وحریة نظر ، إلى تهیئة أفق أرحب  -بالطبع  - وهو ما یحتاج ، بتواصل واضطراد 

ة النقد الذاتي لتفعیل آلی، أشكال متنوعة من التعصب والانحیاز وعبادة الأشخاص والعناوین 
وإظهار الوجه المشرق الحقیقي لإرادة السماء في بناء النفس والسمو بها من خلال ، البنّاء 

  .العیش الكریم بإقرار العدل والحریة والمساواة بین أبناء الأمة 
الذي هو من صمیم واقع الأمة المؤثر ، فقد اخترت البحث في هذا الموضوع المهم والخطیر 

صنفان من أمتي إذا صلحا صلحت أمتي : (( هذا ما أكده الحدیث الشریف ، وسلباً فیها إیجاباً 
  . )١())الفقهاء والأمراء ... وإذا فسدا فسدت أمتي 

  -:إیضاح بعض المسائل ، وأرى من الضرورة المنهجیة والعلمیة 
  .إن البحث یخوض في الفقه السیاسي في مدرسة النجف الحدیثة :  أولاً 

فهذه ، بات معروفاً وتعددت مصادره ، رسة النجف وامتدادها وتطور مراحلها والحدیث عن مد
  . المدرسة هي امتداد لمدرسة الكوفة التي تستسقي علومها ومعارفها من أهل البیت 

والتي تبدأ بأوائل ، یجعل تسلیط الضوء على هذه الفترة دون غیرها ) الحدیثة ( ب وتحدیدها 
  . عصر الشیخ المیرزا النائیني وتحدیداً ، القرن العشرین 

                                                 
، مؤسسة الأعلمي  ،  ٢٤ص  ،آل الرسول تحف العقول عن ، أبو محمد الحسن بن علي ، الحرّاني ) ١

 .م ١٩٧٤،  ٥ط ، بیروت 
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فهذا غیر ممكن ، إن البحث لم یتطرق إلى جمیع قضایا الفقه السیاسي في هذه المرحلة :  ثانیاً 
فاخترنا البحث في ثلاثة مشاریع مهمة للدولة قال بها ، لوجود فقهاء كثر وآراء فقهیة كثیرة جداً 

  .فتركز البحث في هذه المشاریع التي ترسم شكل الدولة وسیاستها ، بعض فقهاء هذه المرحلة 
  -: تقسیمات الأطروحة

  :على أربعة فصول رئیسة وكما یأتي  ةالأطروحقد تم تقسیم 
وتضمن هذا ) الفقه السیاسي الإمامي ومشروع بناء الدولة ( وجاء تحت عنوان :  الفصل الأول

وكیف تعامل الفقه السیاسي الإمامي مع بناء الدولة عبر ، الفصل تحدید مفهوم الفقه السیاسي 
وبعد ذلك في ،  وامتداداً إلى عصر الأئمة ،  ابتداءً بعصر النبي ، لفة العصور المخت

 .عصر الغیبة وإلى یومنا هذا 

مشروع ( ب وقد سمیته ، وتناولت فیه المشروع الأول لشكل الدولة الإسلامیة :  الفصل الثاني
هو ) النص ( والذي یذهب أصحابه إلى أن ، والمتمثل بولایة الفقیه المطلقة ) الدولة الدینیة 

وتم عرض الأدلة المختلفة لإثبات ، الحاكم في اختیار ولي الأمر وشكل الحكومة في الإسلام 
وقد تم التركیز على نظریة ، ثم بیان المناصب والحدود والصلاحیات لولي الأمر ، هذا الرأي 

باعتبار هذه النظریة تجسدت واقعاً عملیاً في شكل الدولة المتمثل الإمام الخمیني 
  .بالجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة 

ثلاثة علماء  والذي تناول) مشروع الدولة المدنیة ( جاء هذا الفصل بعنوان :  الفصل الثالث
كان أولهم ، أعلام في سماء مدرسة النجف الحدیثة قالوا بالشكل المدني للدولة في عصر الغیبة 

، والسید علي السیستاني ، ثم الشیخ محمد مهدي شمس الدین ، الشیخ محمد حسین النائیني 
  .إضافة إلى بیان شكل الدولة من خلال هذا المشروع ، وتم عرض آرائهم وأدلتهم 

، الشورى ( وفیه بیان لنظریتي ) المدنیة  -الدولة الدینیة ( وحمل عنوان :  فصل الرابعال
وقد تم تحدید ، ومالهما من أثر في رسم معالم الدولة الإسلامیة ) وخلافة الأمة وإشراف الفقیه 

وكان ، المفهوم من خلال المزج بین الشكل الإلهي للسلطة ودور الأمة فیها وعرض الأدلة 
  .وحسب ما سیأتي بیانه ، من القائلین بهاتین النظریتین  د محمد باقر الصدر السی

  .ثم ختم البحث بعرض أهم النتائج التي تم التوصل إلیها وذكر المصادر والمراجع المعتمدة فیه 
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، احتاج إلى التأمل الكثیر ، وممّا لا یمكن إخفاؤه أن سعة البحث وشمولیته في هذا الموضوع 
من أجل وضعه في بحث یستوعب مفاصله العامة ویخرج بحصیلة ترتقي إلى ، العمیق والتفكیر 

الذین أوصلوا اللیل بالنهار وشروا أنفسهم في سبیل أن ، عدم بخس العلماء العاملین جهدهم 
  .لیجد المجتمع من خلالها سعادته في الدنیا والآخرة ، تأخذ هذه المشاریع دورها في بناء الأمة 

  
  دعوانا أن الحمد الله رب العالمینوآخر 

  
  

  الباحث                                                                  
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  الدولة والسلطة في الفقه السیاسي الإمامي
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الإسلامي لا بد لنا من دراستها هافي المنظور من أجل التعرف على حقیقة الدولة ومفهوم  
ثم بیان الممارسة العملیة للرسول ، ذلك مع النظم الغربیة ومقارنة ، في اللغة والاصطلاح 

  :لذا سنقسم المطلب على ما یأتي ، في قیادة الدولة الإسلامیة الأعظم 
  الدولة في اللغة والاصطلاح : الفرع الأول 

الدَولة والدُولة وهي بمعنى واحد یراد بها ما دار وانقلب : یقال ، الدال وضمها  الدولة لغة  بفتح
ومداولة االله الأیام بین الناس ، دالت له الدولة أي صارت إلیه : یقال . من حال إلى حال 

وتداولوا الشيء بینهم أي تناقلوه ، فصیّرها لهؤلاء تارةً ولهؤلاء أخرى ، بمعنى صرفها بینهم 
ویراد ما ، وجمعها دول بكسر الدال وضمها ، والدولة هنا مصدر ، بین أیدیهم وتناوبوه  وقلّبوه

وعلى هذا المعنى تطلق على المال والغلبة كما تطلق ، فیكون مره لهذا ومرة لذاك ، یتداول 
كما تطلق على الهیأة ، الدول الإسلامیة و الدول العربیة والأوربیة : فیقال ، على البلاد 

یقال لكل زمان دولة ورجال بلحاظ أن الجمع ممّا یتداول بینه لكونه بحاجة إلى تدبیر ، ة الحاكم
إذ لا استقرار للسلطة ولا ، أو بلحاظ التقلّب والتصرّف من جماعة إلى أخرى ، ونقل وانتقال 

ثبات لجهة النقص والحیف والظلم كما في الدول المستبدة أو الشورویة أو لجهة الاختبار 
 لغیركلو دامت ( و ) الدهر دول : ( ومنه اشتهر ، حان الإلهي للبشر في تقلب القدرة والامت

  .)١(كنایة عن الانتقال من قوم إلى قوم ) لما وصلت إلیك 
استعمالاً شرعیاً وإنما مصداق من مصادیق المعنى  تلیس) دولة ( ومن هنا یظهر أن لفظة 

أمضاها الشارع بحسب ما تعارف وعلیه فهي عرفیة خاصة أو عامة وقد ، اللغوي 
ا بينََْ ... (: علیهالعقلاءفممّا ورد بلفظ الدولة في القرآن الكریم قوله سبحانه  يَّامُ ندَُاوِلهَُ وتَلِْكَ الأَْ

وهو المطابق للمعنى اللغوي وقد ورد  ،فالدولة في الآیة التقلب من حال إلى حال )(٢)...النَّاسِ 

  .ما یحتمل المعنیین اللغوي والاصطلاحي ، في الأحادیث الشریفة 

                                                 
:  ٥، مجمع البحرین ، الطریحي  : ینظر كذلك مادة دول ،  ٢٥٢:  ١، لسان العرب ، ابن منظور :ینظر ) ١

٣٧٣ . 
    ٧: الحشر) ٢
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فإن الدولة هنا تحمل ،  )١()) إن للحق دولة وللباطل دولة : ((  فعن الإمام الصادق 
:(  وهذا ذاته ما نلحظه في قول الإمام علي . المعنیین إلاّ أنها ظاهرة في المعنى اللغوي 

  . )٢()) الدولة كما تقبل تدبر 
زوال : ((  قول الإمام علي ، ومن الأحادیث التي وردت ویفید ظاهرها معنى الحكومة 

، تضییع الأصول : یستدل على إدبار الدول بأربع : (( وقوله ،  )٣()) الدول باصطناع السفل 
  . )٤()) وتأخیر الأفاضل ، وتقدیم الأراذل ، والتمسك بالفروع 

وأعظم ما افترض سبحانه من تلك الحقوق حق الوالي على : ((  وفي نهج البلاغة عنه 
فإن أدت الرعیة إلى الوالي حقه وأدى الوالي إلیها حقها عزّ ، وحق الرعیة على الوالي ، الرعیة 

فصلح ، وجرت على إذلالها السنن ، وقامت مناهج الدین واعتدلت معالم العدل ، الحق بینهم 
وهو ظاهر بل صریح ،  )٥()) ویئست مطامع الأعداء ، وطمع في بقاء الدولة ، الزمان بذلك 

یتحدث عن الولاة وحقوقهم والرعیة  قرینة خارجیة كون الإمام : في الحكومة بقرینتین 
  .وقرینة داخلیة هي السیاق ، وحقوقها 

وقوله )٦()) لعدل ما حصّن الدول مثل ا: ((  وممّا ورد بهذا المعنى قول الإمام علي 
، صیّر الدین حصن دولتك : ((  وقوله  )٧()) ثبات الدول بإقامة سنن العدل : ((  

)) وكل نعمة یحرزها الشكر لا تسلب ، فكل دولة یحوطها الدین لا تغلب ، والشكر حرز نعمتك 
أن وبذلك یظهر .  )٩()) من إمارات الدولة التیقظ لحراسة الأمور : ((  وقوله ،  )٨(

  -:إطلاقات الدولة على أنحاء ثلاثة 
                                                 

 . ١٢ح ،  ٤٤٧:  ٢، الكافي ، الكلیني ) ١
،  ١ط ، بیروت ، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ، ٣٣ص ، غرر الحكم ودرر الكلم ، عبد الواحد ،  الآمدي) ٢

 .م   ١٩٨٧
 . ٢٢٢ص ، ن . م ) ٣
 . ٤٤١، ن . م ) ٤
 . ٣١٢ص ، نھج البلاغة شرح ، محمد عبده ) ٥
 . ٣٨٢ص ، غرر الحكم ودرر الكلم ، الآمدي ) ٦
 . ١٨٣ص ، ن . م ) ٧
 . ٢٤١ص ، غرر الحكم ودرر الكلم،  الآمدي) ٨
 . ٣٧٢ص ، ن . م ) ٩
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أو قررت ، صممت الدولة على كذا أمر : فیقال ، أي الحكومة ، یراد بها القوة التنفیذیة :  الأول
  .فیراد بذلك الحكومة ، الدولة هذا الأمر 

                وهذا الإطلاق      ، ) التنفیذیة والقضائیة ، التشریعیة ( یراد بها السلطات الثلاث :  الثاني
  .أعم من الأول 

، وإیران شرقاً ، وذلك كما یقال أن دولة العراق تحدّها تركیا شمالاً ، ویراد بها الأمة :  الثالث
  .وهنا تضم مجموع السكان بحدودها الأرضیة الخاصة ، مثلاً .... 

إلاّ أننا سوف نبحث في الإطلاق الثاني ، یحتمل إرادة الثلاثة  ،وعلیه فان إطلاق لفظة الدولة 
وأقسام السلطات التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة فیها عند ، الذي یشمل التشكیلات الحكومیة 

 .فقهاء مدرسة النجف الحدیثة 

  تطوّر مفهوم الدولة : الفرع الثاني 
، الكیان السیاسي لجماعة بشریة ( ب لي مفهوم الدولة في الاصطلاح السیاسي الحاعن یُعبّر 

  . )١()علیه  اتمارس سیادته، تعیش ضمن إطار جغرافي وتاریخي وتنظیمي ثابت 
هذا المفهوم لم یكن شائعاً أو معروفاً في تراث الشعوب والحضارات القدیمة حتى بدایة العصر 

غیرات سریعة                    فكانت حدود الدول خاضعة لت، ) بدایة عصر الدولة القومیة ( الحدیث 
 .بفعل الحروب والهجرات والفتوحات وغیرها ، ومتنوعة 

حیث تكون الأمة ، وهذه التغیرات الجغرافیة یرافقها تغیّر من نوع آخر وهو تغیر تركیب الأمة 
، وتكون ثقافتها مستمدة من تراث ثقافي لشعوب عدة ، حینذاك مؤلفة من عناصر عرقیة عدة 

وثقافیاً في غایة ، وتاریخیاً ، وإقلیمیاً ، لذي یجعل الحدیث عن أمة موحدة عرقیاً الأمر ا
بالنظر إلى عصرنا الحدیث الذي بلغ فیه الترابط بین الشعوب حداً لم یعرف من قبل ، الصعوبة 

أن تكون الدولة القدیمة بكامل عناصرها ومؤسساتها لا ، وهذا یعني من زاویة نظر أخرى ، 
وأن أولئك الفلاسفة الأوربیین الذین غرفوا من تراث الفلسفة ، وین العصري للدولة نفسه یأخذ التك

، ودستور أثینا لأرسطو ، السیاسة : وبخاصة ) ( المدینة  –الدولة ( السیاسیة الیونانیة 

                                                 
، بیروت ، دار العلم للملایین ، ترجمة الدكتور حسن صعب ، ٤٣٨ص ، تكوین الدولة ، ماكیفر ، روبرت ) ١

١٩٦٦. 
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ة لم یتنبهّوا إلى المدالیل الیونانیة الخاصة ببعض مفاهیم السیاس) والجمهوریة والقانون لأفلاطون 
أن اللغة الیونانیة افتقرت إلى لفظة  –أي الفلاسفة  –وفاتهم : (( وبحسب ماكفیر ، المعاصرة 

التي تحدث عنها أرسطو في ) البولس ( ل ولیس ، تعبر بها عن الدولة كما نعبر عنها الیوم 
 )البولس ( ولم یقصد أرسطو حین تحدث عن اكتفاء ، السیاسات مدلول الدولة كما نفهمه الیوم 

  .)١()) الذاتي ما قصده هیجل باكتفاء الدولة الذاتي 
فإن مفهوم الدولة یكاد یفقد دلالته وجوهره حین نعیده إلى جذره اللغوي ، وفي الاصطلاح العربي 

الأمر  –وكما بینا في المعنى اللغوي  –حیث یفقد أول ما یفقد عنصر الثبات ) دول ( الأصلي 
والتي تعني الحالة الثابتة فلم یكن ، الذي یتنافى والمقصود من كلمة دولة في اللغة الانكلیزیة 

بما ، یعني من اللغة العربیة هذا المعنى السیاسي الذي یُعطى لها الیوم ) الدولة ( مصطلح 
إلى معاني  وإنما ظل منصرفاً ، الحكومة ، الإقلیم ، السكان : یشمل مكوّنات الدولة الحدیثة 

... (:كما في تناول القرآن الكریم موضوع الفيء، أخرى بعیدة وأحیاناً متعارضة 
غْنِياَءمِِنكُْمْ يكَيْلاََ  فتأخذه هذه مرة وهذه ، حتى لا یتعاقب علیه الأغنیاء  أي)(٢)...كُوندَوُلَةبًَينَْالأَْ

  .أخرى 
وما ، في التراث السیاسي العربي وحتى وقت قریب لم یكن ممكن التمییز بین الدولة والسلطة 

نقرأه عن الدولة الأمویة والدولة العباسیة والدولة الفاطمیة والدولة البویهیة ودولة المرابطین ودولة 
الإقلیم ، السكان ( ولیست الدولة ، الموحدین وغیرها لیست شیئاً آخر غیر معنى الأسرة الحاكمة 

والذي مارست هذه الحكومات ، رافي شبه المستقر أحیاناً رغم إقرارانا بالكیان الجغ، ) الحكومة ، 
  .سیادتها علیه 

سوى ما ینفعنا ، ولسنا بحاجة إلى الإطالة في بیان الفروقات بین مفهوم السلطة ومفهوم الدولة 
فقد تواطأ الفكر السیاسي الحدیث على تعریف السلطة أو الحكومة بأنها ، في إیضاح الغرض 

ة تشمل الحكومة عمنظمة واس فهيأما الدولة ، أو الجهاز الإداري للدولة ، ة أداة الدولة الإداری

                                                 
 . ٤٣٩ص ، تكوین الدولة، ماكیفر ، روبرت ) ١
   ٧:الحشر )٢
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وهي أوسع من الحكومة ولها ، والأرض والشعب وهي المكونات أو العناصر الأساسیة للدولة 
  .)١(دستورها وقوانینها وطریقتها في تكوین الحكومة وهیئة مواطنیها 

،                    واستناداً إلى هذا التمایز والتحدید لكل من المفهومین ، وفي الإطار التاریخي الإسلامي 
تاریخیاً لم تكن هناك دولة إسلامیة بقدر ما كانت هناك :  الآتيتكون النتیجة على النحو 

لمنورة                                  والصحابة في المدینة ا والتي تستوعب فترة إقامة الرسول ،حكومة إسلامیة 
 . ه  ٤٠ – ١٠والخلافة الراشدة الممتدة من 

وتقوم هذه النتیجة على أساس اختلال بنیة الدولة أو غیاب أحد العناصر الأساسیة للدولة ممثلة 
مي فقد كان التقسیم في التراث الإسلا، بما یؤول إلى نفي الدولة الإسلامیة ، في الإقلیم الثابت 

ولم یقصد بدار الإسلام حدود واضحة ، ) دار الكفر ( و ) دار الإسلام ( الفقهي متردداً بین 
وإنما هي نطاق مرن على ، حیث الحدود المبیّنة والمرسومة ، المعالم كما هي علیه الحال الآن 

وأقامت فكل جماعة دخلت في الإسلام ، الدوام لیس مشروطاً أو متوقفاً على الاتصال الجغرافي 
  .أُطلق علیها دار الإسلام حدوده 

، وهو الجانب الوظیفي للدولة ، وهناك فارق جوهري آخر بین طبقة الدولتین القدیمة والحدیثة 
سنجد أن لائحة الوظائف ، فلو نظرنا في التراث الإسلامي للشعوب والحضارات القدیمة 

وهذا ما یخبرنا ، ئف الحكومة العصریة عن وظا –جزئیاً وأحیاناً كلیاً  –الحكومیة لدیها تختلف 
ومجمل ، ) الجمهوریة ( وأفلاطون ) دستور أثینا ( به صراحة التراث الیوناني متمثلاً بأرسطو 

  .المدینة  –الكتب التي تناولت موضوع الدولة 
أن مهام الحكومة تتحدد وفقاً لطبیعة الأحوال الاجتماعیة               ، وهذا یعني بالدقة 

باستثناء بعض ، وتتبدّل هذه المهام وفقاً لتبدّل الأحوال ، قتصادیة والسیاسیة والعسكریة والا
، وفض النزاعات ، كإعداد الجیش ، الوظائف الثابتة لتبدلات الزمان والمكان والحاجات 

  .والمحاكم العدلیة وغیرها 
والتي ، دیمة والحدیثة ونقترب الآن من النقطة الفاصلة في الفارق الجوهري بین الدولتین الق

فلكل دولة في العالم طموح معنوي تنوي ، سنحدد على أساسها النظرة إلى الدولة في الإسلام 
                                                 

 . ٤٧ص ، نظام الحكم والإدارة في صدر الإسلام ، محمد علي  ،الناصري ) ١
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فتوجه جمیع ، ومهمة كبرى تسعى لإنجازها ، وتطلع نهائي تروم الوصول إلیه ، تحقیقه 
همة بحد ذاتها تُعد وهذه الم، الإمكانات وتُكیّف الفعالیات كافة لجهة تحقیق هذه المهمة العظمى 

  .الفیصل بین طبائع الدول وتكویناتها 
فلأن مهمة الإسلام إقامة الأمة غیر المرتكزة على أساس الوحدات ، وفي الإطار الإسلامي 
بوصفها مكونات الدولة القومیة ، أو المصالح الاقتصادیة ، أو اللغویة ، الجغرافیة أو التاریخیة 

فإن هذه الأمة الإسلامیة لم تقتصر في وجودها على الأرض ، یثة والمبررات الكبرى للدولة الحد
وهذا المكوّن یجعل من الأمة غیر قابلة للحصر ، بل هي أمة یعدّ الإسلام المكوّن الأول لها ، 

فكل من ، وإنما هي في اتساع متواصل تبعاً لاتساع حركة الدعوة الإسلامیة وتواصلها ، بشریاً 
أو ، بصرف النظر عن انتمائه القومي ، جزءاً من هذه الأمة  –لقائیاً ت -اعتنق الإسلام أصبح 

  . كما تصبح أرضه في عِداد أرض الإسلام ، أو العرقي ، أو العنصري ، أو اللغوي ، الجغرافي 
لا یلغي حقیقة أن ، ویمكن القول أن غلبة مفهوم الدولة في الفكر السیاسي الحدیث على الأمة 

الأمة بوصفها الجماعة المكتملة التكوین لم تكن شیئاً آخر في التاریخ الإسلامي غیر الدولة 
القیمة الكبرى في ، مع استبدال عنصر الأرض بعنصر الدعوة ، بالمفهوم السیاسي المعاصر 

بل ، فالأمة الإسلامیة لم یرد منها إقامة كیان جغرافي أو سیاسي مغلق . عي الإسلامي الو 
ولذلك تمثل الأمة الإسلامیة نطاقاً مفتوحاً على ، مهمتها نشر الإسلام في العالم جمیعاً 

ولهذا السبب لم یجر الاعتناء بالأرض في المباحث الفقهیة سوى . المستویین البشري والجغرافي 
، فضلاًَ◌ عن صعوبة رسم حدود لكیان غیر ثابت ، یتصل منها باقتصادیات الأمة فیما 

وإن كان التمدد ، والسبب الآخر أن تركیزاً شدیداً انصب على تمدد الدعوة لا تمدد الأرض 
ولذلك كانت الأرض جزءاً ، الدعوي یستلزم بصورة طبیعیة تمدداً جغرافیاً في الوقت نفسه 

  .منغمساً في الدعوة
الخلافة مغایراً ومتجاوزاً لمضمون / كان مضمون الإمامة ، في تواصل مع هذه المقدمة و 

  .الخلافة بالأمة الواحدة التي أراد الإسلام دیمومتها ورسوخها / لارتباط الإمامة ، السلطة 
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وفقهاء المذاهب الأخرى بین الخلیفة ، وقد نجد في تفریق فقهاء الشیعة بین الإمام والسلطان 
وهذا الخط الفاصل والمحدد بینهما لیس مندكاً في ، ان العصر ما یرمز إلى تلك المغایرة وسلط

  .إطار الأشكال المتمایزة للسلطة 
والفصل في ، وبیت المال ، الخلافة تستلزم إیلاء اهتمام كبیر بثغور المسلمین / فالإمامة 

  .العسكر وإعداد ، والجهاد ، والتبشیر بالدعوة ، الخصومات والمنازعات 
وصلاح الدنیا ،ونظام المسلمین ، زمام الدین :( ... الشیعي بأنها  الفكرفیعبر عن الإمامة في 

بالإمام تمام الصلاة والزكاة ، وفرعه السامي ، وهي أس الإسلام النامي ، وعزّ المؤمنین ، 
نع الثغور وم، وإمضاء الحدود والأحكام ،وتوفیر الفيء والصدقات ، والصیام والحج والجهاد 

ولذا ،  )٢() خلافة النبوة في حراسة الدین وسیاسة الدنیا ( السني  الفكروفي . )١() والأطراف 
نحن لا نجد ضرورة للتفریق سوى في الإیضاح بین السلطة والدولة على طریقة الفكر السیاسي 

  .الخلافة مفهوم جامع مانع / فالإمامة ، الحدیث 
أن هناك مهاماً محددة وثابتة للإسلام تجد میدانها ، بنتیجة ومن كل ما سبق یمكن أن نظهر 

وهذا الكیان ... الصلاة والصیام والزكاة والجهاد : وتمثلها في كیان جغرافي وبشري تقام فیه 
بمعنى أن الإسلام حین حدد الوظائف والمهام لم ، یتبدّل بتبدّل الزمان والمكان والحاجات 

نهائیاً وصارماً للإطار التنظیمي الذي یتحقق فیه أداء هذه  یفرض تبعاً لها نموذجاً محدداً 
وإنما تركها لاجتهادات البشر في تطویر نماذج تتناسب والزمان والمكان والحاجات ، الفرائض 

  .الخاصة بهم 
ضرب من ، ) الدولة الأوربیة الحدیثة ( أن الحدیث عن نموذج نهائي ، وهذا یعني بالدقة 

فمن المعروف أن الدولة الأوربیة الحدیثة ولیدة عملیة تاریخیة ، وعي ضروب التعصب اللاموض
وهذه الحقیقة التي یتحاشى الاعتراف بها عدد لا ، ولم تبدأ بها ، انتهت إلى صیغة الدولة ، 

فلیس في التراث الأوربي ما یمكن اعتباره ، بأس به من جمهرة الفلاسفة الأوربیین المعاصرین 
ومن ثم ، وهوجس ، ولیست التحدیات التي خاضها ملیكیا ، لعصري الراهن تراث دولة بالمعنى ا

                                                 
 .ھ ١٤٠١،  ٤ط ، دار التعارف ، ٢٠٠:  ١، الكافي ، الكلیني ) ١
، دار الكتب العلمیة ، ٣ص،  ةالأحكام السلطانی، أبو الحسن علي بن حبیب البصري البغدادي ، الماوردي ) ٢

 .١٩٨٢، بیروت 
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فمن صراع الأمیر والكنیسة ، لوك وروسو سوى السیرورة التي تفضي إلى لحظة تحقق الدولة 
العقد ( لدى هوجس ثم تطورت حتى تبلورت لدى جان جاك روسو في ) العقد ( انبثقت نظریة 

  .)١() الدولة ( ة وبذلك تمخضت نظری، ) الاجتماعي 
، أما في دیار الإسلام فشأنها شأن البلدان الأخرى فإنها لم تشهد هذه العملیة التاریخیة التراكمیة 

وإنْ جرى فیما بعد تعمیم النموذج ، فإن تطور مجالها مختلف عن نظیره الأوربي  وبالنتیجة
م یشهد الصراع بین ما هو أي ل، فالإسلام لم یعرف صراع الكنیسة والأمیر ، الأوربي للدولة 

  .أدنى / أعلى وبشري / إلهي 
باستخدام مصطلح الدولة في الإسلام وفرضه على الفقیه باعتباره ضابطاً لتدابیر الشرع 

  -:هو  الأطروحةوالخوض في هذا الموضوع من خلال ، الإسلامي 
  ومناقشته  محاولة للتحدث عن نموذج تقریبي محسوس للنموذج الذي یراد معالجته:  أولاً 
معرفة دور الفقیه بوصفه یحمل رسالة السماء في رسم معالم هذه الدولة وبیان وظائفها :  ثانیاً و

  .بما یتفق مع التشریع الإسلامي ، ومهامها 
  

  الدولة عند السید محمد باقر الصدرنشأة :الفرع الثالث 
جاءت هذه النظریة من خلال تحلیله ، للسید الصدر نظریة خاصة حول نشأة الدولة   

ویخلص إلى أن فكرة الدولة ظهرت على ،  )٢(للمراحل أو الأدوار البشریة التي مرت بها البشریة 
التي وضع االله تعالى أُسسها ، وقام الأنبیاء بدورهم في بناء الدولة السلیمة ، ید الأنبیاء 

وقد تولى عدد كبیر ، وبقّي الأنبیاء یواصلون دورهم العظیم في بناء الدولة الصالحة ،  وقواعدها
وقضى بعض الأنبیاء كل ، وغیرهما  كداود وسلیمان ، منهم الإشراف المباشر على الدولة 
واستطاع خاتم الأنبیاء ،  كما في حالة النبي موسى ، حیاته وهو یسعى في هذا السبیل 

                                                 
 . ٥٤ص ، الحكم والإدارة في صدر الإسلام نظام ، محمد علي ، الناصري ) ١
، دار المتقین ، وما بعدھا ١١٣ص ، الدولة في فكر محمد باقر الصدر ، جاسم الشیخ زیني . د  : ینظر ) ٢

 .م ٢٠٠٩،  ١ط ، بیروت 



١٥ 
 

شكلت بحق منعطفاً ، ج جهود سلفه الطاهر بإقامة أطهر دولة في التاریخ أن یتوّ  محمد 
  . )١(وجسدت مبادئ الدولة الصالحة تجسیداً كاملاً ورائعاً ، عظیماً في تاریخ الإنسانیة 

 وعلى الرغم من أن هذه الدولة قد تولاها في كثیر من الأحیان بعد وفاة الرسول الأعظم 
التي كانت امتداداً روحیاً  –فإن الإمامة ، قادة لا یعیشون أهدافها الحقیقیة ورسالتها العظیمة 

مارست باستمرار دورها في محاولة تصحیح مسار هذه  –وعقائدیاً للنبوة ووریثاً لرسالات السماء 
هائلاً من  في هذا السبیل زخماً  وقدم الأئمة ، الدولة وإعادتها إلى طریقها النبوي الصحیح 

مع الصفوة التضحیات التي توجها استشهاد أبي الأحرار وسید الشهداء الحسین بن علي 
  .من أهل بیته وأصحابه في یوم عاشوراء 

كما كانت الإمامة بدورها ، ویرى السید الصدر أن الإمامة بعد الغیبة قد امتدت في المرجعیة 
وقامت على مر التاریخ بأشكال ، الرسالة العظیمة فتحملت المرجعیة أعباء هذه ، امتداداً للنبوة 

وقد عاش العالم المسلم الشیعي ، مختلفة من العمل في هذا السبیل أو التمهید له بطریقة وأخرى 
، رافضاً لكل ألوان الباطل ، مع كل الصالحین والمستضعفین من أبناء هذه الأمة الخیرة ، دائماً 

دولة الحق والعدل التي ناضل وجاهد من أجلها كل ، والأئمة  مصرّاً على التعلق بدولة الأنبیاء
  . )٢(أبرار البشریة وأخیارها الصالحین 

وقد نشأت هذه ، ظاهرة اجتماعیة أصیلة في حیاة الإنسان  فالدولة عند السید الصدر 
 واتخذت صیغتها السویة ومارست دورها السلیم في، الظاهرة على ید الأنبیاء ورسالات السماء 

قیادة المجتمع الإنساني وتوجیهه من خلال ما حققه الأنبیاء في هذا المجال من تنظیم اجتماعي 
یستهدف الحفاظ على وحدة البشریة وتطویر نموها في مسارها ، قائم على أساس الحق والعدل 

بدأت في ، وهي تصعید للعمل النبوي ، ویؤمن الصدر بأن الدولة ظاهرة نبویة ، الصحیح 
لذا من ناحیة تكوین الدولة ونشوئها تاریخیاً یرفض الإمام ، عینة من حیاة البشریة مرحلة م

                                                 
،  ٢ط ، بغداد ، مجمع الثقلین العلمي ، ١٨١ص ، الإسلام یقود الحیاة ، محمد باقر ، الصدر : ینظر ) ١

 .م   ٢٠٠٣ - ھ١٤٢٤
 . ٢٥ص ،  ن. م : ینظر) ٢



١٦ 
 

، ونظریة العقد الاجتماعي ، ونظریة التفویض الإلهي للجبارین ، الصدر نظریة القوة والغلبة 
  . )١(ونظریة الدولة من العائلة 

والقول بأن ، اسي الغربي إن هذا الرفض من السید الصدر لنظریات نشأة الدولة في الفكر السی
هو النتیجة التي ظهر بها السید الصدر ، بتعلیم االله تعالى  الدولة هي من صنع الأنبیاء 

  ) .خلافة الإنسان وشهادة الأنبیاء ( ب في نظریته التي عُرفت 
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  الثانيالمطلب

  ضرورة الدولة وأهدافها
  

  ضرورة الدولة : الفرع الأول 
                                                 

 . ٣٩ص ، الإسلام یقود الحیاة، الصدر :  ینظر)١
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للتحدیات الفكریة والسیاسیة والثقافیة والاقتصادیة التي یتعرض لها المجتمع نظراً   
كان لا بد للفكر الإسلامي المعاصر أن یقدّم إجابته وبصورة واضحة على ان ، الإسلامي 

  .الدولة الإسلامیة هي ضرورة تاریخیة واجتماعیة كما أنها ضرورة دینیة 
لخوض في هذا الموضوع من جوانب شتى لمعاصرین في لذا انبرت أقلام المفكرین والباحثین ال

ومهما كانت قدرته على تناسي النوازع ، الإنسان مهما كان اجتماعیاً : ( فالطباطبائي یقول ، 
یختص بدوافعه ونوازعه الفردیة ویختلف عن ، فهو كائن من لحم ودم ، الفردیة في نفسه 

وتطغى النزعة ، ل بمصالحه الشخصیة الآخرین في كثیر من الشؤون الاجتماعیة التي تتص
وهذا الاختلاف في الأذواق والمصالح یؤدي ، في نفسه على النزعة الغیریة ) الأنانیة ( الفردیة 

والإخلال بالنظام ، إلى الانشقاق والانشطار في الكیان الاجتماعي وبین المجموعة البشریة 
أن ، عة البشریة في تسییر شؤون الحیاة ولا بد لكي یسهم الفرد مع المجمو ، والأمن الاجتماعي 

والحیاة الاجتماعیة لا تصفو ، وینسى بعض استقلاله وحریته لذلك ، یذوب في الكیان الجمعي 
تحفظ ... فوق المیول الشخصیة ، ما لم تكن هناك سلطة اجتماعیة ، ولا تأخذ مجراها الطبیعي 

  . )١()ل وتصون المجتمع من الفوضى والاختلا، العدل الاجتماعي 
هناك حاجة اجتماعیة ماسة جداً لهیئة علیا تقوم على : ( ویؤكد هذا القول السید الحائري بقوله 

وذلك لتحقیق التناسق الضروري بین الاحتیاجات . إدارة شؤون المجتمع وتیسیر أموره العامة 
جیهها الوجهة الاجتماعیة المتفاوتة وأسالیب إشباع هذه الاحتیاجات وتجمیع القوى الفعالة وتو 

والوقوف ، وكذلك الإشاعة العادلة . التي تؤهلها لخدمة مصالح المجتمع على النحو الأكمل 
یحتاج المجتمع إلى الهیئة التي ،  وبالنتیجة. بوجه الظلم والاعتداء على الآخرین وحقوقهم 

، رأیاً موحداً تحمل على عاتقها مهمة توحید الآراء في القضایا العامة التي یتطلب الموقف فیها 
  . )٢() یمتلك القاطعیة والواقعیة والقدرة على تنفیذه 

                                                 
محمد مھدي ، ترجمھ وقدم لھ ، ٢١ص ، نظریة السیاسة والحكم في الإسلام ، محمد حسین ، الطباطبائي ) ١

 .ھ ١٣٨٤، بیروت ، دار الغدیر ، الآصفي 
 م ١٩٩٨ - ھ ١٤١٨،  ١ط ، إیران ، قم ، مطبعة القدس ،  ٣٢ص ، المرجعیة والقیادة ، كاظم ، الحائري ) ٢



١٨ 
 

  -:بما یأتي  )١(حاجة قائمة على الدوامویمكن الاستدلال على أن الدولة 
  الفطرة الإنسانیة : أولاً 

، تقضي الفطرة الإنسانیة بقیام دولة تصون الحریات الفردیة إلى جانب المصالح الاجتماعیة 
وتجري ، وتوقف أبناء المجتمع على واجباتهم ، ظیم الطاقات وتنمیة المواهب وتسعى إلى تن

وتصون النظام والانضباط الاجتماعي الذي یمثل قاعدة السعادة ، القوانین الإلهیة أو البشریة 
  ورمز بقاء المدنیة وأساس استمرار الحضارة وسبب تقدم البشریة في المجالات المادة والمعنویة 

  ضرورة الدینیة ال: ثانیاً 
، إن حقیقة الإسلام لیست إلاّ سلسلة من الأصول والفروع التي شرعها الباري عز وجل للبشر 

تطبیق طائفة من  وبما أن، بدعوة الناس إلیها وتطبیقها على الحیاة  والتي كلف رسول االله 
، الأحكام التي تكفل استقرار النظام في المجتمع لم یكن ممكناً دون تشكیل حكومة وقیام دولة 

بحكم العقل والشرع وبحكم ما كان له من الولایة المعطاة له من  -لذلك أقدم النبي الأعظم 
إذ لولاها لكان ،  حكومةعلى تشكیل  -قبل االله وبحكم أن الدین الكامل عند االله هو الإسلام 

وهو ، والرسالة قاصرة عن إیصال البشریة إلى كمالها وسعادتها المادیة والمعنویة ، الدین ناقصاً 
بل الهدف ، على أن الحكومة لیست بذاتها هدف الإسلام ، نقض للغرض في أكثر من مجال 

حیدوبسط العدل هو تنفیذ الأحكام والقوانین وضمان الأهداف الإسلامیة العلیا في نشر التو 
لذلك ، وحیث إن هذه الأمور لا تتحقق دون أجهزة سیاسیة وسلطات حكومیة ، وإشاعة الفضیلة 

وتأسیس مثل هذه الحكومة تشریعاً وتطبیقاً ، بنفسه بمهمة تشكیل مثل هذه الدولة  قام النبي 
  صب الإمامون، وعیّن الخلیفة ، ثم أوصى بها من بعده ، وتعلیماً وتوجیهاً وقدوة وأسوة 

  الضرورة الاجتماعیة: ثالثاً 
وذلك لأن المجتمع ، الدولة ضرورة اجتماعیة لا یمكن الاستغناء عنها في جمیع الأحوال 

ضمن البداهة بمكان أن الفرد لا یمكن أن ینعتق من ، الإنساني في حاجة نفسیة للكائن البشري 

                                                 
 ١ط ، إیران ، قم ، مطبعة باقري ، ٤٤:  ١، فقھ الدولة ، فاضل ، الصفار :للتفصیل في الموضوع ینظر ) ١

 .م   ٢٠٠٥ - ھ١٤٢٦،
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وجدت العلاقات ، وإذا وجد المجتمع ، مهما حاول الانعتاق ) غریزة المجتمع ( هذه الغریزة 
وفي هذا الحال ، ووجد النشاط الاجتماعي متعدد الوجوه في شتى المیادین ، الاجتماعیة المعقدة 

لا بد أن یوجد إشراف ما على المجتمع ینظم علاقاته تنظیماً یحول بینه وبین التفكك بفعل 
، لاجتماعي في میادینه المختلفة وینظم النشاط ا، تصادم المصالح بین الأفراد والجماعات 

ولما كان هذا ، ویشرع من القوانین ما یصون به حقوق الأفراد على المجتمع وواجباتهم نحوه 
  .فالدولة ضروریة لذلك، النشاط ضروریاً للمجتمع 

فإجراء مثل حد السرقة على السارق وحد الزنا على الزاني وتنفیذ سائر الحدود والعقوبات 
ومنع الاحتكار ، المسلمین وتسویة نزاعاتهم في الأمور المالیة والحقوقیة  ومعالجة مشاكل

ورفع الاحتیاجات الأخرى في المجتمع ، وتوسیع رقعة الإسلام ، وجمع الحقوق المالیة ، والغلاء 
تسنده حكومة ، لا یمكن أن تتحقق دون وجود إمام جامع وزعیم حازم ، الإسلامي وغیرها 
  .مقبولة لدى الأمة 

 بل وضرورة وجود حاكم في كلمة موجزة للإمامعلي ، وقد وردت ضرورة تشكیل الحكومة 
جمع فیها منطلقات الدولة الإسلامیة وأهدافها ومهماتها في حفظ النظام الاقتصادي والأمن 

لا بد للناس من : (( ورد فیها قوله ، والدفاع وأخذ حقوق المستضعفین من الأقویاء المستكبرین 
یجمع و ، ویبلغ االله فیه الأجل ، ویستمتع فیه الكافر ، أمیر بر أو فاجر یعمل في أمرته المؤمن 

 . )١()) ویؤخذ به للضعیف من القوي ، وتأمن به السبل ، ویقاتل فیه العدو ، الفيء 

وأما الإمرة الفاجرة ، أما الإمرة البرة فیعمل فیها التقي : ((  وفي روایة أخرى ورد عنه 
  . )٢()) وتدركه منیته ، فیتمتع فیها الشقي إلى أن تنقطع مدته 

ضرورة اجتماعیة لا مناص منها فطرة إنسانیة وحاجة دینیة و وعلى هذا البیان یكون وجود الدولة 
.  

  الدولة الإسلامیة  مقاصد:الفرع الثاني 

                                                 
 . ٨٢ص ، نھج البلاغة شرح  ،محمد عبده ) ١
 . ٨٣ص ، نھج البلاغةشرح ،عبده محمد ) ٢
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ینبغي على الدولة لكي تتسم بالشرعیة الكاملة أن تقوم بدورها الأساسي في تحقیق   
أي الكتاب والسنة ، الأدلة الأربعة  فقد قامت، أهدافها في بناء المجتمع في جوانبه المختلفة 

بل وفروع الأدلة الأربعة كالسیرة وبناء العقلاء ومرتكزات المتشرعة وغیر ذلك ، والإجماع والعقل 
  -:على وجوب أن تقصد الدولة الشرعیة أهدافاً أربعة هي 

وهي من  ،لأن به تحفظ النفوس والحقوق والأعراض والدین : إرساء النظام في المجتمع - :أولاً 
  .أهم المصالح الشرعیة والعقلائیة 

أما الشرع فقد ورد به في ، دلت على وجوبه الأدلة الأربعة  فقد:إقامة العدل وحفظه - :ثانیاً 
كما في قوله سبحانه ، جملة من الآیات والروایات

حكْمُُوابِالعَْدلإِِْنَّاللَّه...(:وتعالى
وقله عز ،)١()نِعِمَّايعَظُِكُمْبِهِإنَِّاللَّهَكاَنسََميِعًابصَِيراًوَإِذاَحكََمتُْمبْيَنْاَلنَّاسأَِنتَْ

َ يَأْمرُُ بِالعْدَلِْ وَالإِْحْسَانِ ..  (:وجل اعدْلُِوا هوَُ أَقرْبَُ ... (: وقوله سبحانه )٢()... إِنَّ االلهَّ
  . )٣()... للِتَّقوْىَ

لعمر  قال أمیر المؤمنین : (( قوله منها عن الإمام الصادق ، وأما الروایات فمتواترة 
وإن تركتهن لم ینفعك شيء سواهن  قال ، ثلاث إن عملت بهن كفتك ما سواهن : بن الخطاب 

  ،إقامة الحدود على القریب والبعید :  وما هي یا أبا الحسن ؟ قال : 
  : مر قال ع، والقسم بالعدل بین الأحمر والأسود ، والحكم بكتاب اللهفي الرضا والسخط 

  .)٤()) لعمري لقدأوجزت وأبلغت 
وذلك لما حدّ النجاشي ، في سیرته هذه التسویة بین الأفراد عملیاً  وقد جسد الإمام علي 
یا : فدخل علیه فقال ،  وكان أخصهم به طارق بن عبد االله الفهدي، غضبت الیمانیة لذلك 

ما كنا نرى أن أهل المعصیة والطاعة وأهل الفرقة والجماعة عند ولاة العدل ، أمیر المؤمنین 

                                                 
 .  ٥٨ :النساء ) ١
 .  ٩٠:النحل) ٢
 .  ٨ :المائدة) ٣
 .من أبواب آداب القاضي ) ١(من باب  ٣٣٦١ح ،  ٢١٢:  ٢٧، الوسائل ، الحر العاملي ) ٤



٢١ 
 

، فأوغلت صدورنا ، ومعادن الفضل سیّان في الجزاء حتى رأینا ما كان صنیعك بأخي الحارث 
فقال الإمام علي ،  وحملتنا على الجادة التي كنا نرى سبیل من ركبها النار، وشتت أمورنا 

علََىالخَْاشعِينَِ ...  (: ((  وهل هو إلاّ رجل من المسلمین ، یا أخا نهد  )١()وَإِنَّهَالَكبَِيرةَإٌِلاَّ

...  (:إن االله تعالى یقول !! انتهك حرمة من حرم االله فأقمنا علیه حداً كان كفارته 
تعَْدِلُوا   . )٣())  )٢()...اعْدلُِواهوُأََقْربَلُلِتَّقوْىَوَلاَيجَْرِمَنَّكُمْشَنآَنقُوَمٍْعلََىأَلاَّ

  .إلى غیر ذلك من النصوص والأمثلة العملیة المؤكدة لهذا المعنى 
  .وأما العقل فلاستقلاله بحسن العدل وقبح الظلم 

التي ینبغي أن تتوخاها  بمقتضى كونه من أهم الغایات العقلائیة، للجمیع یةتوفیر الرفاه: ثالثاً 
  .كون الدولة حامیة لحقوق الناس ومتصرفة فیما لهم حق فیه منفرص العمل والثروة ، الدول 
، وهذا هو مقتضى الارتكاز العقلائي في هدفیّة العقلاء في الأمور ،  التقدم بالمجتمع: رابعاً 

من استوى ((  )٤())  من لم یعرف زیادة في نفسه فهو في نقصان(( وفي الروایات الشریفة 
فیستقل العقل في الأول والثاني بالأولویة القطعیة على لزوم التقدموبذل  )٥()) یوماه فهو مغبون 
  .الوسع في سبیله 

  المطلب الثالث
  السلطة والحكومة في المنظور الإسلامي

  

بحث الفقهاء والمفكرون المسلمون مسألة السلطة والأساس في تشریعاتها من مصادرها  
  .وبناءً على ذلك حددوا مفهوم السلطة  –القرآن الكریم والسنة الشریفة  –النصیة 

                                                 
 .  ٤٥:البقرة) ١
 .  ٨:المائدة ) ٢
 . ٥٦:  ١،  ھ ١٤١٦،  ١ط ، مؤسسة الفكر الإسلامي ، مواقف الشیعة ، علي عبد الحسین ،  المیانجي) ٣
،  ٣٢٧:  ٧٥، م  ١٩٨٣ - ھ ١٤٠٣،  ٢ط ، لبنان ، بیروت ، مؤسسة الوفاء ، بحار الأنوار ، المجلسي ) ٤

  ٥ح 
 . ٥ح ، ن . م ) ٥
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( و) التمكین ( و) الولایة ( فنرى هذه المراجع والمصادر التشریعیة حصرت السلطة في 
النَّبِيُّ أَولىَْ بِالمُْؤمِْنِينَ منِْ (:و ذلك كقوله تعالى ونح) الطاعة ( و) السلطان 

وَالمُْؤمِْنُونَ وَالمُْؤمِْنَاتُ بعَضُْهُمْ أَولْيِاَءُ بعَضٍْ يَأْمُروُنَ بِالمَْعْروُفِ (: وكذلك قوله )١()...أَنفُْسهِِمْ 
َ وأََطيِعُوا الرَّسوُلَ يَا أَيُّهَا الَّذِ (:وكقوله تعالى  )٢()...ويََنهْوَْنَ عنَِ المُْنكْرَِ  ينَ آمَنُوا أَطيِعُوا االلهَّ

مْرِ مِنْكمُْ  القرآني بأسالیب مختلفة في سیاق آیات ) الولایة ( فقد یرد مصطلح ،  )٣()...وَأُوليِ الأَْ

كآدم ونوح وإبراهیم وموسى والنبي ، قرآنیة تتحدث عن نشاط الأنبیاء في الجماعات البشریة 
 (: قال تعالى ، ) تمكین ( و) سلطان (بألفاظ محمد

: نجد قوله تعالى  وفي قصة یوسف  )٤()...ولََكنَِّاللَّهَيُسلَِّطُرُسلُهَُعَلىَمَنْيَشَاءُ ...

تِناَمَنْنَشاَءوَُلاَنُضيِعأَُجْرَا( رْضِيتَبَوََّأُمِنهَْاحَيثْيَُشاَءنُُصيِبُبرِحمََْ سْنِِينَ وَكذَلَكِمَكَّنَّالِيُوسفُفَِيالأَْ ُ   )٥()لمحْ

المحافظة على ( ولذا یرى الفقهاء أن - فالتمكین في الآیة المباركة یعني الولایة والسلطة والحكم
شؤون الحكم والإدارة في المجتمع الإسلامي ونصب جهاز سیاسي وإداري خاص حسب 

) من شؤونها ویحرم الإخلال بشأن ، المخطط الإسلامي من شؤون الشریعة الواجب القیام بها 
)٦( .  

نحن نطلق على هذه المهمة الاجتماعیة التي تعهد : ( ویقول السید محمد حسین الطباطبائي 
  . )٧()) الولایة ( إلى الشخص بموجبها رعایة الشؤون الاجتماعیة اسم 

                                                 
 .  ٦: الأحزاب ) ١
 .  ٧١:التوبة ) ٢
 .  ٥٩:النساء ) ٣
 .  ٦:الحشر ) ٤
 .  ٥٦:یوسف ) ٥
 . ٢٤ص ، نظریة السیاسة والحكم في الإسلام ، محمد حسین ، الطباطبائي ) ٦
 . ٣٢ص ، ن . م ) ٧



٢٣ 
 

وغیر ، الإمارة ، الإمامة ، السلطان ، الحكم : وقد ترد السلطة في النصوص الإسلامیة بصیغة 
ولعل . في الدولة ) السلطة ( هي جمیعاً ترجع إلى أساس واحد ومفهوم عام واحد هو ذلك و 

في الولایات ) الولاة ( وإقراراته  أفضل مثال لهذا المفهوم ما ورد في جمیع تولیات النبي 
یة الولا( مشتقة من ) الولاة والوالي ( إذ إن مفردة ، والأقالیم والمدن والقبائل في الدولة الإسلامیة 

  )١(. أي السلطة والحكم والإدارة وما یلزمها من الطاعة والتمكین والنصرة ) 
باعتبارها القوة ، فضلاً عن أن مفهوم السلطة في الإسلام لا یقف عند حدود الولایة والتمكین 

أو في حدود سلطة ، التي یجب أن تطاع وتفید قراراتها وإداراتها ، أو الظاهرة ، الآمرة الوازعة 
أي ، أو خلافتها ) استخلاف الأمة ( ب وإنما تتجاوز إلى ما یسمیه الفقهاء ، رد أو الأفراد الف

إن الشریعة قد عبّرت عن هذا . باعتبار ذلك شرطاً وركناً لازماً في مفهوم السلطة ، سلطتها 
رْ (: قال تعالى ، المفهوم من خلال النص القرآني  خلاََئفِفَِيالأَْ یقول  )٣())  )٢()...ضِ هوَُالَّذِيجَعلََكُمْ

 )٤(... ) ومن هنا كانت الخلافة في القرآن أساساً في الحكم : ( السید محمد باقر الصدر 
فهي ، هذه الخلافة  -ممثلة في آدم  - ولما كانت الجماعة البشریة هي التي منحت ( ویضیف 

إذن مكلفة برعایة الكون وتدبیر أمر الناس والسیر بالبشریة في الطریق المرسوم للخلافة 
وإن االله تعالى أناب الجماعة البشریة في الحكم وقیادة الكون وأعماره اجتماعیاً وطبیعیاً ، الربانیة

وشرعیة ممارسة الجماعة البشریة حكم ، م وعلى هذا الأساس تقوم نظریة حكم الناس لأنفسه، 
  . )٥(... ) نفسها بوصفها خلیفة عن االله 

وكل ألوان ، تلغي تماماً كل احتمالات الاستبداد السیاسي ، إن نظریة الاستخلافومفهومها 
ولذا نجد الشریعة تضع قواعد ، وتكرم الجنس البشري ، وتحرر الإنسان من الإكراه ، العبودیة 
یا أیها الناس إن ربكم واحد : ((  قال رسول االله ، وتحرم الإكراه ، حریة البیعة و ، الشورى 

                                                 
 . ٢٣٨:  ١، فقھ الدولة ، فاضل ، الصفار ) ١
 .  ٣٩:فاطر ) ٢
 . ٩ص ، خلافة الإنسان وشھادة الأنبیاء ، محمد باقر ، الصدر ) ٣
 . ١٤ص ، ن. م  )٤
 . ١٠ص ، خلافة الإنسان وشھادة الأنبیاء، محمد باقر ، الصدر ) ٥
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ولیس لعربي على ، إن أكرمكم عند االله أتقاكم ، كلكم لآدم وآدم من تراب ، وإن أباكم واحد ، 
  . )١()) أعجمي فضل إلاّ بالتقوى 

كما ، والمساواة والعدل والحق فالعلاقة بین الأفراد أو الجماعة المستخلفة تقوم على التكافؤ 
كما یعبر عنها القرآن  -) أمانة ( وأما السلطة فیهم فهي ، وضحه مضمون الحدیث الشریف 

إن الأمانة تفترض المسؤولیة : ( وهذا ما حلله السید محمد باقر الصدر قائلاً  - الكریم 
  ض بأعباء الأمانة أو إذ بدون إدراك الكائن أنه مسؤول لا یمكن أن ینه، والإحساس بالواجب 

ئُولاً ... (یختار دوره لممارسة الخلافة  إن : ( ویضیف قائلاً ،  )٣()  )٢()إِنَّ العْهَدَْ كَانَ مَسْ

، أي أن الإنسان كائن حر ، المسؤولیة علاقة ذات حدین فهي من ناحیة تعني الارتباط والتقیید 
ومن أجل ذلك كان بالإمكان أن نستنتج من ، إذ بدون الاختیار والحریة لا معنى للمسؤولیة 

إمكانه ان یصلح في الذي ب، انه یجعله الكائن الحر المختار  جعل االله خلیفة على الأرض
  )٤() وبإرادته واختیاره یحدد ما یحققه من هذه الإمكانات ، وبإمكانه أن یفسد أیضاً ،  الأرض

أن االله تعالى قد حدد سمات الأشخاص كما حمّل ( ویرى السید محمد حسین الطباطبائي
،  ))رعیته كلكم راعً وكلكم مسؤولٌ عن ( (المسلمین عامة مسؤولیة الشؤون الاجتماعیة كافة 

إنما ، التي بیدها التمكین ، أي الهیأة أو المؤسسة الآمرة ، وینشأ عن ذلك أن اختیار السلطة 
وهذا العقد السیاسي الذي ، هو عقد سیاسي بین الأفراد والجماعة المستخلفة والحاكم أو الهیأة 

وبین السلطة ) لمحكوم ا( یقوم على الرضا والاختیار والحریة هو منشأ الالتزامات المتبادلة بین 
  . )٥() فضلاً عن المسؤولیة الدینیة أمام االله تعالى ، 

وأن الحاكم في هذا العقد نائب أو وكیل ، فإذا كانت السلطة تنشأ بعقد بین الحاكم والمحكوم 
فهي إذن ، وأن هذه السلطة بالأصل إنما هي الله تعالى وقد استخلف علیها الناس ، یحمل أمانة 
) شخصیة ( وعلیه فإن السلطة هنا لیست ، الحق وهي التي لها حق اختیار الحاكم صاحبة هذا 

                                                 
 .م ١٩٨٣،  ١ط ، بیروت ، مؤسسة الوفاء ، ٢٥٣:  ٢٤، بحار الأنوار ، محمد باقر ، المجلسي ) ١
 .  ٣٤:الإسراء ) ٢
 . ١٦ص ، خلافة الإنسان وشھادة الأنبیاء ، محمد باقر ، الصدر ) ٣
 . ١٧ص ،  ن. م ) ٤
 . ٦٥ص ، نظریة السیاسة والحكم في الإسلام ، محمد حسین ،  الطباطبائي) ٥
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أي أن السلطة ذات ، منفصلة عن شخص الحكم ) شخص معنوي ( وإنما هي ) مشخصة ( أو 
الولایة ( وبتعبیر آخر أن مفهوم -أو الأفراد أو الهیأة الآمرة  -إرادة عامة لا تزول بزوال الحاكم 

الذي تتمتع به الجماعة قد تم تكییفه شرعاً في نظام الدولة الإسلامیة لیكون )  ...والاستخلاف 
إذ الأمة بیدها سلطة إسناد الحكم إلى الفرد أو ، قاعدة وركناً أساسیاً في بناء وممارسة السلطة 

هذا ، وهي تملك حق المراقبة والمحاسبة والحد من سلطان الحاكم أو عزله ، الهیأة الآمرة 
وما ینشأ عنها ، ة إلى السلطة الناشئة عن الشورى والبیئة والالتزام بالشریعة وتطبیقاتها بالإضاف

  . )١(من تشریعات وقوانین 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الثانيالمبحث
  نظرة تاریخیة في الفقه السیاسي الإمامي

  

  وفیه ثلاثة مطالب
  

                                                 
 .وما بعدھا  ١٨ص ، ن . م  :ینظر ) ١
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  .الفقه السیاسي في عصر النبي :المطلب الأول 
  . الفقه السیاسي في عصر الأئمة :المطلب الثاني 
  .الفقه السیاسي في عصر الغیبة :المطلب الثالث 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المطلب الأول
  السیاسي في عصر النبي الفقه 

  

عند إنجاز  -على المستوى العملي التطبیقي  - لقدتكونت النواة الأولى للدولة الإسلامیة   
، ) مكة ( إلى موسم الحج في ) الخزرج ( و ) الأوس ( ووفد  بیعة العقبة الثانیة بین النبي 
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إلى المدینة بعد هجرة المسلمین المكیین  وقد تمت هذه البیعة قبل أشهر من هجرة النبي 
  .تدریجیاً إلیها قبل ذلك 

وقد كان مضمون هذه البیعة تعاقداً على تأسیس سلطة سیاسیة بما لهذه الكلمة من معنى 
أن هذا ) یثرب ( وممثلو أهل ،  ولقد لاحظ النبي ، تحكم مجتمعاً سیاسیاً ملتزماً ، مألوف 

المجتمع وحكومته سیدخلان في عداوات سیاسیة وحروب مع قریش وغیرها بسبب المضمون 
  . )١(مجتمع العقائدي لهذا ال

وقد ، نظاماً للحیاة والمجتمع ، وقد أقامت هذه السلطة السیاسیة على أساس الإسلام والالتزام 
والتزامهم ) یثرب ( كانت بیعة العقبة الأولى قبل ذلك بعام قد تضمنت إسلام المبایعین من أهل 

  .بنشر الإسلام بین أهلها 
والمدخل إلى ، العقائدي للبیعة الثانیة  - كريالفتمثل الأساس ) بیعة العقبة الأولى ( فكأن 

مع ) مصعب بن عمیر (  تولى مبعوث النبي ) یثرب ( تكوین قاعدة أولیة للإسلام في 
  .المبایعین إعدادها 

  .التعبیر التنظیمي لهذا المضمون ) بیعة العقبة الثانیة ( ومثلت 
ولد ، وهجرة المسلمین المكیین إلیها  ،وبالبیعة وما ترتب علیها من قرار بالهجرة إلى المدینة 

، بما یقتضیهذلك من التزام بالدعوة إلیه ، المجتمع الإسلامي على أساس عقائدي هو الإسلام 
  .وعن قیمه التي یجسدها المنتمون إلیه في المجتمع الجدید ، والدفاع عنه 

وره القیادي والتي تكشف عن د ثم جاءت بعد ذلك الخطوات الأخرى التي مارسها النبي 
  .والسیاسي إلى جانب مهمات الرسالة والنبوة 

  

  القیادة السیاسة للنبي : الفرع الأول 
حیث باشر ، إلى المدینة  ولدت الدولة الإسلامیة والحكومة الإسلامیة بوصول النبي   

وهي التبلیغ ، على الفور مهمات القیادة والحكم السیاسي إلى جانب مهمات الرسالة والنبوة 
  .وعلى أساس كونه نبیاً ورسولاً بالإسلام ، والإرشاد 

                                                 
 .م   ١٩٥٥،  ٢ط ، شركة المصطفى البابي ، ٥٢:  ٢، السیرة النبویة ، بن ھشام ا:ینظر  )١
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المؤاخاة بین المهاجرین ، فكان أول الأعمال التي قام بها على المستوى التنظیمي العام 
وهو ، مضمون حقوقي اقتصادي  -مضمونها الأخلاقي  -ان لها إلى جانب والأنصار التي ك

وبقي المضمون ، وقد نسخ هذا المضمون فیما بعد ، التوارث بین المتآخین دون النسب والرحم 
  . )١(الإیماني  الأخلاقي 

 عاً ثم بعد ذلك نظّم العلاقة بین المسلمین والیهود في المدینة باعتبارهم یشكلون جمیعاً مجتم
  )٢(وهذه أول تجربة سیاسیة في التاریخ من هذا النوع  -واحداً متنوعاً في انتمائه الدیني  إنسانیاً 

فللأقلیات الدینیة الموجودة .وهذا ما تضمنته الصحیفة التي حددت بنودها العلاقة بین الطرفین 
وینشأ ، واطنة التمتع بحق الم، وفي ظل السلطة الإسلامیة ، في المجتمع السیاسي الإسلامي 

، فإنهم یتمتعون بحقوق مساویة للمسلمین ، من الخضوع للسلطة الإسلامیة والالتزام بقوانینها 
على الدخول في  - كتابیاً كان أو غیره  -ولا یجبر أحد منهم ، وهم محترمو النفس والمال 

وهي تتضمن حكماً ثابتاً ، )٣()...منَِالغَْيِّ لاَإِكْراَهفَِيالدِّينقَِدتَْبَيَّنَالرُّشدُْ (: الإسلام بدلیل قوله تعالى 

وسنته أنه أجبر أحداً من الكفار المسالمین على  ولم یثبت من سیرة النبي ، غیر منسوخ 
ولا یؤثر عدم ، إنهم یدعون إلى الإسلام وهم أحرار في قبول الإسلام أو عدم قبوله ، الإسلام 

ولم ، ولم یخونوا ، ة ما داموا یتمتعون بالمواطنة استجابتهم للدعوة على حقوقهم المدنیة والدینی
أو تبرر ، فإن هذه الحالات تؤدي إلى سقوط المواطنة تلقائیاً ، ولم یجاهروا بالعِداء ، یتآمروا 

  .للسلطة الإسلامیة نزعها عمّن یرتكب جریمة سیاسیة من هذا القبیل 
هذا ما نصت علیه ، تجاه الآخر  وما یجري لكل منهما، فالتحدید للحقوق والواجبات لكل طرف 

  . وقد أعطت الحاكمیة العلیا للنبي ، الصحیفة بوضوح 
دوره السیاسي في عقد الاتفاقات والمعاهدات والأحلاف وإرسال  فقد مارس النبي الأكرم 

  .الرسل والسفراء إلى الملوك والأمراء العرب وغیرهم 

                                                 
 . ٢٣٢:  ١، الطبقات الكبرى ، ابن سعد  :وینظر .  ٥٠٤:  ٢، السیرة النبویة ، بن ھشام ا) ١
 . ١١٩:  ٢،  ن. م ) ٢
 .  ٢٥٦:البقرة ) ٣
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وإلى كسرى ، إمبراطور الدولة البیزنطینیة  فبعث في السنة السادسة للهجرة أصحابه إلى هرقل
، وإلى أمیر الیمامة ، وإلى المقوقس حاكم مصر من قِبل هرقل ، وإلى نجاشي الحبشة ، فارس 

  . )١(وإلى أمیر الغسانیین 
  -:هما ومن هنا یتضح أن هناك نوعین بارزین للسیاسة التي مارسها النبي 

  -:وتتمثل في جانبین مهمین :  السیاسة الداخلیة: النوع الأول 
  الوحدة الداخلیة للمجتمع السیاسي الإسلامي: الجانب الأول 

بل ، فالإسلام لا ینظر إلى وحدة المجتمع المسلم كونها واجباً سیاسیاً أو ضرورة سیاسیة فحسب 
، یعد الإخلال به جریمة عُظمى وكبیرة من الكبائر ، هي واجب شرعي إلهي عظیم ومقدّس 

ولا یجوز لأحد انتهاكه إلاّ في حالة ، و واجب الوحدة فوق جمیع المصالح الفردیة والفئویة ویعل
وذلك بعد ، وهو أن یؤدي السكوت عن الاحتجاج والثورة إلى تهدید الإسلام نفسه ، واحدة فقط 

وقد ورد تشریع ، استنفاذ جمیع الوسائل الممكنة في تصحیح الأوضاع وفشل جمیع المحاولات 
  :والخطابات القرآنیة في هذا الشأن موجهة إلى الأمة ، الوحدة باعتباره واجباً على الأمة  واجب

ِ علََيْكمُْ إِذْ كُنْتمُْ أَعدَْاءً (:قال تعالى  يعًا ولاََ تفَرََّقُوا واَذكُْرُوا نعِْمتََ االلهَّ ِ جمَِ لِ االلهَّ
  واَعتَْصِمُوا بحِبَْ
هِ إِخوَْانًافَأَلَّفَ بَينَْ قلُوُبِكمُْ فَأَصْ    )٢()...بَحتُْمْ بِنعِْمتَِ

  .وهنا لا بد من الإشارة إلى أمر مهم وهو مدى مشروعیة الحلف وتكوین الأحزاب في الإسلام 
وأي ، ) الجماعة ( إن الوحدة الإسلامیة وجدت باعتناق العقیدة وتطبیق الشریعة والانتماء إلى 

وحدة ( سیكون عامل تفتیت للوحدة العامة داخل الأمة ) وحدة صغرى (تحالف داخلي لإنشاء 
  ) .الجماعة ( أو ضد ، لأنه لا بد أن یكون موجهاً ضد فریق آخر في الأمة ) الأمة 

واستندوا في ذلك إلى حدیث أدعى ، لهذا ذهب بعض الفقهاء إلى تحریم التحالف في الإسلام 
) مسنده ( في ) أحمد ( رواه  وهو ما، ورد فیه النهي عن التحالف في الإسلام ، بعضهم تواتره 
  : عن رسول االله 

                                                 
 م  ١٩٦٢،  ٢ط ، القاھرة ، مكتبة النھضة العصریة ، ١٩٨:  ٢، تاریخ الإسلام ، حسن إبراھیم حسن . د ) ١
 .  ١٠٣:آل عمران ) ٢



٣٠ 
 

وهذا ،  )١()) وإیما حلف كان في الجاهلیة لم یَزده الإسلام إلاّ شدَّة ، لا حلف في الإسلام (( 
في ، وتألیف الجبهات السیاسیة من أحزاب عدة ، الأمر یثیر مسألة مشروعیة تكوین الأحزاب 

  .زاب سیاسیة أخرى مقابل الحكومة أو مقابل حزب أو جبهة أح
  :والحق أن ینظر إلى المسألة من زاویة مضمون التحالف وأهدافه 

ومن ، فإذا كان یعرض الوحدة المجتمعیة للأمة للتصدع بحیث یؤدي إلى الحرببین المتحالفین 
فیمكن القول بحرمة التحالف إذا أدى إلى الفرقة والتنازع داخل صف ، تكوّن الحلف ضدهم 

  .د االله تعالى أن تكون متوحدة الأمة التي أرا
أما إذا كان التحالف مبنیاً على اجتهاد في مسائل السیاسة والإدارة داخل التوجه العام للأمة أو 

ولا یكون من مقولة التضاد ، بحیث یكون من مقولة التنوع في إطار الوحدة ، المجتمع السیاسي 
  . )٢(فالظاهر مشروعیته عند الفقهاء ، والتناقص 

بإقرار الإسلام للتكوینات ، ما یمكن الاستدلال على مشروعیة تكوین الأحزاب السیاسیة ورب
، باعتبارها تعبیراً عن نظام للعلاقات والمصالح داخل القبیلة ، القبلیة في المجتمع الإسلامي 

ولیس مجرد تعبیر ، سیاسي ، وهو تعبیر تنظیمي ، ) المهاجرین والأنصار ( وبإنشاء تكوین 
  .نتماء الجغرافي عن الا

كما الذي أملاه الإمام علي) أهل الیمن ( و ) ربیعة ( ونذكر في المقام كتاب الحلف بین 
  : والذي جاء فیه ) نهج البلاغة ( ذكر ذلك الشریف الرضي في 

أنهم على كتاب ، وربیعةحاضرها وبادیها ، حاضرها وبادیها ، هذا ما اجتمع علیه أهل الیمن ( 
وأنهم ید واحدة على من . وأمر به ، بون من دعا إلیه یویج، إلیه ویأمرون به  یدعون، االله 

، لا ینقضون عهدهم لعتبة عاتب ، دعوتهم واحدة ، أنصار بعضهم لبعض ، خالف ذلك وتركه 
، على ذلك شاهدهم ، ولا لمسبة قوم قوماً ، ولا لاستنزال قوم قوماً ، ولا لغضب غاضب 

  )٣() وجاهلهم ، وعالمهم ، یههم وسف، وحلیمهم ، وغائبهم 

                                                 
 . ٥٤١:  ١، السیرة النبویة ، أبن ھشام  :وینظر .  ١٩٣:  ١، مسند أحمد ) ١
 .م ١٩٩٤ - ھ ١٤١٤، إیران ،  ١ط ، ١٢٩ص ، في الاجتماع السیاسي ، محمد مھدي ، شمس الدین ) ٢
 . ٦٤:  ٢، شرح نھج البلاغة ، محمد عبده ) ٣
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مع وجود التنوع والاختلاف بین ، فإن هذا العهد نص على مجال الوحدة والتعاون بین الفریقین 
  .الفریقین في كثیر من المجالات السیاسیة والعسكریة 

  حل النزاعات الداخلیة : الجانب الثاني 
: فیقول سبحانه ، خطراً كبیراً على الأمة ، یعدّ الإسلام النزاعات الداخلیة 

يحكُُموْاَصْبرُِواإِنَّاللَّهمَعََالصَّابِرِينَ ( ولاََتَنَازَعُوافتََفْشلَُواوتَذَْهبرََِ   )١()وَأَطيِعوُااللَّهوَرََسوُلهَُ

تؤدي إلى الفشل والخذلان و ، والقوى ، وتبدید الإمكانات ، فالنزاعات تؤدي إلى هدر الطاقة 
  .في حالة التهدید الخارجي ، والمنعة السیاسیة أمام الخصوم ، وإلى سقوط الهیبة السیاسیة 

فإذا فشلت الأسالیب ، ولذلك شرع االله تعالى وجوب فض النزاعات بالحسنى والمساعي الحمیدة 
ائه على أساس مقاتلة وإنه، السلمیة فلا بد للأمة من التدخل الحاسم لفض النزاع الداخلي 

فهي المطالبة والمكلفة ، وجمیع الخطابات القرآنیة في هذا الشأن موجهة إلى الأمة ، الباغي 
وهي مكلفة بإعادة ، بالحیلولة دون نشوب النزاعات ، بالمحافظة على وحدتها الداخلیة وتلاحمها 

: قال االله تعالى ، ها حین تهدد النزاعات بین بعض الفئات فیها وحدت، الوحدة إلى صفوفها 
خرْىَفقََاتلُِواالَّتِ ( نَالمُْؤمْنِِيناَقتْتَلَُوافَأَصلِْحوُابَيْنهَمُاَفإَنِْبغََتإْحِدْاَهمُاَعلََىالأُْ يتبَغِْيحتََّىتفَِيءَإِلىَأَمرْاِللَّ وَإِنطَْائفِتََانمِِ

  . )٢()هَيُحبُِّالمُْقْسطِِينَ هفَِإنِفْاَءتَفْأََصلِْحُوابَيْنهَمُاَبِالْعدَلْوَِأَقْسطُِواإِنَّاللَّ 
  

  السیاسة الخارجیة: النوع الثاني 
 ،حتى الكفرة منهم ، والصداقة مع جمیع الدول ، وضع الإسلام قانوناً لشد العلاقات الخارجیة 

فیما نهى عنه مع الكفار الذین یؤذون المسلمین ، وذلك بالنسبة للكفار الذي لم یؤذوا المسلمین  
 (: وهذا ما صرحت به الآیة القرآنیة ، 

خرِْجوُكمُمِْندْيَِارِكُمْأَنتَْبرَُّوهُموْتَقُْسطُِوا مفِْيالدِّينِولمََْيُ
إِ $يهْمِْإنَِّاللَّهَيحُِبُّالمُْقْسطِِينَ إِلَ لاَيَنهَْاكُماُللَّهعَُنِالَّذيِنلََمْيقَُاتلِوُكُ

                                                 
 .  ٤٦:الأنفال ) ١
 .  ٩:الحجرات ) ٢



٣٢ 
 

ايَنهَْاكمُاُللَّهعَُنِالَّذِينقََاتلَوُكُمفِْيالدِّينوِأََخرْجَوُكُمْمنِدْيَِارِكُموْظََاهرَوُاعلََىإخِرْاَجِكمُْأَنتَْ  َ مفَْأُولئَِكهَمُاُلظَّانمَّ ُ ولََّوهُْموْمََنْيتَوََلهَّ
  )١()لمُِونَ 

، لا یجوز للمسلمین إیجاد علاقات معها ، المسلمین من دیارهم فالدول الكافرة التي أخرجت 
ویكوّنوا صداقات ، فلا بأس للمسلمین في أن یشدوا معهم روابط ، وأما الدول الكافرة المحایدة 

  .ویبروا ویحسنوا إلیهم ، معهم 
 حیث صالحوا الرسول الأعظم ) بني مدلج ( و) خزاعة ( ویروى أن هذه الآیة نزلت في 

فشد المسلمون معهم الروابط وذهبوا إلیهم .  )٢(على أن لا یقاتلوا المسلمین ولا یعینوا أحداً علیهم 
، ذلك بحسب الرابطة العالمیة التي یجعلها الإسلام بین بنیالإنسان ، وبروهم وأحسنوا إلیهم 
 - ي الناس أ -فإنهم : (( أنه قال  كما رويّ عن أمیر المؤمنین ، فالإنسان نظیر الإنسان 

  )٣()) أو نظیر لك في الخلق ، أما أخ لك في الدین ، صنفان 
  -:وتقوم السیاسة الخارجیة للمجتمع السیاسي الإسلامي على المبادئ التالیة 

 .حریة الدعوة إلى الإسلام   .أ 

وعدم الخضوع والتبعیة لأیة قوة ، الاستقلال التام وعدم اتباع أيّ محور دولي   .ب 
 .عظمى 

 .السلام وعدم الاعتداء على الآخرین   .ج 

 .التعاون على أساس العدالة والتكافؤ   .د 

 .الوفاء بالمعاهدات والمواثیق . ه

  .ردّ العدوان . و 

                                                 
 . ٩  - ٨:الممتحنة ) ١
 . ٤٤٩:  ٩، مجمع البیان ،  الطبرسي: ینظر ) ٢
كتبھ لمالك الأشتر لما ولاه على  من كتاب لھ (  ٥٣ص ، الرسائل  ، نھج البلاغة شرح ، محمد عبده ) ٣

 . )مصر



٣٣ 
 

في حالة الأمة الإسلامیة تشكل  -بالنسبة إلى المجتمع السیاسي الإسلامي ، والعالم الخارجي 
  -:ینقسم إلى قسمین  -مجتمعاً سیاسیاً واحداً 

 مللم الخارجي غیر المسالعا .١

 .العالم الخارجي المسلم  .٢

لكل صنف بحسب وصفه طبیعة من ، ویندرج تحت القسم الأول ثلاثة أصناف من المجتمعات 
  -: )١(التعامل أوجبها الإسلام وهذه الأصناف هي 

ولا علاقات لهم مع             ، ولا معاهدات  ،الذین لیسوا في حالة حرب مع المسلمین   .أ 
 ) .المحایدون ( وهم ، المسلمین 

 .المعاهدون الذین تربطهم أو تربط المسلمین بهم معاهدات ومواثیق   .ب 

 .عِداء معلن یهدد بالحرب مع المسلمین أو ،الأعداء الذي هم في حالة حرب . ج
  

  السیاسة العسكریة : الفرع الثاني 
النقاش والتعاون مع الآخرین ، الحوار ، السلام ، المبادئالأساسیة التي قام علیها الإسلام إن من 

أنه یجمل رسالة العدالة والكرامة ، فالمجتمع الإسلامي متمیز عن غیره من المجتمعات ، 
الأسوة الحسنة في سمو الأخلاق فكان الرسول الأعظم ، یرید الخیر للجمیع ، الإنسانیة 
  .)٢()وَإِنَّكَلعََلىَخلُقٍُعَظِيمٍ (: عن ذلك من الباري جل شأنه بقوله حتى مُدح

حاربوا ، إلاّ أن عبدة الأوثان وأعداء الإنسانیة ممّن یجدون أنفسهم فوق القیم والمبادئ السماویة 
  .ومازالت مخططاتهم وأفعالهم حتى یومنا هذا ، الدین الإسلامي بشتى الطرق 

                                                 
 . ١٢٣ص ، في الاجتماع السیاسي ، شمس الدین  :ینظر ) ١
 . ٤:القلم ) ٢
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ومن أجل ردّ مخططات الأعداء وأفعالهم الرامیة للنیل من المجتمع المسلم شرع االله تعالى 
خيرَْلٌَكمُْ (: قال سبحانه ، الحرب  وبهذه )١()...كتُِبعَلََيكُْمُالقْتَِالوَُهوُكَرُْهلٌَكُموْعََسىَأَنتَْكرْهَُواشَيئْاًوَهوَُ

وعن المجتمع الإسلامي ودولته ، عن أنفسهم الآیة شرع االله تعالى للمسلمین أن یقاتلوا دفاعاً 
  . ضد من یعتدي علیهم من القوى المعادیة 

، قد باشر قیادة الجیوش الإسلامیة في سبع وعشرین غزوة  ویتفق الرواة أن النبي الأكرم 
وقیل ثمانیة ، عیّن بعض أصحابه لقیادة الجیوش في خمس وثلاثین بعثاً وسریة  وأنه 

  . )٢(وأربعون 
یباشر المهام العسكریة من إعلان الحرب وإحلال السلام وإبرام المعاهدات  وكان النبي 

قوله ، وقد وردت آیات كثیرة تؤكد هذا المعنى منها ، طبقاً لتوجیه إلهي ، وغیرها من الأمور 
تعالى 

غلِْبوُامِائتَيَْنوَِإِنْيَكنُمْنِْكُممْاِئَةيٌغَلِْبُواأَلفْاًمِنَالَّذِينَ يَاأَيُّهاَالنَّبِيُّحرَِّضاِلمُْؤمِْنيِنعَلََىالقْتَِالإِِنْيَكُنْمنِْكُمعِْشْرُ (: ونصََابِروُنيََ
  )٣()كفََروُابِأَنَّهُمقَْومْلاٌَيفَقْهَُونَ 

، یدل على أن القتال المشروع هو الحرب الدفاعیة خاصة ، وسیاق الآیة مع الآیة التالیة لها 
: قوله تعالى ، رى صریحة منها كما شرّع االله تعالى ذلك في آیات أخ

بُّالمُْعتْدَيِنَ ( وبما أن الحرب دفاعیة فإن .  )٤()وَقَاتلُِوافِيسَبِيلاِللَّهِالَّذِينَيقَُاتلُِونكَُموَْلاَتعَتَْدُواإِنَّاللَّهلاََيحُِ

 وقد خاطب االله تعالى النبي ، تلقى استجابة فوریة ، على أساس عادل ، الدعوة إلى السلم 
  )٥()وَإِنجْنَحَُواللِسَّلْمفَِاجنَْحلْهََاوتَوَكََّلْعَلَىاللَّهِإنَِّهُهوَُالسَّميِعُالعْلَِيمُ (:في شأن الدعوة إلى الإسلام بقوله 

                                                 
 . ٢١٦:البقرة ) ١
 .٢ط ، القاھرة ، دار المعارف ، ١٥٣:  ٣، تاریخ الطبري ، محمد بن جریر  ،الطبري ) ٢
 . ٦٥:الأنفال ) ٣
 . ١٩٠:البقرة ) ٤
 . ٦١:الأنفال ) ٥
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،            حالة السلام بین المسلمین وغیرهم موجود دائماً ، فالاستعداد لقبول عرض السلام 
مبدأ من مبادئ التشریع الدفاعي العسكري في ، ن عادلاً إذا كا، كما أنوجوب قبول الدعوة إلیه 

  .الإسلام 
: والأمة في هذا الشأن بقوله  وقد خاطب االله تعالى النبي 

وَّلينَِ ( ممْاَقدَْسلَفَوََإِنْيعَوُدُوافقَدَْمَضتَْسُنَّتُالأَْ تَكوُنفَتِْنَةوٌيََكوُناَلدِّيوَقَاتلُِوهمُحْتََّىلاَ $قلُْلِلَّذِينَكفََرُواإِنْينَْتهَُوايغُفَْرْلهَُ
،  )١()وَإِنتْوَلََّوْافَاعلَْمُواأَنَّاللَّهَموَْلاَكُمْنعِْمَالمَْولْىَونَعِْمَالنَّصِيرُ $نُكلُُّهُلِلَّهفَِإنِِانتْهَوَْافَإنَِّاللَّهَبِمَايعَْملَوُنبََصِيرٌ 

، علیهم وانتهائهم عنه والآیات دالة بظهورها على أن كفَّ الكفار عن حرب المسلمین والعدوان 
بعد مؤاخذتهم على ما قد سلف ، یجعل من الممكن إقامة حالة السلام بین المسلمین وبینهم 

وإن عادوا إلى العدوان فإنهم سیقابلون بالحرب التي تنهي قدرتهم على ، منهم من عدوان 
  .العدوان من جدید 

تأمل في الآیات المباركة في شأن إن ال: ( وفي هذا الشأن یقول الشیخ محمد مهدي شمس الدین
موجهة ، الحرب والسلم نجد أن الخطاب في الآیات التي شرّع االله فیها قبول الدعوة إلى السلام 

، وأن الخطابات المشرعة للحرب والإمرة بها موجهة للأمة ، خاصة دون الأمة  إلى النبي 
: السلم في شأن  توجه الخطاب إلى النبي ) الأنفال ( كما في سورة 

مْ ( وتوجه الخطاب إلى الأمة في شأن القتال والحرب ،  )٢()... قلُْلِلَّذِينَكفََرُواإِنْينَْتهَُوايغُفَْرْلهَُ

  )  )٣()...وَقَاتلُِوهمُحْتََّىلاَتَكوُنفَتِْنةٌَ (:

ویستفید الشیخ شمس الدین من ذلك أن إبرام معاهدات السلم ومواثیقه هو حق خاص للقیادة 
  . مهما كان شأن السلطة التي یتولاها ، ولیس لأحد دونها ، العلیا للدولة الإسلامیة 

                                                 
 . ٤٠ - ٣٨: الأنفال ) ١
 .  ٣٨: الأنفال ) ٢
 .  ٣٩: الأنفال ) ٣



٣٦ 
 

ضرورة یقتضیها رد العدوان  -بعد أن كانت في جمیع الحالات دفاعیة  -فإنها ، وأما الحرب 
إذا كانت ثمة  - فتكون في بعض الحالات من شؤون القیادة ) المجتمع السیاسي ( على الأمة 

وفي بعض الحالات تتوقف ، وإدارة العملیات ، على مستوى تحریك القوى  -دولة إسلامیة 
ولكن الحرب الدفاعیة في جمیع الحالات واجب . مشروعیة الدخول في الحرب على القیادة 

بحیث تكون ، علیها أن تهیئ نفسها لهذا الواجب دائماً ، أفرادها عام لجمیع ، كفائي على الأمة 
  . )١(والنصر حین تدعو الحاجة إلى رد العدوان ، قادرة على الدفاع 

  السیاسة الإداریة : الفرع الثالث 
هي قدرتها على تنظیم ، إن من أبرز سمات وممیزات الدولة وممیزاتها وسلطتها عموماً   

وذلك بوصفها في مؤسسات وهیئات مرتبطة بالسلطة ، داریة العامة أعمالها وأنشطتها الإ
وتوظیف الخبرات والكفاءات ، وتقسیمها ، من خلال توزیع الوظائف والأعمال ، والمحكومین 

وبناء ، وتحدید المسؤولیات والواجبات في كل مؤسسة ، وتهیئة الموارد ، البشریة المتخصصة 
وبیان سلطتها ، انین والتشریعات التي تعرّف وتحدد كل إدارة رقابة ومحاسبة فعالة وإعداد القو 

وإذا أعدنا تأمل طبیعة ، وربط ذلك بالسیاسة العامة للسلطة في البلاد ، وكیفیة إدارة أعمالها 
، والتزم بها الولاة والعمال ، في المدینة المنورة  ونوع الإدارة التي نشأت في عهد النبي 

قد بنى إدارة حققت  فإننا سنجد أن النبي ، یلتزم به  مامثلاً لو ، عدت مرجعاً تشریعیاً 
وقد ، والتزمت الانضباط والرقابة ، ولبت حاجات الأفراد ، وأنجزت السیاسة العامة في البلاد 

وهي وإن كانت في ، سمتها الأساسیة التنظیم ، رسمتها لها السلطة ، مارست أنشطة مختلفة 
وكانت فعالة ومؤثرة وعمیقة ، ا أیضاً تمیزت بمشاركة الصحابة فأنه، أصولها بسیطة وواضحة 

والإدارة ، وتنظیم الحیاة المالیة والاقتصادیة ، والتعلیم والكتابة ، إذ شملت إدارة الدعوة ، النشاط 
وإرسال ، وإدارة القضاء ، وتنصیب العمال والولاة ، والبرید والترجمة ، وإدارة القبائل ، العسكریة 

الخ بما ... والرقابة والمحاسبة ، وإبرام العهود والمواثیق ، والوفود والعلاقات الخارجیة  السفراء

                                                 
 . ١١٦ص ، في الاجتماع السیاسي ، شمس الدین ) ١



٣٧ 
 

واستقرأهالفقهاء والباحثون عند كلامهم حول سلطة الإمامة والولایة ، ثبت تاریخیاً وتشریعیاً 
  )١(واستخلاص شروطها وطبیعة أعمالها ، والقضاء والأعمال الوظیفیة 

أنه قد جاء بطریقة منظمة ،  بناء السیاسة الإداریة في عهد النبي  إن السمة الكبرى في
وفي التزامه بأهداف وأوامر ، وفي طبیعة أهدافه الاجتماعیة ، ومنضبطة في أعماله وواجباته 

وتأكید الرقابة ، والتخصص فیها ، وذلك ضمن قواعد توزع الأعمال وتقسیمها ، السلطة النبویة 
ویمكن إدراك مظاهر التنظیم في الإدارة العامة في عهد ، الجماعیة  المشاركة، المحاسبة ، 

  -:من خلال القضایا التالیة  النبي 
: جاء الأمر الإلهي  منذ اللحظات الأولى لنزول الوحي على النبي  - ١
قْربَِينَ ( : (( وقال لهم ، إلى جمع وجوه عشیرته  فبادر الرسول الأكرم )٢()وَأَنذِْرعَْشِيرتََكَالأَْ

فأجابه )) من یؤاخیني ویؤازرني ویكون ولي ووصي بعدي وخلیفتي في أهلي ویقضي دیني 
أطع أبنك فقد أُمَّر : أنت فقام القوم وهو یقولون لأبي طالب :  فقال ، أنا :  علي 
، قد وضع أول أصول التنظیم والنظام السیاسي والإداري  وبذلك یكون النبي ،  )٣()) علیك 

، الاستخلاف ، الوصایة ، الأمارة ، الوزارة : إذ ألزم المؤمنین بمجموعة من التنظیمات منها 
وعلى الرغم من قلة عدد المسلمین حینذاك وتعرضهم ، والمؤاخاة ، والشورى والتشاور 

إذ قال تعالى ، فقد أكد الشورى في الأمور ، تنظیمات للاضطهاد فأن القرآن الكریم قد أكد هذه ال
مقراً سریاً یجتمعون فیه حیث  وقد اختار لهم الرسول ،  )٤()...وَأَمْرُهُمْشوُرىَبَيْنهَمُْ (: 

باعتباره رئیساً وسلطة في الجماعة المنظمة تنظیماً ، وإرشاداته  هیستمعون هناك إلى توجیهات
  .دقیقاً 

                                                 
 . ٦٤ص ، نظام الحكم والإدارة في الإسلام ، ینظر محمد مھدي شمس الدین  ،للتفصیل ) ١
 .  ١٤: الشورى ) ٢
 . بیروت ، طبعة دار صادر ،  ١٨٧:  ١، الطبقات الكبرى ، ابن سعد ) ٣
 .  ٣٨:الشورى ) ٤



٣٨ 
 

وقد لاحظ عدد من الباحثین أن أسلوب تنظیم إدارة الأعمال في المراحل الأخیرة من عهد 
وذلك عندما ، یتناسب مع اتساع الدولة الإسلامیة ، قد طرأ علیه تغییر كبیر  الرسول 

إذ نشأ نوع من اللامركزیة تماشیاً ، التحقت الولایات والمدن في جزیرة العرب بالدولة الإسلامیة 
وامتدت ، حیث قامت بعد ذلك فأدت جمیع وظائفها الأساسیة ، ورات الوضع الجدید مع ضر 

ثم انتقلت إلى النظام ، أولاً في شكل دولة بسیطة ذات حكومة مركزیة وزراؤها هم الصحابة 
  . )١(الفیدرالي اللامركزي 

سلطة إن مقتضى أدلة شرعیة ال: ( وهذا ما یراه الشیخ محمد مهدي شمس الدین حیث یقول 
وهذا یقتضي أن ، الإداریة هو كونها محددة بالحد الأدنى من الدخل في شؤون الفرد والجماعة 

بحیث تتوزع مراكز السلطة الإداریة في الدولة ) لامركزیة ( تكون الإدارة في الدولة الإسلامیة 
مة على التجمعات السكانیة على نحو یتمتع فیه كل مركز بالاستقلال عن السلطة في العاص

كما أنه مستقل في المراكز الفرعیة بالمقدار الذي لا یخل بوحدة الإدارة ، وعن سلطات الأقالیم 
وإنما یتعین أن تكون الإدارة : ( فیقول ، ویوضح سبب اختیاره لوصف الإدارة اللامركزیة  )٢()

أعداد فإنها تقتضي بطبیعتها تجمع سلطات كثیرة على ، لأنها إذا كانت مركزیة ، لامركزیة 
وتحمل المواطنین أعباء ، أو أید قلیلة من الموظفین الإداریین ، كبیرة من السكان في ید واحدة 

وتتیح ، ثقیلة وكثیرة نتیجة لارتباط مصالحهم بمراكز قرار بعیدة عن محال سكناهم وعملهم 
وهذا كله  ،للإدارة المزید من القدرة على التحكم في إرادتهم ورغباتهم وهو ما یحد من حریتهم 

والأصل الأولي في سلطة الإنسان ، مخالف للأصل الأولي في سلطة الإنسان على الإنسان 
  . )٣() على نفسه وعمله وماله وعلى الطبیعة 

في مجال السیاسة  والشیخ هنا یستقري الحالة التنظیمیة التي وضع أصولها رسول االله 
بل یمكن ، مستقلة إداریاً عن السلطة المركزیة  إن الولایات كانت: (  -مثلاً  -ویرى ، الإداریة 

  . )٤() القول أنها كانت تتمتع بالاستقلال الذاتي 
                                                 

 . ١١٢ص ، النظم السیاسیة في العالم الثالث ، عبد الھادي أبو طالب ) ١
 . ٤٥٠ص ، الحكم والإدارة في الإسلام نظام ، شمس الدین ) ٢
 . ٤٥٠ص ،  ن. م ) ٣
 . ٤٥١ص ، ن . م ) ٤



٣٩ 
 

ولأول مرة  -أنه ، ومن مظاهر السیاسة الإداریة المنتظمة التي ولدت مع الإدارة الإسلامیة  - ٢
 النبي  وقد تمثلت بسلطة، قد تم تحدید سلطة عامة في البلاد  -في شبة الجزیرة العربیة 

إذ إن هذه السلطة بیدها السیاسة العامة ، أصبحت مرجعاً تشریعیاً ، والخلفاء الراشدین من بعده 
  .والولایة على البلاد وهي اكبر سلطة سیاسیة وإداریة 

  المتفق علیها بین المسلمین قد عبر عنها القرآن الكریم بأسالیب عدیدة ، إن هذه السلطة العامة 
وَالَّذِينآَمَنوُ(: قوله تعالى ك، منها الولایة  اولَِيُّكمُاُللَّهوُرََسُولهُُ َ ، ومنها وجوب الطاعة لها ،  )١()...اإِنمَّ

مْرِمِنكُْمْ (: كقوله تعالى    )٢()...يَاأَيُّهاَالَّذِينآَمَنُواأَطيِعوُااللَّهوََأَطيِعُواالرَّسوُلوََأُولِيالأَْ

في الشؤون  فقد نصت وثیقة دستور المدینة صراحةً على وجوب الرجوع إلى سلطة النبي 
وأنكم مهما اختلفتم فیه من شيء فإن مرده إلى االله وإلى : (( ... إذ جاء فیها ، العامة للسكان 

وإنه ما كان بین أهل هذه الصحیفة من حدث أو شجار : (( ... وجاء فیها أیضاً ... )) محمد 
  . )٣(... )) فساده فإن مرده إلى االله وإلى محمد رسول االله  یخاف

وللإدارة المنظمة  وقد أشار المؤرخون المسلمون إلى التأثیر القوي والحاسم لسلطة النبي 
، إذ ورد في الكامل لابن أثیر إن عروة بن مسعود الثقفي  التي أشرف علیها رسول االله 

ورأى قدراته التنظیمیة  قال لقریش بعد أن لقّي النبي سفیر قریش ومفاوضهم إلى النبي 
وإني واالله ما رأیت ملكاً في ، قد جئت كسرى في ملكه وقیصر في ملكه والنجاشي في ملكه : ( 

وذلك في إشارة )٤() ولقد رأیت قوماً لا یسلمونه لشيء أبداً ، قومه قط مثل محمد في أصحابه 
الإداریة و ومدى قدراته التنظیمیة ، ) رض ( صحابه في أ واضحة إلى تأثیر سلطة النبي 

وهذا ما نجده واضحاً في طبیعة النظم الإداریة ، لشؤونهم العامة  في الأمة  وحسن إدارته 
ومجمل أموره وإرشاداته الإداریة ، والمؤاخاة ، كصحیفة المدینة ، التي نشأت في عهده الشریف 

                                                 
 .  ٥٥:المائدة ) ١
 .  ٥٩:النساء ) ٢
 . ٢٣ص ، الوثائق السیاسیة ، محمد حمید االله ) ٣
 . ٢٠٢:  ٢، الكامل في التاریخ ، بن الأثیر ا) ٤



٤٠ 
 

 - فوضعوها في إطار تشریعي ، ها الفقهاء والباحثون والتي أفاد من، إلى العمال والإداریین 
والعمل في بیت المال ، والإمامة والقضاء ، عندما تحدثوا عن حقوق الإدارة وشروطها  - قانوني 

 . ونحوها من الأعمال العامة ، والتعلیم بالدواوین ، وإدارة الدعوى ، وإمارة الجیش ، 

  عهد الرسالةالدولة الإسلامیة في بناء : الرابعالفرع 
إمام  -بالإضافة إلى صفة النبوة والرسالة  -فعلاً وكان  ةدول لقد أقام النبي   

یولي الولاة ویعیّن القضاة ویعقد الألویة ویرسل ، المسلمین في عهده وأمیرهم ورئیس دولتهم 
الرسل ویقیم الحدود ویعقد العهود ویرسل ، الجیوش ویجمع الزكاة والغنائم ویوزعها في مصارفها 

  . )١(وهذه الأعمال كلها من أعمال السلطة والحكم، والوفود إلى الملوك 
ومن الحقائق التي لا یستطیع أحد أن ینكرها أنه على : ( وفي هذا النطاق یقول الدكتور الریس 

یعترف بقانون ، أثر ظهور الدعوة الإسلامیة تكوّن مجتمعجدید له ذاتیة مستقلة تمیزه عن غیره 
وبین أفراده وشائج قویة من ، ویهدف إلى غایات مشتركة ، ر حیاته وفقاً لنظام واحد واحد وتسی

تتوفر فیه تلك العناصر الذي مثل هذا المجتمع ، الجنس واللغة والدین والشعور العام بالتضامن 
  . )٢() أو هو الذي یقال عنه أنه دولة ، هو الذي یوصف بأنه سیاسي 

وأن هذه ، هو الذي أنشأ الدولة بعد أن هاجر إلى یثرب  عظم ویمكننا القول أن الرسول الأ
والتي ، ومما یؤید ذلك الحقائق التاریخیة ، الدولة استمدت شرائعها من تعالیم الدین الإسلامي 

  -:یمكن تلخیصها بما یلي 
  البیعة : أولاً 

على دفعتین  تشیر المصادر التاریخیة إلى أن جماعة من أهل یثرب قد بایعوا الرسول 
  )٣(. وبیعة العقبة الثانیة ، لأولى بیعة العقبة ا: سمیتا 

                                                 
 - ھ ١٤١٧،  ١ط ، طھران ، وما بعدھا٢٥ص ، الحكم والدولة ، نظام الإسلام ، محمد مبارك :  ینظر) ١

 .م  ١٩٩٧
 .القاھرة، دار التراث ، ٢٩٢ص ، الإسلام والخلافة في العصر الحدیث ، محمد ضیاء . د، الریس ) ٢
 .٤٣١:  ١، السیرة النبویة ، بن ھشام ا) ٣



٤١ 
 

 إذ تحققت للرسول الأعظم ، وتعد هذه البیعة بمثابة حجر الزاویة في بناء الدولة الإسلامیة 
  على فقد أذن النبي ، وهیأت له الأقالیم ، من خلالها السلطة الفعلیة على المسلمین 

  . )١(وج إلى یثرب أثر ذلك لأصحابه بالخر 
  
  

  النقباء: ثانیاً 
فقد طلب                  ، أول خطوة تنظیمیة سیاسیة في الدعوة الإسلامیة ، تُعّد مبادرة اختیار النقباء 

تسعة من ، فأخرجوا اثني عشر نقیباً ، النبي  من أهل یثرب أن یختاروا منهم اثني عشر نقیباً 
إلاّ أنها كانت ، هذه الخطة وإنْ كانت ذات طابع عسكري فإن ، الخزرج وثلاثة من الأوس 

فمن الناحیةالاجتماعیة . إحدى الخطوات السیاسیة المهمة في بناء الدولة الإسلامیة 
تعدتولیةاختیار النقباء إلى جانب البیعتین الأولى والثانیة أول میثاق بین الطرفین على أساس 

الأوس ( كتل والصراع القبلي تیك علاقات الونجحت هذه الخطوة في تفك، علاقات القوى 
ورفعت العلاقات ، وإعادة دمج القبیلتین في وحدة تنظیمیة مستقلة عن روح القبیلة ، ) والخزرج 

  . )٢() الشریعة ( من التكتل إلى التوحید في إطار الجماعة المؤسسة على روحیة النص 
كان منذ البدایة إلى جانب الدعوة قبلالهجرة وتؤكد النقابة إلى جانب البیعة أن التفكیر السیاسي 

لم یكن یسعى إلى إنشاءدولة منذ البدایة  ممّا یكشف عن عدم دقة الرأي القائل بأن النبي ، 
.  

  المسجد: ثالثاً 
بعد وصوله إلى المدینة هو بناء تذكُر المصادر التاریخیة أن أول عمل قام به النبي 

فالمسجد كان بمثابة ، اهرها دینیاً إلاّ أن لها بعداً سیاسیاً وهذه الخطوة وإنْ كان ظ، المسجد 

                                                 
، دار النھضة العربیة ، ١٧ص ، نشأة الفكر السیاسي وتطوره في الإسلام ، محمد جلال شرف  :ینظر ) ١

 .م  ١٩٨٢، بیروت 
، ات الاستراتیجیة مركز الدراس، ) نشوء الدولة في عصر الدعوة ( الإسلام والسیاسة ، ولید نویھض ) ٢

 .م  ١٩٩٤،  ١ط ، بیروت 



٤٢ 
 

حیث كانت تدار منه شؤون الحكم والسلطة والأمور العسكریة والقضایا ، المقر للقیادة الإسلامیة 
  . )١(هذا بالإضافة إلى أنه دار للعبادة ، العامة التي تتعلق بأمور المسلمین المختلفة 

  
  
  

  الصحیفة : رابعاً 
وهي عبارة عن اتفاق ، بعد الهجرة كتابة الصحیفة  إن من أهم الخطوات التي قام بها النبي 

المتمثلة بالمسلمین               ) المدینة ( أوعقد تم بین الأطراف التي كانت تسكن یثرب 
وهي بمثابة الدستور الذي أسس لقیام دولة في صدر الإسلام في مجتمع ، والیهود والوثنیین 

  . عدد الثقافات والأدیان مت
ففیها القرآن العظیم الذي ، إلاّ أنه اكتملت معالم الدولة الإسلامیة ، ورغم بساطة الواقع المحیط 

ا یبلغ یهالمعصوم ف والنبي ) دستور الدولة ( والصحیفة ، یشتمل مبادئ الدستور الإسلامي 
  .لامیة الشریعة الإس بأحكاموالذي یسوس الدولة ، عن االله من دین 

  -: )٢(وأهم مبادئها . بنداً  ٤٧فإنها تضمنت ، وبنظرة سریعة إلى أهم بنود هذه الصحیفة 
 .مبدأ المواطنة المشتركة في الدولة  .١

 .حقوق الأمة وواجباتها ، مبدأ التكافل الاجتماعي  .٢

وفیها تحددت مسؤولیات الدفاع وإعلان ، المحافظة على أمن الدولة وسیادتها  .٣
 . الحرب والسلم

 .المساواة في الحقوق والواجبات  .٤

 .الدفاع المشترك عن العقیدة والوطن  .٥

 .فقد أقرت الحریات الدینیة ، حریة الاعتقاد وتقریر المصیر  .٦
                                                 

 .  ٣ط ، دار الكشاف ، ١٦٧ : ١، تاریخ العرب ، فیلیب حتي وآخرون ) ١
 . ١٥٠:  ٢، السیرة النبویة ، بن ھشام ا) ٢



٤٣ 
 

 . سیادة الشریعة وحاكمیة الرسول  .٧

وأطلق علیها في الصحیفة                      ، وفیها تم تحدید الحدود المدنیة ، حدود المدینة  .٨
 ) .م المدینة حر ( ب 

إذ تحولت فیها صلاحیات التقاضي من القبیلة إلى القضاء ، سیادة القانون  .٩
 .وأصبحت فیها العقوبة شخصیة 

وإنما ، ومن هنا یمكن القول أن الصحیفة لم تكن مجرد عقد حربي كما یذهب بعض الباحثین 
قتصادیة والسیاسیة كانت دستوراً یشمل جوانب الحیاة الإنسانیة المختلفة الاجتماعیة والا

  .ویعمل على تنظیم المجتمع بالشكل الذي یحترم التعدد ویضمن الحقوق ، والعسكریة 
  ) الأقالیم ( الوحدات الإداریة : خامساً 

هذه المناطق إداریاً  لما اتسعت رقعة الإسلام في ربوع الجزیرة العربیة قسّم الرسول الكریم 
المدینة المنورة وهي عاصمة دار الإسلام : ( وهي ، یة على مقاطعات تذكرها المصادر التاریخ

، البحرین ، عُمان ، حضرموت ، الیمن ، نجران ، مكة ، مقاطعة بني كندة ، الجند ، تیماء ، 
على كل مقاطعة من هذه المقاطعات والیاً عهد إلیه إقامة الحدود وإنفاذ  ونصّب الرسول 

  . )١() الخاصة بالقضاء  الأحكام وتوطید النظام وإعادة الترتیبات
أول محاولة : ( هي ) دولة المدینة ( في إقامة  وتشیر المصادر إلى أن محاولة الرسول 

قائماً على أساس الدین ، في تاریخ الجزیرة لتنظیم الجماعة العربیة تنظیمیاً غیر مألوف من قبل 
  . )٢() لا أساس الدم كما كان في الماضي ومرتبطاً باالله الواحد الفرد 

وقد آزر القرآن الكریم قیام هذه الأمة عن طریق تنظیمها كنواة لمجتمع إسلامي من خلال السور 
التي تشیر أسماؤها ،الخ ... القرآنیة من البقرة إلى آل عمران إلى النساء والمائدة والحج والجمعة 

                                                 
،  ١ط ، القاھرة ، مركز الكتاب للنشر ،  ٧٠ص ، الفكر السیاسي الإسلامي ، محمد أیوب . د ، الشناوي ) ١

 .م  ٢٠٠٦
 . ١٣٦ص ، النظم الإسلامیة ، فیلیب حتي وآخرون ) ٢
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ل نزول هذه بحیث أن تسلس، إلى وضع التشریعات على صعید العبادات والمعاملات والأحكام 
  . )١(السور خلال أكثر من عشر سنوات مدنیة في صیاغة تتناسب وتنظیم المجتمع 

  
  
  

  المؤسسات : سادساً 
تذكر المصادر التاریخیة التي رصدت معالم الدولة الإسلامیة الأولى أن هناك نوعاً من التنظیم 

  إلاَّ أنَّ ، الأمة  فعلى الرغم من بساطة الحیاة واستثنائیة الظروف التي مرت بها هذه، 
  .ذلك لم یمنعمن قیام المؤسسات بأدوارها المختلفة حسب متطلبات الدولة 

هیأة المهاجرین الأولین والنقباء الأثني عشر ومجلس : ( فمثلاً تذكر المصادر أن هناك 
وعمالات وولایات الحجابة والسقایة والكتابة والترجمة والسفراء ، ) مجلس الشورى ( السبعین 

وولاة ) رؤساء الجند ( الشعراء وأمراء الجند والقتال وكتّاب الجیش وفارضو العطاء والعرفاء و 
الأقالیم والقضاة وعمال الجبایة والخراج وعمال الصدقات والمحتسب ومتولي                  

              والسجّان ومقیم الحدود وأمراء الجهاد والمستخلفین   ) الجاسوس ( حراسة المدینة والعین 
على المدینة ومن یستنفر المدینة للقتال وصاحب السلاح وصاحب اللواء وأمراء أقسام                

إلى آخر عمالات وولایات ... الجیش الخمسة وحراس القائد والقائمون على متاع السفر 
  . )٢() ووظائف هذه الدولة 

أرسى معالم دولة الإسلام بما یتناسب وحاجاتها  من كل ما تقدم نستطیع القول أن النبي 
ولا یمكن قیاسها مع الدولة ، وبما تتمتع به من بساطة العیش ومتطلبات الحیاة في ذلك العصر 

  .الحدیثة بنظمها المعقدة ومؤسساتها الضخمة 
  
  

                                                 
 . ١٣٦ص  ،النظم الإسلامي ، محمد كاظم مكي ) ١
 . ٥٢ص ، الإسلام والسیاسة ، محمد عمارة . د ) ٢
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  الثانيالمطلب
  مة ئالفقه السیاسي في عصر الأ 

  

  ضرورة استمرار الدولة الإسلامیة بعد النبي  :الفرع الأول 
  -:یمكن أن تثار هذه المسألة من وجهات نظر مختلفة هي 

فهؤلاء یرون انطلاقاً ، من قبل المعتنقین لنظریة الدولة الحدیثة من علمانیین وغیرهم  .١
ولا تلائم المجتمعات ، من موقفهم العلماني أن صیغة الدولة الدینیة تجاوزها التاریخ 

وهؤلاء بین من یرى أنّ الصیغة السیاسیة للإسلام صیغة ظرفیة ، البشریة في عصرنا 
 .وبین من یرى أن الإسلام أُطروحة تنظیمیة للمجتمع والدولة . ولیست أساسیة فیه 

وذلك ، من وجهة بعض الاتجاهات الفقهیة الكلامیة في المذهب الشیعي الإمامي  .٢

وأما بصرف النظر عن قضیة ،  ي عشر بالنسبة إلى عصر غیبة الإمام الثان
لأن مذهب الإمامیة في الخلافة ، غیبة الإمام المعصوم فالمسألة غیر مطروحة 

ابتداءً ، بحاكمیة الإمام المعصوم  بالنص هو استمرار الدولة والحكومة بعد النبي 

 . وإلى الإمام الثاني عشر  من الإمام علي 
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من مستشرقین وباحثین في شؤون ، إلى غیر المسلمین كما تثاُر هذه المسألة بالنسبة  .٣
في ضوء تطورات العقدین الأخیرین اللذین شهدا انبثاقاً ، الإسلام والعالم الإسلامي 

 .)١(قویاً للإسلام باعتباره صیغة سیاسیة ومشروع حضارة 

ت بها إن الدولة الإسلامیة والحكومة الإسلامیة ضرورة قض: هؤلاء یقولون بصورة أو بأخرى 
، أنشأ الدولة الإسلامیة وإن النبي ظروف نشوء الإسلام والدعوة إلیه في زمان النبي 

وقد زالت الضرورة بانتصار الإسلام وانتشاره . وتولى القیادة والحكم فیها استجابة لهذه الضرورة 
ولم یعد ثمة موجب لإقامة حكم دیني ،  وانتهت ضرورة قیام حكم إسلامي بوفاة النبي ، 

  .إسلامي من بعده یكون استمراراً لحكمه 
حكومات  إنه كانت قد قامت بعد وفاة النبي : وقد یمضي بعض الباحثین متوهماً إلى القول 

وإنما هو أمر واقع أعطِي هذه الصبغة ، الخلفاء الراشدین فلیس ذلك من جوهر الإسلام وحقیقته 
  . ن أن تقتضیه في الواقع ضرورة دینیة دو ، الدینیة 

لا ) أمیر المؤمنین ( أو لقب ) خلیفة النبي ( لقب  -بعد النبي  -وحمل الحكام المسلمین 
فإن هذین اللقبین مبتدعان ، یدل على ضرورة دینیة إسلامیة تقضي بإقامة حكم دیني إسلامي 

على منصب الحكم السیاسي  وإذا كان لهما أساس فهو یدل، لا أساس لهما في التشریع 
  .الإسلامي 

) علي عبد الرزاق ( إن أول من أثار الجدل والبحث في هذه القضیة بین المسلمین هو الشیخ 
وقد تزامن صدوره ) م  ١٩٢٥( الذي صدر في مصر سنة ) الإسلام وأصول الحكم ( في كتابه 

شهر ( في ) تركیا ( لامیة في وهو إلغاء الخلافة الإس، مع حدث كبیر یتعلق بحاكمیة الإسلام 
د ( وقد تابع خطى ، ونظامه العلماني الغربي ) كمال أتاتورك ( على ید ) م  ١٩٢٤سنة  آذار
، ) من هنا نبدأ ( في كتابه ) خالد محمد خالد ( ، بعد ذلك بزمن طویل ) علي عبد الرزاق . 

وبعض ، على بعض المسلمین ،  والسیاسة الغربیة، وقد مثل هذان الكتابان تأثیر الفكر الغربي 

                                                 
 .وما بعدھا  ١٧٣ص ، في الاجتماع السیاسي ، الشیخ شمس الدین : ینظر ) ١
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وقد تصدّى للرد على الكتابین والاتجاه الذي یمثلانه جملة من ، المراكز الإسلامیة المهمة 
  . )١(*العلماء والباحثین في مصر وغیرها 

بل الدلیل ، لا دلیل علیه ولا شبهة دلیل ، وآیّاً كان الذاهبون إلیه ، وهذا الوهم مهما كان مصدره 
ومن الواقع الموضوعي الذي یدل قطعاً على إجمال ، قائم من العقل ومن النقل على خلافه 

  -:ونشیر هنا إلى بعض هذه الأدلة وبصورة مختصرة ، المسلمین 
  

  -:قلي نالدلیل ال: أولاً 
هناك كثیر من الأدلة التي أكدت على وجوب استمرار الدولة والحكومة الإسلامیة بعد رسول االله 

:  
هناك جملة من الآیات الكریمة لها دلالة واضحة على استمرار الدولة بعد : القرآن الكریم  - ١

وهي قوله تعالى ، فنقتصر على آیة واحدة لها دلالة مباشرة على موضوع البحث ، الرسول 
اتأََوقْتُِلاَنقَْ (:  نمَْ فإَِ قَبلْهِِالرُّسلأَُُ

خلَتَْمِنْ رَسوُلقٌدَْ هِ ومََامحَُمَّدٌإِلاَّ فقد بیّن االله )٢()...لبَتُْمعْلََىأَعقَْابِكُمْومََنْيَنقْلَِبْعلَىَعَقِبَيْ

والذین لم یتركوا الإسلام بما هو عقیدة ،  )٣() أُحد ( تعالى في هذه الآیة للفارین من معركة
فإن هذه الفكرة هي التي ، وإنما تخلوا عن فكرة المجتمع الإسلامي والحكومة والدولة ، وعبادة 

وبین قیادات المجتمع ، والمسلمین من جهة  فجرت النزاع والصراع الدموي بین النبي 
  المكي وسائر المشركین من جهة أخرى 

لیس إلاّ رسولاً قد سبقه رسل ماتوا أو                             أوضحت أن محمداً  فالآیة المباركة
فالرسالة هي الأمر الثابت الذي لا یزال ولا یتغیر                       ، واستمرت الرسالة بعدهم ، قُتلوا 

  .بموت الرسول أو قتله 

                                                 
محمد ( العلامة الجلیل ، والاتجاه الذي یمثلھ ) خالد محمد خالد ( من أوفى وأنفع ما كتب في الرد على ) ١

 ) . من ھنا نعلم ( في كتابھ ) الغزالي 
 ١٤٤: آل عمران ) ٢
 . ١٤٤:  ٣، تاریخ الطبري ، أبن جریر ، الطبري :ینظر ) ٣
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م الاستمرار في النهج الذي وصفه                    والاستفهام الإنكاري في الآیة الكریمة یدل على لزو 
تكوین المجتمع السیاسي : وهو ، وقاتل وقوتل علیه ، وسار علیه في حیاته ،  النبي 

وهذا هو ما ظهر من . وتنفیذ أحكام االله تعالى في ذلك ، وإقامة الدولة والحكومة ، الإسلامي 
  .أنهم تخلّوا عنه  بعد الهزیمة) الفارین ( مسلك وأقوال بعضهم 

وما ، إن االله تعالى سمّى التخلّي عن مبدأ الجهاد في هذه الواقعة : ( یقول الشیخ شمس الدین 
ذي الرسالة التي تعبر عنها ، یستلزمه ذلك من تخل عن مبدأ إقامة المجتمع السیاسي المتمایز 

أي عودة إلى ما ، اب انقلاباً على الأعق، الأمة من خلال دولة وحكومة تقود ذلك المجتمع 
من التسلیم لسلطان ، وتأسیس الدولة الإسلامیة ، أو قبل الهجرة ، كانوا علیه قبل الإسلام 

وأن قَتلَ ، فدلّت الآیة المباركة على حرمة ذلك . الاجتماعیة  -الجاهلیة في المسألة السیاسیة 
لا یغیّر في الواقع شیئاً من  لأنه، أو موته لا ینبغي أن یُغیّر مسلكهم والتزاماتهم  الرسول 

  . )١() لذا لا یجوز للمسلمین التخلّي عمّا هم علیه من التزامات ، نهج الإسلام وأحكامه 
ولا شكفي أنّ الآیة لا تعني وجوب البقاء على الإسلام من : ( ویضیف الشیخ شمس الدین 
وإنما ، أنهم تخلوا عنه )  أحد( فهذا أمر لم یظهر من الفارین في ، حیث إنه عقیدة وعبادة فقط 

، من حیث أنه عقیدة وشریعة ،  تعني البقاء على الإسلام كما أعلنه وطبقه رسول االله 
إلى جانب التزامات ، وحكومة ، ودولة ، ونظام ، یجسده مجتمع سیاسي ، ونظام حیاة 

  . )٢()) العیني التعییني ( المسلمین العبادیة وغیرها على مستوى التكلیف الشخصي 
  -:قلي عالدلیل ال: ثانیاً 

 والحكومة الإسلامیة بعد النبي ، ویمكن الاستدلال على ضرورة استمرار الدولة الإسلامیة 
  -:عن طریق حكم العقل غیر المستقل بوجهین 

منذ عهد رسول االله  -وأجمع علیه المسلمون قاطبة، ما ثبت بالضرورة والبداهة :  الوجه الأول
وإن الشریعة ، هو الرسالة الإلهیة الخاتمة ) عقیدة وشریعة ( من أن الإسلام  - إلى زماننا  

وغیر منسوخة ، وإنها غیر محددة بزمان أو مكان ، الإسلامیة هي الشریعة الخاتمة الخالدة 
                                                 

 . ١٨٩ص ، الإسلامي في الاجتماع السیاسي ، الشیخ شمس الدین ) ١
 . ١٨٩ص ، ن . م ) ٢
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علیهم و ، وإن الناس جمیعاً مدعوون إلى اعتناقها ، وإنما هي حیّة باقیة إلى یوم القیامة ، بغیرها 
ویلخص ذلك الحدیث المشهور الذي ورد مضمونه ، وأن یعملوا بها ، جمیعاً أن یؤمنوا بها 

  -:متواتراً عند السنة والشیعة 
لا یكون أبداً غیره ولا ، وحرامه حرام إلى یوم القیامة ، حلال محمد حلال إلى یوم القیامة (( 

  . )١()) یجيء غیره 
وترابطها مع ، ة تكوینها وتشابك أحكامها ومبادئها العامة وبما أن الشریعة الإسلامیة بطبیع

وهي من هذه الجهة تقتضي بطبعها ) كل واحد ( بحیث ظهر أن الإسلام ، العقیدة الإسلامیة 
تكوین الدولة والحكومة بحیث لو لم یرد في الشریعة الإسلامیة ما یشرّع إقامة الدولة والحكومة 

، ته طبیعة التشریع القاضیة بإنشاء المجتمع الإسلامي لقضت بضرور ، ویقتضي العمل لذلك 
ویقتضي تكوین المجتمع السیاسي ، بل أن المجتمع الإسلامي یتكون تلقائیاً من المسلمین 

  .ووجوده ضرورة إنشاء الدولة وتأسیس الحكومة 
حین  فإن النبي ، ولم یبق مجرد إمكانیة نظریة ، وقد وقع هذا الأمر وتحقق تاریخیاً بالفعل 

السُلطة  ومارس النبي ، تكونت السلطة السیاسیة والحكومة الإسلامیة ، وصل إلى المدینة 
تنظیمیاً  -وقِبل المسلمون ذلك واستجابوا له باعتباره وصفاً سیاسیاً ، باعتباره قائداً وحاكماً ، 

، أن ینزل علیه وحي خاص بهذا الشأن  ولم ینتظر النبي ، تقضي به طبیعة الإسلام نفسه 
أفراداً  -مع ما یترتب علیهم بسبب ذلك ، عن شيء من ذلك  ولم یسأل المسلمون النبي 

والتعرض الدائم ، والأنفس ، ویقتضیهم بذل الأموال ، من مسؤولیات وأعباء كبرى  -وجماعات 
ومعاداة ، إلى مفارقة الأهل  وقطع المودات التي تصل، ومخالفة العادات والتقالید ، لأخطار 
  .وقتل الأرحام ، العشیرة 

واستمرارها ، وهو ثبات الشریعة الإسلامیة ، بعد التسلیم بمقدمة الوجه الأول  - : الوجه الثاني
  -:فإن أحكام الشریعة الإسلامیة على قسمین ، إلى یوم القیامة 

                                                 
 . ٥٨:  ١، الكافي ، الكلیني ) ١
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من قبیل ، فعال كلف بها آحاد المكلفین هو الأحكام العینیة التعیینیة المتعلقة بأ -: القسم الأول
والإنفاق على الزوجة والأولاد القاصرین الذین ، والحج ، والصیام ، العبادات المحضة كالصلاة 

حیث أن ترك ، هذا بالإضافة إلى ترك المحرمات . وغیرها من التكالیف المماثلة ، لا مال لهم 
  .العیني التعییني هي نوع من التكلیف ، المحرمات جمیعاً في الشرع 

مما كلفت الأمة بتنفیذه وامتثاله وهي واجبات لا ، الواجبات العامة وغیرها  -: القسم الثاني
، ولا یمكن أن یترك امتثالها لاختیارهم . یمكن أن یقوم بها آحاد المكلفین بما هم آحاد المكلفین 

وتعیین أشخاص یمارسون ، ا بل لا بد لامتثالها من إنشاء مؤسسات إداریة وأجهزة تنفیذیة له
  .سلطات على الأنفس والأموال 

كالزكاة والخمس ، وجبایة الأموال العامة ، والدفاع العسكري ، وهذه الواجبات من قبیل القضاء 
واستثمار الأرض المملوكة للأمة ولمنصب الإمام المعصوم، وغیرها وصرفها على وجهها ، 

  .اه والمعادن والمی، من الأراضي الخراجیة وغیرها  
ومؤسسات ، وأنظمة للري ، ومن قبیل أعمار البلاد بإنشاء مرافق الخدمات العامة من طرق 

  .وما إلى ذلك ، وتعلیمیة ، صحیة 
وإقامة ، أن تمتثل هذه التكالیف إلاّ بإنشاء دولة  -وهي المكلفة  -ولا یمكن للأمة الإسلامیة 

  .سلطة حكومیة 
  -: ومن دون ذلك یلزم أحد أمرین

ولم تعد الأمة مكلفة  قد انتهى أمد تشریعها بوفاة النبي، ن هذه الأحكام إأما القول  .١
  .بها منذ ذلك الحین 

ولعلمنا أن هذه ، لعلمنا من ضرورة الإسلام خلاف ذلك ، وهذا القول معلوم البطلان 
والأرض ثابتة ودائمة ما دامت السموات  -كسائر الأحكام الشرعیة الإسلامیة  - الأحكام 

 .والأمة الإسلامیة مكلفة بها 

مع بقائها ثابتة في الشریعة الإسلامیة ، ووقف تنفیذها ، وأما القول بتعطیل هذه الأحكام  .٢
 .وعدم إلغائها 
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وهذا القول معلوم البطلان أیضاً ولا یمكن الإلزام به لعلمنا بأن الأوامر الشرعیة مطلقة من حیث 
وإذا ، فالتكلیف الإلهي للأمة بالامتثال تكلیف فعلي ومنجز ، ومن حیث الأشخاص  ،الزمن 

وهي من باب مقدمة الواجب التي یجب على المكلف تحصیلها . كان كذلك فلا بد من امتثاله 
فیتعین القول بوجوب ، والساتر للصلاة ، من قبیل تحصیل الماء للوضوء الواجب ، وإیجادها 

  . ومیة للمجتمع الإسلامي بعد النبي إقامة السلطة الحك
والتحریمیة الموجهة إلى آحاد المكلفین لا یمكن ، بل أن القسم الأول من الأحكام الوجوبیة 

إذا لم تكن هناك هیأة ترعى ، ضمان استمرار احترامها وامتثالها من قبل الجل فضلاً عن الكل 
أو الناشئ عن سوء ، عن الجهل  تطبیق الأحكام وتحفظها من الانتهاك والتحریف الناشئ

، وطمس معالم الدین وشرائعه ، القصد ویلزم من عدم وجود أي سلطة درس الأحكام بالتدرج 
كما حدث لبعض الأدیان التي سبقت الإسلام التي دخل علیها التحریف والتزویر نتیجة لعدم 

ون الكلم عن مواضعه تقف في وجه المنحرفین والمندسین الذین یحرف، وجود قوة ضابطة حافظة 
.  

والذي جاء ) الفضل بن شاذان ( هذا المعنى في حدیثه الذي رواه  وقد أكد الإمام الرضا 
وذهب الدین ، مستودعاً لدرست الملة ، حافظاً ، إنه لو لم یجعل لهم إماماً قیماً أمیناً : ( فیه 

وشبهوا ذلك على ، ون ونقص منه الملحد، ولزاد فیه المبتدعون ، وغیّرت السنن والأحكام 
واختلاف ، مع اختلافهم ، غیر كاملین ، محتاجین ، إذ قد وجدنا الخلق منقوصین ، المسلمین 
لفسدوا ، لما جاء به الرسول الأول ، فلو لم یجعل فیها قیماً حافظاً ، وتشتیت حالاتهم ، أهوائهم 

وكان في ذلكفساد الخلق ، یمان والإ، والأحكام ، والسنن ، وغیّرت الشرائع ، على نحو ما بیناه 
  . )١() أجمعین 

ولا ینقطع  فتحصل ممّا تقدم أن العقل یحكم بوجوب استمرار الحكومة الإسلامیة بعد النبي 
  .لأن ذلك مخالف لحكم العقل ،  لزوم وجودها بوفاة النبي 

                                                 
 . ٥٢ح ،  ٣٢:  ٢٣، بحار الأنوار ، المجلسي وكذلك .  ٩ح ،  ٨٣:  ١، علل الشرائع ، الشیخ الصدوق ) ١
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فإن ،  فضلاً عن أن إجماع المسلمین یدل على استمرار الحكومة الإسلامیة بعد وفاة النبي 
أو بالنص من ، أو بالشورى ، المسلمین القائلین بأن الخلافة تكون ببیعة أهل الحل والعقد 

وكثیر ممن ، وعلي ، وعثمان ، وعمر ، والذین یصححون خلافة أبي بكر ، الخلیفة السابق 
وكذلك الإمامیة القائلون بأن الخلافة بعد النبي ، لافة بعدهم على أحد هذه الأسس تولى الخ

 وإنما یكون بالنص عن طریق النبي ، منصب دیني لم یتركه االله تعالى لاختیار الأمة 
  .وهكذا ، وهذا الشخص ینص على من یخلفه ، على شخص یعینه لتولي الخلافة بعده 

              یجتمعان، السلطة وفي أساس شرعیة ، ا في طریقة الاستخلاف فإن كلا الفریقین وإن اختلف
على أساس  وأنه لا بد من استمرار الدولة والحكومة بعد النبي ، على أصل المسألة 

  .الشریعة الإسلامیة 
الذین  قد تسلسلت في الأئمة المعصومین  فعند الشیعة الإمامیةأن خلافة رسول االله 

  . ویستمرون إلى الإمام المنتظر ام علي بن أبي طالب یبدأون بالإم
هم خلفاء رسول االله  الذین یمثلون استمرار  -وهؤلاء الأئمة كل واحد منهم في حال حیاته 

لم یتمكنوا من تسلم  - باستثناء الإمام علي  -وإن كانوا ، السلطة الإسلامیة الشرعیة 
السلطة الفعلیة العامة التي كان یتولاها الخلفاء المتسلطون من الأمویین والعباسیین وغیرهم من 

عن  منذ تخلي الإمام الحسن بن علي  فالأئمة ، الحكام المسلمین على مدى التاریخ 
ة سریة غیر معلنة قد مارسوا سلطة فعلی) ه  ٤٠( السلطة الفعلیة الرسمیة المعلنة في سنة 

 -على كل المسلمین الملتزمین بخط التشیع بحیث أن حیاة المسلمین الشیعة الدینیة ، رسمیاً 
  . كانت تقوم على أساس فقه أهل البیت ، وحیاتهم العامة المدنیة ،  -السیاسة 

ألیهم  فقد نظر، وسلاطین الدول السلطانیة ، وأما الخلفاء والحكام الفعلیون من أمراء وملوك 
أو  وهو النص من قِبل النبي ، الشیعة من منطلق أن سلطتهم لم تقم على أساس شرعي 

ولم ینصبهم له أي إمام ، ولم یأذن لهم في تولي الحكم وممارسته ، من الإمام المعصوم بعده 
ویمارسون صلاحیات ، ولذا نجدهم یتولون منصباً لیس لهم ، معصوم من الأئمة الإثني عشر 
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، ولذا كان الموقف الشرعي للتعامل مع هؤلاء الحكام ، تعون بها فلم یفوضهم أحد بها لا یتم
  .ومن خلال الروایات الواردة في المسألة على قسمین 

  .یجوّز العمل معهم وفق شروط وضوابط حددتها الروایات الشریفة : الأول 
 . )١(منع العمل معهم مطلقاً : الثاني 

 
 
 
 

  ة السیاسیة للأئمة الحیا: الفرع الثاني 
  وعملیة الإصلاح السیاسي والإداري الإمام علي : أولاً 

واجهت الدولة الإسلامیة خلال فترة الخلفاء الراشدین مجموعة من القضایا والمشاكل   
ففي ، ممّا جعل أمر إدارة الحكم في الدولة الإسلامیة صعباً للغایة ، ولأسباب كثیرة ، المعقدة 

إن عثمان لما ولّي كره : (( عهد الخلیفة عثمان التي وصف حالها سعید بن المسیب بقوله 
وكان كثیراً ما یولي بني أمیة ممّن لم ، فر من الصحابة لأن عثمان كان یحب قومه ولایته ن

فكان یجيء من أمرائه ما ینكره أصحاب محمد علیه الصلاة ، صحبة یكن له مع النبي 
وفي الواقع إن هذه الحالة أدت . )٢(... )) أستأثر بني عمه فولاهموما أشرك معهم ... والسلام 

وانشقاقهم علیه ، واستیلاء الولاة والعمال على السلطة ، لخلیفة عثمان بن عفان إلى الثورة على ا
وهم سعید بن ، ومن جهة أخرى تمكن الناس من طرد بعض ولاة عثمان في العراق ومصر ، 

وفي مصر اختاروا محمد ، العاص وآخرون في العراق وارتضوا بدلاً منه أبا موسى الأشعري 
أما بلاد الشام فقد تمكن منها معاویة بن أبي سفیان ،  بن أبي سرح بن أبي بكر وطرد عبد االله

  . ومعه عمرو بن العاص وآخرون 
وانشقاقات ، في الولایات والأقالیم ، مخلفات هذا الوضع المتردي  لقد واجه الإمام علي 

في إصلاح الوضع السیاسي والإداري للدولة  ولذا ركّز نشاطه ، الولاة على الدولة 
                                                 

 .وما بعدھا  ٢٠١ص ، في الاجتماع السیاسي ، الشیخ شمس الدین : ینظر ) ١
 .س . م ،  ١٥٧ص ، الخلفاء تاریخ ، السیوطي ) ٢
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وإعادة بنائه بما ینسجم مع مبادئ الدین الإسلامي وثوابتهبما یحفظ للأمة الإسلامیة ، الإسلامیة 
فمنذ اللحظات الأولى . وینتشلها من السیاسات الذاتیة التي ترید بها الرجوع إلى الوراء ، هیبتها 

إذ ، ه نحو إصلاح الوضع الإداري والسیاسي في الدولة اتجه بأنظار لولایة أمیر المؤمنین 
توخى فیهم ، ونصب بدلاً عنهم آخرین ، بادر إلى طرد الولاة الإداریین موضع الشكوى والفساد 

وكتب عدداً كبیراً من ، وإقامة رقابة ومحاسبة فعالة وعادلة ، الأمانة والكفاءة والصدق والحزم 
وهو الأمر الذي یمكن وصفه ، لنشاطات السیاسیة والإداریة الأوامر والإرشادات التي تصحح ا

، وكان ممكناً أن یؤتي ثماره سریعاً لو قُدر له الاستمرار والمتابعة ، بأنه إصلاح جذري وفعال 
  .وعودة الولاة والإداریین القدامى إلى سدة الحكم والسلطة ،  لولا استشهاده 

  -:طواته الإصلاحیة من خلال النقاط التالیة بخ هذا ویمكن إیجاز سیاسیة الإمام علي 
عبد : منهم ، هو طرد الولاة والإداریین موضع الشكوى  إن أول عمل قام به الإمام  -  ١

وعبد االله ‘ ومروان بن الحكم ، وعمرو بن العاص ، ومعاویة بن أبي سفیان ، االله بن أبي سرح 
یین الذین شكلوا رؤوس المؤسسة الإداریة في وبقیة الولاة الإدار ، والولید بن عتبة ، بن عامر 

واستبدلهم بغیرهم من الصحابة والتابعین ، وكاتبه العام مروان بن الحكم ، عهد عثمان بن عفان 
وقیس بن ، ومحمد بن أبي بكر ، مثل مالك بن الأشتر ، ممّن عرفوا بالأمانة والكفاءة والحزم ، 

وأبي رافع مولى ، وسهل بن حنیف الأنصاري ، اس وكثیم بن العب، وعبد االله بن عباس ، سعد 
  . )١(وكمیل بن زیاد النخعي وآخرین ، وأولاده ،  رسول االله 

كل  ولذلك رفض ، لقد عدَّ الإمام هذه العملیة أساسیة لإعادة بناء إدارة إسلامیة فعالة 
وسرقة الأموال ، كالقتل  ،الضغوط والمحاولات بإبقاء الولاة الذین اقترفوا أعمالاً مخالفة للشریعة 

فقد رفض طلب معاویة ، أو لم یرتضهم الناس في أعمالهم ، والاستیلاء على الأراضي ، العامة 
وأما طلبك إلّي الشام فإني لم أكن : (( ... إذ قال له ، بن أبي سفیان بإبقائه في ولایة الشام 

  . )٢(... )) لأعطیك الیوم ما منعتك أمس 

                                                 
 . ٤١٢ص ،  - ٤ -ملحق رقم ، نظام الولایات في الدولة الإسلامیة ، محمد علي ، الناصري  :ینظر  )١
 .  ٣٧٤ص ، شرح نھج البلاغة ، محمد عبده ) ٢
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إذ بادر إلى رد الأموال ، إلى أبعد من طرد الولاة والإداریین  وقد ذهب الإمام علي  - ٢
وكان هؤلاء قد استولوا على أموال وقطائع في ، والإقطاع الخاصة بالمسلمین إلى بیت المال 

وملك به ، واالله لو وجدته قد تزوج به النساء : ((  فقد قال ، مناطق تحكمهم وإداراتهم 
  من ضاق علیه العدل فالجور، فإن في العدل سعة ، ء لرددته الإما

وقد شعر ،   )٢()) إنه مردود إلى بیت المال : (( وقال عن المال العام ،  )١(... )) أضیق  
على مواصلة العملیة وتصمیمه ، في تطهیر الإدارة منهم هؤلاء الولاة بحزم الإمام 

لمعاویة بن أبي سفیان ) و أحد الولاة المطرودین وه( إذ كتب عمرو بن العاص ، الإصلاحیة 
إذ قشرك ابن أبي طالب من كل ما تملكه كما ، ما كنت صانعاً فاصنع : ( قائلاً ، في الشام 

  )٣(...) تقشر عن العصا لحاها 
یعلم أن عملیة الإصلاح السیاسي وبهذه الطریقة الحازمة  إن أمیر المؤمنین  - ٣

وهو ، في المجتمع ، إذ إن الحكومة مكلفة بإقامة العدل ، ة كبرى والواضحة هو جزء من قضی
وبدون هذا المبدأ لا یمكن استكمال عملیة ، جوهر الفلسفة الإسلامیة في الحكم والسلطة والإدارة 

، ولذا وجب منع الظلم والخیانة في العمل والممارسة وفي علاقة الحكومة بالمجتمع ، الإصلاح 
فقد أحل بنفسه الذل ... ورتع في الخیانة ، إن من استهان بالأمانة : ( إذ كان یقول للحكام 

وأفظع الغش ، وإن أعظم الخیانة خیانة الأمة ، والخزي في الدنیا وهو في الآخرة أذل وأخزى 
  . )٤(... )غش الأئمة 
: إذ كان یقول لهم ، یؤكد على ولاته وعماله بالتزام العدل في ممارسة أعمالهم ولذا نجده 

أو )٥(... )) فإنه لیس في الجور عوض من العدل ، فلیكن أمر الناس عندك في الحق سواء (( 

                                                 
 . ٢٦٩:  ١، نھج البلاغة شرح  ،أبن أبي الحدید ) ١
 . ٢٦٩ص ، ن . م ) ٢
 . ٢٧٠ص ، ن . م ) ٣
 . ٣٨٣ص  ،ن . م ) ٤
 . ٤٤٩ص ، ن . م ) ٥
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وظهور مودة ، إن أفضل قرة عین الولاة استقامة العدل في البلاد : (( ... لهم  قوله 
  ،ونحو ذلك كثیر ممّا نجده في رسائله وأوامره وإرشاداته إلى الحكام والولاة  )١(... )) الرعیة 

  .ومنع الظلم ، كان مدركاً تماماً ضرورة إقامة العدل  مما یعني أن الإمام
أن الوصول إلى بناء دولة قویة وحكومة مؤثرة وفعالة تؤدي واجباتها  أدرك الإمام  - ٤

إلاّ إذا كانت هناك رقابة ، لا یمكن تحقیقها عملیاً ، وفقاً لأحكام الشریعة ، بكفاءة عالیة 
وتتحمل تحریكها السلطة من ، تمارس أعمالها في داخل الإدارة نفسها ، وكفوءة ومحاسبة عادلة 

وهذا ما نهض ، والاستماع إلىشكاوى الناس ، ومتابعة الأعمال ، خلال التفتیش والمراقبة الدائمة 
وقد حفظ لنا التاریخ ، وركز علیه في عملیة إصلاح الإدارة العامة ، بنفسه  به الإمام 

وقد ، على بناء إدارة متخصصة في هذا المجال  قویة بإشراف الإمام صورة واضحة و 
مارسها في متابعة الولاة والإداریین الذین اختارهم وأقرهم في وظائفهم في الولایات والأقالیم 

: (( قال له ، فقد كتب إلى مصقلة بن هبیرة عامله على أردشیرخر ، واحداً ، واحداً ، جمیعاً 
إنك تقسم فيء المسلمین : وعصیت إمامك  إلهاككنت فعلته فقد أسخطت بلغني عنك أمر إن 

وكتب  )٢(... )) لئن كان ذلك حقاً لتجدن لك علّي هواناً ... فیمن اعتامك من أعراب قومك 
، وقد دُعّي إلى ولیمة قوم من أهلها ) عامله على البصرة ( إلى عثمان بن حنیف الأنصاري 

ما ظننت أنك تجیب إلى طعام قوم عائلهم : (( ... قال له ف فأثار ذلك أمیر المؤمنین 
وما أیقنت ، فما أشبه علیك فالفظه ، فانظر ما تقضمه هذا المقضم ، وغنیهم مدعو ، مجفو 

  .)٣(... )) بطیب وجوهه فنل منه 
ویتأمل في الشكاوى ، كان یراقب ویتابع سلوك الولاة والإداریین  وهذا یعني أن الإمام 

بل أن هذه ، لیتأكد بنفسه من حسن سیرة هؤلاء ونشاطهم ، ات التي تصل إلیه والملاحظ
ویبادر دائماً إلى تذكیرهم وتحذیرهم وإرشادهم ویوجه إلیهم ، المتابعة والمراقبة كانت دقیقة جداً 

                                                 
 . ٤٣٣ص ، ن . م ) ١
 . ٤١٥ص ، نھج البلاغة شرح ، أبن أبي الحدید ) ٢
 . ٤١٦ص ، ن . م ) ٣
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أنصفوا الناسمن : ((  إذ كان كثیراً ما یردد ، النصائح والأوامر خصوصاً في إقامة العدل 
  )١(...)) ووكلاء الأمة وسفراء الأئمة ، فإنكم خُزّان الرعیة ... اصبروا لحوائجهم أنفسكم و 

ولا تحشموا أحداً عن حاجته ولا تحبسوه : (( إذ یقول ، كما یحذرهم من الاعتداء على الناس 
ولا ... ولا تبیعن للناس في الخراج كسوة شتاء ولا صیف ولا دابة یعتملون علیها ، عن طلبته 

،  )٢(... )) ولا تمسن مال أحد من الناس مصلٍ ولا معاهد ، أحداً سوطاً لمكان درهم تضربن 
وقد یعتدون على أموالهم ، كان یعلم أن هؤلاء العمال كثیراً ما كانوا یسیئون للناس لأنه 

وهو الأمر الذي دعاه في تشدید أعمال الرقابة ، وأراضیهم وممتلكاتهم الخاصة والعامة 
  .ل صغیرة وكبیرة والمحاسبة لك

ولو ، كانت شاملة  إن عملیة الإصلاح السیاسي والإداري التي قادها وأشرف علیها الإمام 
لأمكن بناء نظام إداري ، قدر لها أن تستمر وتتواصل في كل هیاكل الدولة والسلطة والإدارة 

إذ إنها ، لتصبح واقعاً عملیاً فریداً ، متكامل تجتمع فیه الكفاءات البشریة والمادیة والفكریة 
وكما أرادها االله تعالى ، لشریعة شملت إعادة النظریة السیاسیة في الدولة الإسلامیة وفقاً لقواعد ا

، ووكلاء الأمة ، خُزّان الرعیة : (( ... فالسیاسیون ، وبما یحقق العدل في المجتمع ، ورسوله 
  .لإقامة العدل وإنجاز وتحقیق المصالح العامة  )٣(... ))وسفراء الأئمة 

  المنهج السیاسي لأهل البیت : ثانیاً 
یرى أنها اقترنت بأحداث سیاسیة كبیرة أثبتوا من  إن المتتبع لحیاة أهل البیت   

وأنهم أرادوا حكومة حضاریة تمتد إلى آخر الزمان ، خلالها أنهم دستور السیاسة ومرجعها 
حتى وإن تسبب ذلك في ، إلاّ أنهم جوبهوا بسیاسات لا تبغي إلاّ مصالحها ، یسودها العدل 

لم  فلذا نجد أهل البیت ، الشرع  إراقة الدماء أو هتك الأعراض والتجاوز على حدود
وكان شعارهم ، یخضعوا لكثیر من المساومات الوضیعة المبنیة على الفئویة والمصالح الذاتیة 

  .هو تحقیق إرادة السماء في بناء الشخصیة المسلمة وفق الثوابت الشرعیة 

                                                 
 . ٤٢٥ص ، ن . م ) ١
 . ٤٢٥ص ، نھج البلاغةشرح ، أبن أبي الحدید ) ٢
 ن  . م ) ٣
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تعامل  وكیف، وكي یتضح المنهج وتُبان معالمه نستعرض بعض هذه الأحداث والمساومات 
   -:   معها الأئمة 

نصرته لأجل الوصول إلى سدة الحكم والسلطة  عَرض أبو سفیان على الإمام علي .١
أن یجعل من أبي سفیان معبراً یصل من خلاله إلى  وكان یمكن للإمام علي ، 

ویُعد ذلك من الوسائل الاضطراریة للوصول إلى ، ویحقق أهدافه المشروعة ، السلطة 

خذِاَلمُْضلِِّينَعضَدًُا... ((( :قد أجابه  بینما نجد الإمام ، الغایة الراجحة   )١()ومََاكُنتُْمتَُّ

 (()٢( . 

جملة من حواریه ومنهم عبد االله بن عباس أن یُعطي  أشار على الإمام علي  .٢
وبذلك لا تنشب فتنة صفین التي ذهب ، ثم بعد ذلك یصفیه بطریقة ما ، معاویة ولایة 

وجذّرت تلك الأحقاد في نفوس الأمة والقطیعة ، فیها أكثر من تسعین ألف قتیل 
 .أبى ذلك  لكنه .  )٣(التاریخیة الباقیة إلى یومنا هذا 

حتى بالنسبة إلى ، في إقامة الحدود من الجلد والرجم والقطع الإمام علي  تشدد .٣
وقد أشار علیه . أشراف القبائل ممّا جعلها تقاطعه وتعادیه وبالتالي تذهب إلى معاویة 

نفسه  بل أن الإمام ) أنه یجتث قوته بیدیه : ( عبد االله بن عباس وبعض حواریه 
كما أشاروا علیه أن )) . رك لي الحق من صاحب ما ت: (( قد عبّر عن ذلك بقوله 

التي كانت القوة الضاربة من الناحیة العسكریة  -یغدق على القبائل في العراق والجزیرة 
أتأمرونني أن : ((  فكان جوابه ، بالأموال الزائدة  -والأمنیة والقاعدة الشعبیة 

                                                 
 .  ٥١:  الكھف) ١
 . إیران، قم ،  ھ ١٤٢٦،  ١ط ، ٣٤٩ص ، الإمامیةأسس النظام الإسلامي عند ، الشیخ محمد السند ) ٢
 . ٣٥٠ص ، ن . م ) ٣
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ما سمر سمیر وما أمّ نجم  واالله ما أطور به، أطلب النصر بالجور في من وُلیت علیه 
 )١()) فكیف وإنما المال مال االله ، لو كان المال لي لسویت بینهم ، في السماء نجماً 

، بعض حواریه أن جیش الحرّ قرابة الألف فارس  لقد أشار على الإمام الحسین  .٤
، قبل یوم عاشوراء )  ٣٠٠( ومن یحیط به ما یقارب  بینما أصحاب الحسین 

بل ، المدد والعون من القبائل ویستوثق الأمشاج الضاربة ویبید هذه الفرقة فیمكن طلب 
بینما نجده في كل خطوة یتخذ ،  )٢(بدل أن یُغزى هو ، ویكون هو الغازي للكوفة 

لغرض إصلاح نظام  -الأسلوب السلمي ولا یبرّر لنفسه لأجل الوصول إلى السلطة 
 .  تعالى مخالفة خطوةٍ واحدة من حدود االله -المسلمین 

قبل أن یستوثق بنو  عرض أبو مسلم الخراساني الخلافة على الإمام الصادق  .٥
وكان یمكن له أن یقبله ویقوم . هذا العرض  فلم یقبل الإمام ، العباس من سلطتهم 

بما قام به المنصور الدوانیقي ومن بعده من الخلفاء حینما استوثقوا من السلطة ثم قاموا 
فلماذا لم یتسلم الإمام الحكم ویصلح الأمور رویداً ، أبي مسلم وغیره بعد ذلك بتصفیة 

 . )٣(رویداً كما یراه الأنسب والأصلح ؟ 

لم یسعَ للوصول إلى السلطة مع أنه كان یتمتع بقوةٍ ونفوذ على  إن الإمام الكاظم  .٦
لاد أفي ب: ( عندما خاطبه قائلاً ، وهذا ما أكده أحد أعوان هارون ،هارون الرشید 

المسلمین خلیفتان ؟ أنت في بغداد تجبى إلیك الأموال ووراؤك مئة وعشرون ألف سیف 
وموسى بن جعفر في المدینة تجبى إلیه الأموال ووراؤه سبعون ألف سیف ، ضارب 
 ٤)(... )ضارب 

                                                 
 .  ٧٢:  ٤، شرح نھج البلاغة ، ابن ابي الحدید ) ١
 . ٣٥٠ص ، أسس النظام الإسلامي عند الإمامیة ، الشیخ محمد السند ) ٢
 . ٣٥١ص ، ن . م ) ٣
  . ٣٥٤ص ، ن . م )٤
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وكان ،  )١(الخلافة أو ولایة العهد حتى لو كانت صوریة  لم یقبل الإمام الرضا  .٧
ویسحب البساط ، یمكنه قبول ذلك ثم شیئاً فشیئاً یتقلد زمام الأمور ویخطط ضد المأمون 

 ولو استلزم ذلك بعض المحذورات ولكنه یقوم بها من باب دفع الافسد بالفاسد، من تحته 

 لِمَ لمْ یستخدم الأئمة ، یمكن أن یثار سؤال ، من خلال هذه المواقف وغیرها الكثیر 
( أو قاعدة ) العناوین الثانویة ( أو قاعدة ) التزاحم ( أو قاعدة ) الغایة تبرر الوسیلة ( أسلوب 

  . ؟ بل تشددوا في إرساء الحدود الإلهیة بالدقة وبحرفیتها؟ ) دفع الأفسد بالفاسد 
والحال أنهم لم یسعَوا ، كیف تدّعون أن أئمتكم لهم الحق بالولایة والحكم ، وقد یسألنا الآخرون 

  للوصول إلى السلطة بل تُعرض علیهم ویرفضون ؟
 لا بد لنا أن نبیّن الضابطة في منهاج أهل البیت ، وللإجابة عن هذه التساؤلات ومثیلاتها 

  .الهدایة والصلاحالتي نحرز بإتباعها ، ولكي یبقوا لنا القدوة الحسنة ، لكي نعرفهم حقالمعرفة 
وهذه الغایة لا ، هي إقامة الحق ودفع الباطل  :إن فلسفة أهل البیت  للحكومة والسلطة 

أن كل ، بل كما یذكر في الدراسات الأكادیمیة وهو من المسلمات السیاسیة ، تنحصر بالسلطة 
قدرة لها نفوذ في المجتمع أو شریحة من الشرائح الاجتماعیة یمكن أن تؤثر في عملیة التوازن 

ویقولون أنه لا یوجد في العالم قدرة أو ، تها وفي مسار النظام السیاسي تعتبر حكومة بحد ذا
كالقدرة القبلیة في العراق وشبه ، وإن لم یعلن عنها ، بل كل الحكومات فدرالیة ، سلطة بسیطة 
  .فهي حكومة في قبالة الحكومة المركزیة وتتوازى معها ، الجزیرة العربیة 

في أدبیات المسلمین وأذهانهم  إذن فالحكومة لیس كما كان یفهمه الفكر الإسلامي وظل دهراً 
بل هي كما تنبهت له الدراسات السیاسیة لها ، أنها ذات شكل واحد وأنها تعني السلطة الرسمیة 

عن السلطة الرسمیة أو الحكومة  وبناءً على هذا الفهم فإن تخلي الأئمة ، أشكال مختلفة 
وهذا ما دفع بني أمیّة وبني العباس  )وهي الإمامة ( الرسمیة لا یعني تخلّیهم عن السلطة مطلقاً 

  .بسب ما یتمتعون به من سلطة وقوة یخافون منها  بسجن وتصفیة الأئمة 

                                                 
 . ٢٥٥ص ، أسس النظام الإسلامي عند الإمامیة  ، الشیخ محمد السند  )١
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وهذا الأمر واضح فإن من یكون في السلطة الرسمیة یشعر بالذي ینازعه ویشعر بمن له القدرة 
وإذا ،  سلطةهم بأسلوبهم السلمي الخفي ل ومن ثَمّ رأوا أن أهل البیت ، فیهابه ویخاف منه 

استطعنا أن نعي هذا المفهوم في الفكر السیاسي المعاصر لاختلفت قراءتنا لسیرة أهل البیت 
فهم على هذا الفهم لم یتخلوا أبداً عن النشاط والقیام بالمسؤولیة والأدوار في إقامة الحكم ،  

أما هي : سمیة ویقولوا ولكنهم لم یكونوا ضیّقي الأفق فیحشروا أنفسهم بالسلطة الر ، الإسلامي 
وممّا یدل على ذلك هو تسلیم الشارع الإسلامي قاطبةً ، بل نظام الطائفة نظام دولة ... أو لا 

فإنه منبّه واضح على مدى نفوذ ، بالخلافة بعد موت الخلیفة عثمان  لأمیر المؤمنین 
  .فإن زمام الأمور الاجتماعیة كانت بیده ، بین الناس  سلطته 
لى ما تذكره كثیر من الدراسات السیاسیة والاجتماعیة یمكن القول بأن تسلم السلطة وبناءً ع

وتتراجع ، الرسمیة قد یُكبّل الأیدي عن إقامة الأحكام الإسلامیة تحت قاهریة الظروف الراهنة 
والإمام  وهذا ما یبیّن فلسفة تنحي الإمام الصادق ، أكثر فأكثر فرص إقامة دولة إسلامیة 

إلاّ لأن الخلفاء رأوا أن  وما تصفیة الأئمة ، عن السلطة الرسمیة الظاهریة  الرضا 
وهذا ما یؤدي إلى تسلم كل ، الأئمة یتسلمون الأمور شیئاً فشیئاً وینشرون الإسلام الأصیل 

  .الأمور ومنها الحكومة الظاهریة 
والثوابت العقائدیة  حرصوا على الموازنة بین الأغراض السیاسیة زیادة على ذلك أن الأئمة

ولا النشاط السیاسي الحركي یتناسى أهدافه بالتفریط بالثوابت ، فلا العقائد تدعو إلى الجمود ، 
ألیس لأمر ، فكیف بالأصول ، فإذا كان لا بد من الحفاظ على حدود االله في الفروع ، العقائدیة 

لأجل هذا نقاتل (( ب یجیب حین كان  فیها أخَطر ؟ وهذا كان مُتحسساً من أمیر المؤمنین 
حین كان یُسئل عن الصلاة والأمور العقائدیة في مواقف حرجة كلیلة الهریر في صفین ومن )) 

الخطأ ما تورّطت به بعض الجماعات الإسلامیة من تبدیل الوسیلة إلى هدف كما یحدث عند 
  .ي مما یعطي للإسلام لوناً مغایراً إلى جوهره الحقیق، الجماعات المتطرفة 

فحفظ الثوابت ، وموازنة في الثوابت وحفظ الحدود إذن هناك تنوّع في أسالیب أهل البیت 
فلا هذا على ، وهذا لا یعني التفریط في الآلیة السیاسیة ، العقائدیة والأخلاقیةأولى عندهم 

كما أن أهل البیت، وإنما هناك وسطیة في الموازنة ، ولا ذلك على حساب هذا ، حساب ذلك 



٦٢ 
 

وفي المقابل یفتحون الجسور أمام ، یتشددّون في الحفاظ على النظام الإسلامي الأصیل  
ولا یفرطون بأهمیة ثوابت ، فلا یفرطون بثوابت المسیرة الإیمانیة التي هم خطوطها ، الآخرین 

واللب ، فالقشر بلا لب لا یفید ، لأنه یحمي الإیمان ووسیلة لخلق لب الإیمان ، ظاهر الإسلام 
  . شر لا یبقى ق بلا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  الثالثالمطلب

  الفقه السیاسي في عصر الغیبة
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منذ بدایة الغیبة الكبرى للإمام الثاني ، یمكن تقسیم مشاریع فقهاء الإمامیة السیاسیة   
، حتى الآن ه  ٣٢٨سنة  السمريالتي بدأت بعد وفاة النائب الرابع علي بن محمد عشر

  -:على أربعة مراحل 
تمتد مرحلة ازدهار الفقه :  بعصر ازدهار الفقه الفرديویمكن تسمیتها  -:  المرحلة الأولى

ووصفها بمرحلة ،  )١(الفردي من بدایة القرن الرابع الهجري حتى بدایة القرن العاشر الهجري 
والحقوق الأساسیة ، الاهتمام بالفقه العام والقضایا السیاسیة  الفقه الفردي لأنه لم یتم في أثنائها

لأسباب منها أن الجو الفكري العام الذي ساد أوساط الفقهاء لم یكن مستنداً لبحث تلك الأمور ، 
وإذا كانت بعض . وكذلك الظروف الخارجیة لم تكن مهیأة لطرح مثل هذه القضایا ، 

متداولة في سیاق الحدیث عن ، لسلطان أو الإمام المصطلحات من قبیل حكام الشرع أو ا
وأخرى من قبیل القضاء وإقامة الحدود ، المراحل العلیا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

وتحدید هلال ، كالخمس والزكاة ومجالات صرفها وإقامة صلاة الجمعة ، وإخذ الحقوق الشرعیة 
والزواج ، وتَكفّل الیتامى ، ومراسم الحج ، ید شهر رمضان المبارك والعید وإقامة صلاة الع

وإن هذا الدلیل لم یكن لیعني بالضرورة تناول موضوع ، والطلاق متداولة في حالات خاصة 
  .الحكم والولایة السیاسیة العامة 

في ) ه  ٤١٣ت ( یمكن ملاحظة بعض المؤشرات التي تدل على تناول الشیخ المفید ، نعم 
ولكن الآثار المتبقیة من فقهاء تلك المرحلة لا توحي .  )٢(موضوع الحكم ل) المقنعة ( كتابه 

بل یمكننا القول بأن هذا الباب من أبواب البحث كان بعیداً ، بوجود أي نظریة سیاسیة متكاملة 
  .عن أذهان فقهاء ذلك العصر 

ر الهجري حتى تمتد هذه المرحلة من القرن العاش:  عصر السلطنة والولایة -: المرحلة الثانیة
وتنتهي مع ، وتبدأ مع جلوس السلالة الصفویة على العرش ، القرن الثالث عشر الهجري 

وتتمیز هذه المرحلة بإعلان المذهب الشیعي ، بدایات الحركة الدستوریة المشروطة 
الصفوي الحكم وسیطرة الفقهاء الشیعة في ، مذهباً رسمیاً في إیران ، الإمامیالأثني عشري 

                                                 
 .وما بعدھا  ٢٠ص ،  رللشیخ محسن كریف، كتاب نظریات في الفقھ الشیعي : ینظر ) ١
 .مؤسسة النشر الإسلامي، قم ، ٨١ص ، المقنعة ، الشیخ المفید ) ٢
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ولم تكن ولایة الفقیه في تلك الفترة الممتدة حتى أوائل القرن الثالث عشر الهجري ، اري والقاج
بل لم یدّعِ أحد من ، نظریة مستقلة للدولة أو نظاماً للحكم  - بحسب الفقه الشیعي  -تعني 

وعندما كان الفقهاء یتصدون لمهام مثل القضاء وإقامة ، العلماء حتى ذلك الحین شیئاً من ذلك 
فإنهم كانوا یمارسون كل ذلك من باب ، أو یقومون بالأمور الحسبیة ، حدود وصلاة الجمعة ال

أي دونما التعرض لموضوعات مثل تشكیل ، الولایة أو القدر المتیقن الجائز للفقهاء لیس ألاّ 
كذلك لم یحدث أن ناقش الفقهاء الشیعة خلال الألف الأولى ، مؤسسة الدولة أو نظام الحكم 

ومن هنا فأبعد ،  موقف الإسلام من الدولة في غیر عصر الأئمة المعصومین، ة للهجر 
معنى الولایة السیاسیة  - أقلامهم من متى ما وردت  - شيء عن قصدهم من عبارة ولایة الفقیه 

  أو حكومة الفقهاء 
إن ما یمكن تسجیله لبعض الفقهاء في تلك المرحلة هو تفكیكهم الأمور العرفیة عن الأمور 

وا السیاسة والأمن من جملة الأمور العرفیة ومن واجبات المسلمین من ذوي ، الشرعیة  فحین عدَّ
وبعبارة أخرى فأن الولایة التعیینیة للفقهاء في الأمور الحسبیة كانت ، أي السلاطین ، الشوكة 

وفي ظل الاعتراف الرسمي بسلطة الحكام أصحاب ، تأتي في سیاق مفهوم الشرعیات خاصة 
  .وكة العرفیة الش

فلیس بین أیدینا قبل منتصف القرن الثالث عشر الهجري أي بحث مستقل فیمجال ، وبالجملة 
أو ، وإن أمكن توسعاً اعتبار الرسائل المؤلفة حول الخراج ، الحقوق الأساسیة وولایة الفقیه 

، القاجاري المؤلفة في العصر  )٢(والرسائل الجهادیة، في العصر الصفوي ،  )١(صلاة الجمعة 
والتي جاءت استجابة للظروف الاجتماعیة الحاكمة مؤشراً على بدایة مرحلة جدیدة من التألیف 

فلا بد من اعتبار فقیه العصر الصفوي المحقق ، أما على غیر سبیل التوسع . في ولایة الفقیه 
إذ إنه ، ولة أول فقیه تنم كتاباته حقاً عن مؤشرات على نظریة الد، ) ه  ٩٤٠ت سنة ( الكركي 

                                                 
، تحقیق الشیخ محمد الحسون ، الأولى المجموعة ، رسائل المحقق الكركي ، من أھم ھذه الرسائل ) ١

 .الشھاب الثاقب في وجوب صلاة الجمعة العیني ، ورسائل الفیض الكاشاني 
أمیر ، طھران ، ٣٨٤ – ٣٧٤ص ، ) نظرة سریعة في الأدب الجھادي ( ، عبد الھادي الحائري : ینظر ) ٢

 .كبیر
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وهي الروایة المعروفة التي ، حنظلة عمر بن یستند في إثبات ولایة الفقیه وحدودها إلى مقبولة 
  . اعتمد علیها الفقهاء السابقون في باب القضاء وبحث موضوع التعادل بین الروایات 

  عصر المشروطة -: المرحلة الثالثة
حیث ، في بدایة القرن الرابع عشر الهجري  تبدأ هذه المرحلة من تطور الفكر السیاسي الشیعي

وأدى ذلك إلى ، أخذت تُطرح أسئلة وتتداول مفاهیم جدیدة في المجتمع في أذهان فقهاء الشیعة 
وتقییّد سلطة الملوك ، التي نجحت في إقرار الدستور وملحقه التعدیلي ) حركة المشروطة ( قیام 

  .وصلاحیاتهم المطلقة 
من قبیل الحریة والعدالة والمساواة ، بحثهم للمفاهیم السیاسیة الجدیدة وكانفقهاء الشیعة لدى 

والقانون والنیابة والحكم المشروط أو الاستبداد ، والفصل بین السلطات ، والحقوق العامة 
المطلق والإشراف على مجلس الشورى منقسمین إلى فریقین عبّر أحدهما عن نظرة تقلیدیة 

وتدافع عن المسار السیاسي السابق الذي یقوم على ، لدیمقراطي ترفض بصورة مطلقة التطور ا
( والسلطة السیاسیة ) ولایة الفقهاء التعیینیة في الأمور الحسبیة ( الفصل بین السلطة الدینیة 

فیما ذهب الفریق الآخر ، وهو ما تبلور تحت عنوان الحكومة الشرعیة ، ) في الأمور العرفیة 
مع المحافظة على نظریة ، ر باتجاه التوفیق بین المشروطة والمستبدة یدعو إلى التطور والتغیی

  .الدولة القائمة على الإذن العام الصادر عن الفقهاء 
) ه  ١٣٥٥ت ( ظهر الفقیه الكبیر العلامة المیرزا محمد حسین الغروي النائیني  المدةفي تلك 

عتقد أن المشروطة وإن كانت لا كان النائیني ی، ) تنبیه الأمة وتنزیه الملة ( صاحب كتاب 
، فإنها لوجود المجتهدین بین نواب السلطة التشریعیة ، ) الفقهاء العدول ( تبسط ید المجتهدین 

یمكن أن تضفي صفة الشرعیة علىالحكومة ، ولما یؤخذ به من وجهات نظرهم عند سن القوانین 
لة في الفقه الشیعي للتوفیق بین ومن هنا یمكن اعتبار محاولة الشیخ النائیني أول محاو .  )١(

ولقد بلغ الفقه الشیعي أوّجه في مرحلة المشروطة تحت أفكار ، الواجب الإلهي والحق الشعبي 
  .الشیخ النائیني 

                                                 
 . ٣٤ص ، تنبیھ الأمة وتنزیھ الملة ، محمد حسین ، النائیني  :ینظر  )١
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تبدأ هذه المرحلة في أواخر القرن الرابع :  عصر تأسیس الدولة الإسلامیة -:  المرحلة الرابعة
ول فقیه في التاریخ الشیعي ینجح في تأسیس دولة أ، یعد الإمام الخمیني ، عشر الهجري 

ومن المعروف أن الإمام الخمیني نشر آراءه السیاسیة في ضرورة الثورة ضد نظام ، إسلامیة 
الشاه ووجوب تأسیس الحكومة الإسلامیة في إطار دروسه الفقهیة التي كان یُلقیها في النجف 

  . )١(بصورة سریة ه  ١٣٩٠الأشرف في العراق عام 
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الفصل الثاني
  ) المطلقة ولایة الفقیه( الدولة الدینیة  سلطة

                                                 
مؤسسة تنظیم ونشر آثار الإمام ،  ١٣٧٣، طھران ، ٧٤ص ، ولایة الفقیھ ، الإمام الخمیني : ینظر ) ١

 .الخمیني
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  وفیه ثلاثة مباحث
  

  .ولایة الفقیه النشأة والتطور  - :المبحث الأول 
  .أدلة إثبات ولایة الفقیه  - :المبحث الثاني 
مَناصبه و تعیین الولي الفقیه  - :المبحث الثالث 

  .وصلاحیاته 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المبحث الأول
  ولایة الفقیه النشأة والتطور
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  وفیه ثلاثة مطالب
  

  تحدید مفهوم ولایة الفقیه  - :المطلب الأول      
  الدور التاریخي لولایة الفقیه  - :المطلب الثاني      
    ولایة الفقیه عند الإمام الخمیني  - :المطلب الثالث      

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المطلب الأول
  مفهوم ولایة الفقیه تحدید
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للإحاطة بهذا المفهوم والتعرف على معناه لابد لنا أن نتعرف على مفرداته تجزئةً   
  -:واجتماعاً وكما یأتي 

  معنى الولایة: أولاً 
ابتداءً من القرآن الكریم الذي أكد ، إن هذه الكلمة مستخدمة كثیراً في النص الدیني الإسلامي 

إلى الأحادیث المنقولة عن رسول ، وتطرق إلیها في العدید من آیاته كثیراً على موضوع الولایة 
فضلاً عن مناحي التشریع التي زخرت بهذا المصطلح  والأئمة المعصومین  االله 

وهذا ما یتطلب أن یكون لدینا ، وتعرضت لها في كثیر من المباحث الفقهیة والكلامیة وغیرها 
فهماً عمیقاً ودقیقاً لذلك المصطلح لكي یسمح لنا بالإطلالة على كلًَ◌ من الاستعمالات القرآنیة 

ولذا لابد من ، تعمیق فهم المراد من الاستعمالات المذكورة والحدیثیة والفقهیة بطریقة تسهم في 
  -:الرجوع إلى تحدیدها لغویاً واصطلاحیاً وكما یأتي 

 - :الولایة في اللغة والاصطلاح - ١

: وقیل ،   هو الناصر ) الولي ( من أسماء االله تعالى (  -:جاء في النهایة لابن الأثیر 
وهو مالك ) الولي (  –عز وجل  –ومن أسمائه . ها المتولي لأمر العالم والخلائق القائم ب

وكأن الولایة تشعر بالتدبیر والقدرة والفعل وما لم یجتمع ، المتصرف بها ، الأشیاء جمیعها 
  ...ذلك فیه لم یطلق علیه اسم الولي 

فهو الربّ والمالك : وهو اسم یقع على جماعة كثیرة . وقد تكرر ذكر الولي في الحدیث   
، والحلیف ، وابن العم ، والجار ، والتابع ، والمحّب ، والناصر ، والمعِتق ، لمنعم والسید وا
وكل من ولي أمراً أو قام به فهو ... والمنعم علیه ، والمعتق ، والعبد ، والصهر ، والعقید 

یحمل على أكثر الأسماء )١()) من كنت مولاه فعليٌ مولاه : (( ومنه الحدیث ... مولاه وولیه 
: كقوله تعالى ، یعني بذلك ولاء الإسلام : قال الشافعي . كورة المذ
أصبحت مولى (  وقول عمر لعليّ .  )٢()ذلَِكَبِأَنَّاللَّهَمَولَْىالَّذِينآَمَنوُاوَأَنَّالكْاَفرِِينلاََموَلْىَلهَُمْ (

                                                 
 . ٨٤:  ١، مسند أحمد ، أحمد بن حنبل ) ١
 ١١ :محمد ) ٢
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إنما ، لست مولاي وقیل سبب ذلك ان أسامة قال لعلي . أي وليّ كل مؤمن ) كلّ مؤمن 

أیما : (( ومن الحدیث )) من كنت مولاه فعلي مولاه : ((  فقال . مولاي رسول الله 
  )١(. أي متولي أمرها )) ولیها (( وفي روایة )) امرأة نكحت بغیر إذن مولاها فنكاحها باطل 

   - :وفي لسان العرب 
الذي یلي عقد النكاح : وولي المرأة . ولي الیتیم الذي یلي أمره ویقوم بكفایته  :والولي ( 

أیّما امرأة نكحت بغیر إذن : (( وفي الحدیث . علیها ولا یدعها تستبد بعقد النكاح من دونه 
  )) ...أي متولي أمرها ، ولیها : وفي روایة ، مولاها فنكاحها باطل 

، والولّي والمولى واحد في كلام العرب : قال . لرجل وبنو عمّه ورثة ا: الموالي : قال الفرّاء 
أیّما امرأة نكحت بغیر إذن : ((  ومن هذا قول سیدنا رسول االله : قال أبو منصور 

  )٢()) لأنهما بمعنى واحد ، بغیر إذن ولیّها : مولاها  ورواه بعضهم 
  :وفي القاموس المحیط 

، والولي الاسم منه ، وُلیت الأرض بالضم ، طر بعد المطر القرب والدّنّو والم: الوَلْيُ (   
  ووَلِيَ الشيء وعلیه وِلایة ووَلایة أو هي المصدر ، والمحب والصدیق والنصیر 

  )٣(... ) وأولیته الأمر ولیتهُ إیاه ، وبالكسر الخطّة والإمارة والسلطان 
التي ، موارد استعمالها إلى غیر ذلك من كلمات أهل اللغة في معنى الكلمة واشتقاقها و 

یظهر منها جمیعاً أن الولایة تفید التصدي لشأن ما عند الآخرین لجلب مصلحة أو دفع 
  .وربما تستعمل الولایة في التصرف في شؤون الآخرین مطلقاً ، مفسدة 

فلو تأملنا في قوله تعالى 
: وقوله تعالى ،  )٤()...روُنبَِالمَْعْروُفِويََنهْوَنْعََنِالمُْنكَْرِ وَالمُْؤمِْنوُنوََالمُْؤْمِنَاتُبعَضُْهُمْأَولِْياَءبُعَْضٍيَأْمُ (:

                                                 
 . ٢٠٤:  ١، سنن الترمذي ، الترمذي )  ١
  . ١٩٨٨،  ١ط، دار إحیاء التراث العربي ، بیروت ، لسان العرب ، منظور أبن ) ٢
 . م  ١٩٩١،  ١ط، دار إحیاء التراث العربي ، بیروت ،  ٥٨٣:  ٤، القاموس المحیط ، الفیروز آبادي ) ٣
 . ٧١ :التوبة ) ٤
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خرِْجوُ( اغوُتيُُ
ذِينآَمَنُوايخُرِْجهُمُْمنَِالظُّلُمَاتِإلَِىالنُّورِوَالَّذِينَكفََرُواأَولْيِاَؤُهمُاُلطَّ

نهَُمْمِنَالنُّورِإِلىَالظُّلُماَاللَّهوُلَِيُّالَّ
  .)(١)...تِ 

أینما ذكر لفظ الولایة ذكر بعده سنخ الفعل والتصرف الناشئ منها من الأمر یُلاحظ أنه 
وأصل . فیظهر بذلك كون التصرف مأخوذ في مفهومها ، والنهي والعمل المناسب لها 

كما أن ، والقریب من غیره لا یخلو من نحو تأثیر وتصرف فیه ، الكلمة یفید معنى القرب 
قریباً منه وإلى جانبه حتى یتمكن من التصدي لأموره  التصرف في أمور غیره لابد أن یقع

  .والتوليّ لمصالحهِ 
إلى جانبه ولهذا یخرج  ففالإنسان قد لا یقدر منفرداً على رفع حاجاته فیحتاج إلى من یق

والولي والمولى یطلقان على كل من ، عن الانفراد ویصبح ذا ولّي یجبر نقصه ویسدّ خلله 
حتیاج كل منهما إلى الآخر وتصدّي كل منهما شأناً من شؤون لا، الوالي والمولى علیه 

  . ولوقوع كل منهما في تلو الآخر وفي القرب منه، الآخر 
: وفي ذلك قوله تعالى ، كما یطلق لفظ المولى على كل من المالك والمملوك 

  ) .المؤمن ولي االله : ( كما یقال أیضاً )(٢)...اللَّهوُلَِيُّالَّذِينآَمَنُوا(

 )٣()) من كنت مولاه فهذا علي مولاه :(( في الخبر المتواترمن ذلك أیضاً قول النبيو 
فعل ما كان لنفسه من  أن یثبت لعلي  سواء أكان بلفظ المولى أو الولي فمراده

أتعلمون أني أولى (( ولذا صوّره بقوله ، ولایة التصرف والأولویة المذكورة في الآیة الشریفة 
  .ثلاث مرات )) أنفسهم بالمؤمنین منْ 

                                                 
  ٢٥٧ :البقرة  )١
  ٢٥٧ :البقرة )٢
 . ٨٤:  ١، مسند أحمد ، أحمد بن حنبل  )٣
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وعلى هذا تكون المعاني التي تذكرها المصادر اللغویة لهذه المفردة واشتقاقاتها تعود إلى 
ویكون ، وهو العلاقة الوثیقة والقریبة بین شیئین ، أصل واحد یسري في المعاني جمیعاً 

  )١(. استعمال الولاء في هذه المعاني من باب الاشتراك المعنوي 
الولایة وإن ذكروا لها معاني كثیرة لكن الأصل : ( كده العلامة الطباطبائي بقوله وهذا ما أ

ثم ، بحیث لا یكون بینهما ما لیس منهما ، في معناها ارتفاع الواسطة الحائلة بین الشیئین 
كالقرب نسبیاً أو مكاناً أو منزلة ، استعیرت لقرب الشيء من الشيء بوجه من وجوه القرب 

وخاصة بالنظر إلى ، ولذلك یطلق الولي على كل طرفي الولایة ، غیر ذلك  أو بصداقة أو
  )٢() أن كلاً منهما یلي من الآخر ما لا یلیه غیره 

لأنه ، إن بهذا المعنى تكون الطاعة والتبعیة من الولاء والولایة : ( ویضیف الطباطبائي 
ولیس هناك حائلاً ، لتابع یقرب التابع من المتبوع فلا یكون شيء أقرب إلى المتبوع من ا

لأنها تشكل درجة من القرب بین طرفین تستوجب ، والتناصر والتحالف من الولاء ، بینهما 
كما أن التعاون والتحابب أیضاً من الولاء ، التزام كل منهما بالدفاع عن الآخر ونصره 

  )٣() والولایة بنفس الملاك والمعنى 
ما أحسن ما ذكره بعضهم ، وبالجملة : ( یة بقوله وقد أوضح الشیخ النائیني مصطلح الولا

إنها عبارة عن الریاسة على الناس في أمور دینهم ودنیاهم ومعاشهم : في تعریف الولایة 
  )٤() ومعادهم 

خص به االله ، منصب قیادي ربّاني خالٍ من الوحي : (( كما أن هناك من یرى أن الولایة 
  وتولي مصالحهم وفق القوانین، التصدي لأمورهم و ، لإدارة شؤون الناس ، بعض عباده  

  . )٥()) الإلهیة لیقوموا بالقسط 
  - :أقسام الولایة  – ٢

                                                 
 ١٩٩٧، رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامیة ،  ١٤ص ، الولاء والبراءة ، محمد مھدي ، الآصفي : ینظر ) ١
 . ٨٤:  ١٠، المیزان في تفسیر القرآن ، محمد حسین ، الطباطبائي ) ٢
 .  ٨٥:  ١٠، ن . م ) ٣
 .بیروت. المقرر الآمدي ،  ٣٣٤:  ٢، كتاب المكاسب والبیع ، تقریرات بحث النائیني ) ٤
 . ٢٤ص ، بحوث استدلالیة في ولایة الفقیھ ، عباس ، السلامي ) ٥
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  :الولایة على قسمین 
  الولایة التكوینیة: الأول 

صاحب هذه  لإرادةوتسخیر الأشیاء والموجودات ، وهي حق الطاعة في مجال التكوین 
دون أن یعني هذا الكلام أن ، یتمكن بسببها من التصرف في الموجودات الخارجیة ، الولایة 

تناقضاً سیقع مع مبدأ العلیة الجاري في الكون أو مبدأ التوحید الذي ینص على أن كل 
لأن مبدأ العلیة في الكون لا ینحصر بالأسباب ، شيء في الكون معلول لإرادة االله تعالى 

لكن لم ولن ، بل هناك من الأسباب الغیبیة ما یفوق الأسباب الحسیة ، طبیعیة الحسیة ال
كما أن مبدأ التوحید لا یتنافى مع إذن االله تعالى ، یطلع علیها أحد إلاّ بأذن االله وإرادته 

  .لبعض عباده بالتصرف في الموجودات تصرفاً لم تألفه الحواس ولا ینكره العقل 
مراتب أضعفها ما نشهده عند كل الناس كولایة الإنسان على أعضائه  وهذه الولایة على

، لكنها مرتبة غیر ملفقة ، وعضلاته فیحركها مثلما یشاء بمقدار ما یتمكن بإذن االله تعالى 
وإلاّ فإنه من الناحیة الفكریة لا فرق في مبدأ هذه ، باعتبار تآلف الناس معها وتعودهم علیها 

وإن كان هناك فرق في أهمیة هذه ، أخرى من مراتب هذه الولایة التصرفات بین مرتبة و 
وهذه المرتبة قد تبقى وقد تسلب بحادث ولادة ونحو ذلك أو بسبب غیر ، المراتب وسموها 

وقد تسلب للحظة أو ، وقد تسلب في أوقات محددة ، كما أنه قد تسلب عنه دائماً ، طبیعي 
  .ق مشیئته تعالى كل ذلك وف، وقد لا تسلب أبداً ، لحظات 

وهناك مرتبة أسمى من المرتبة السابقة یكون الإنسان بسببها قادراً على التصرف في مجال 
كأن یحرك الحجر من مكانه من دون أن یلمسه كأن یأمر الحجر بالتحرك ، أوسع من ذلك 

  وهذه سلطة وولایة على بعض الموجودات لكنها لا تستند إلى الطرق المألوفة ، 
  .في التأثیر والإیجاد 

  لكن هذه الولایة، وهناك مرتبة أسمى قد یملك الإنسان معها قدرة التأثیر في دائرة أوسع 
ولا یمكن لأي مخلوق مهما علا ، التكوینیة بمراتبها المختلفة لا تكون إلاّ بإذن االله تعالى 

  . شأنه أن یستقل عن االله تعالى في التصرف 
  عیة الولایة التشری: الثاني 
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  . وهي على مراتب فمرتبتها الكاملة ثابتة الله تعالى ، وهذه الولایة تعني حق التصرف والأمر 
وفي عصر الغیبة للفقیه العادل العالم بالحوادث  ومرتبة منها ثابتة للأنبیاء والأئمة 

 ویعبر -وسنتناول في بحثنا طرائق إثباتها  -وبمسائل زمانه البصیر بها القوي على حلّها 
  .عن واجد هذه المرتبة بالإمام والولي والأمیر والسلطان ونحو ذلك 

والعدول ، ومرتبة منها أیضاً ثابتة للأب والجد بالنسبة إلى الصغیر والمجنون والبنت الباكر 
  .المؤمنین أیضاً في بعض الموارد 

ومرتبة منها ثابتة لكل مؤمن ومؤمنة كما ذكرها االله تعالى بقوله 
إذ ظاهر الآیة ان كل  )١()...وَالمُْؤمِْنوُنوََالمُْؤْمِنَاتُبعَضْهُُمْأَولِْياَءبُعَْضٍيَأْمُروُنبَِالمَْعْروُفِويََنهْوَنْعََنِالمُْنكَْرِ (:

واحد من المؤمنین والمؤمنات جعل له من قبل االله تعالى مرتبة من الولایة بالنسبة إلى كل 
وفي الحدیث عن ، غایة الأمر ضیق نطاق ولایته ، نهیه بحیث یحقّ له إجمالاً أمره و ، أحد 

  )٢()) كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعیته : ((  رسول االله 
التي یراد منها أن للولي حق ) الولایة التشریعیة ( والذي یعنینا هو النوع الثاني من الولایة 

هیه على وفق ما خصته الأمر والنهي وعلى الآخرین ان یطیعوه ویمتثلوا لأمره ویجتنبوا نوا
  .   الشریعة به 

  تحدید مفهوم ولایة الفقیه : ثانیاً 
بعد أنْ تحدد لدینا مفهوم الولایة وتبیّن اصطلاحها الشرعي یبقى علینا أنْ نحدد مفهوم ولایة 

هو الشخص الذي : فالفقیه ، وقبل ذلك من المفید أن نبیّن المراد من الفقیه هنا ، الفقیه 
وكونه ، على استنباط الأحكام الشرعیة وعلى الفهم العلمي من النص الدیني یمتلك القدرة 

إذ لابد من توافر شروط أخرى كالعدالة والكفاءة وسوى ، فقیهاً هو أحد الشروط المعتبرة فیه 
  .ذلك من الشروط الأخرى 

  -:یقول الشیخ المفید حول الشروط المطلوب توافرها في ولي الأمر بشكل مجمل 

                                                 
 . ٧١ :التوبة ) ١
  ١٦:  ١،  صحیح البخاري ، البخاري ) ٢
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م یصلح للولایة على الناس لجهل بالأحكام أو عجز عن القیام بما یسند إلیه من ومن ل( 
فإن تكلّفه فهو عاص غیر مأذون له ،  والتكلفبه، فلا یحل له التعرض لذلك ، أمور الناس 

  )١() فیه من جهة صاحب الأمر الذي إلیه الولایات 
أي قادراً على  –المرء فقیهاً فلا یفهم عندما نتحدث عن ولایة الفقیه أنه یكفي أن یكون 

بل لا بد أن  وبأنه یستحق أن یتولى الأمر، حتى نقول بأهلیة الولایة  –الاستنباط الشرعي 
  . یتوفر عنصر الكفاءة أیضاً 

وبناءً على ذلك یكون المراد من ولایة الفقیه أن الفقیه له حق السلطة وحق التدبیر وحق 
مجردة عن ، أصل المفهوم ونقوم بعملیة تحدیده وهنا لابد أن نبحث في ، تولي الأمر 

، وعلى هذا الأساس ینبغي معرفة الشروط الدقیقة والمتسلم علیها فقهیاً ، الحیثیات كافة 
أو ما هي ، فهذا یحتاج إلى بحث موسع ، والتي لابد توافرها فیمن یجب أن یتولّى الأمر 

م ذلك التحدید المفهومي على مستوى أو ما هي لواز ، الأدلة التي تثبت حق السلطة للفقیه 
فهي بحوث لا علاقة لها ، المشروعیة والمشاركة السیاسیة وطبیعة الاجتماع السیاسي  یةقض

  .بأصل التحدید المفهومي 
وتشخیصها یكون من خلال متعلقاتها التي توضح من هم  –السلطة  –إن تحدید الولایة 

  یة ؟ وما هي حدودها ؟ وفي أي مجال تكون تلك الولا، المولّى علیهم 
  ، ولذلك نجد في أحیان عدیدة إضافة لتلك المتعلقات إمّا لتبیین المراد الدقیق للباحث 

لكنه في موارد كثیرة لا تضاف تلك المتعلقات                 ، أو حتى لا یقع في سوء الفهم 
 –دى أهل ذلك الاختصاص المبینة للمراد اعتماداً على المرتكزات الذهنیة الفقهیة الموجودة ل

أو إلى ، لكن ذلك أدى ویؤدي إلى عدم الفهم الدقیق والصحیح للنص الفقهي  –أي الفقیه 
  .   الوقوع في أخطاء عدیدة على مستوى تحدید النظریة الفقهیة 

وینقسم مبدأ ولایة الفقیه في الفكر الإمامي من حیث الحدود والصلاحیات على               
   -:ع هي ثلاثة أنوا

                                                 
 . ٨١٢ص ، المقنعة ، الشیخ المفید ) ١
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وذلك لاقتصار محور عملها الأساس ، وهي المرجعیة الفقهیة البحتة :  الولایة الخاصة .١
كإدارة شؤون الأوقاف والنظر ، وتحدد ولایة الفقیه أموراً معینة ، على الفتوى والإرشاد 

 )١(والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، في الحلال والحرام 

وفیها یصبح للفقیه العادل الأعلم في زمن غیبة                             : الولایة العامة .٢
في الإفتاء                  ، مطلق الصلاحیات التي یتمتع بها المعصوم  الإمام المعصوم 

.              وتسلم الحكم والدولة ، وإعلان الحرب والسلم ، والقضاء والجهاد في سبیل االله 
باعتبارها رأس الهرم ، الأمة مرتبطة بإطار مركزي جامع یتمثل بالمرجعیة وبذلك تصبح 
كما تشكل منظومة مواقفها وآرائها الاجتماعیة ذلك الإطار الجامع ، لقاعدة الأمة 

 . )٢(والمحدد لعلاقات الأفراد فیما بینهم 

 وإدارة وتمثل حالة بین الاثنین وتشمل الولایة في أمور القضاء والإفتاء:  الولایة الوسطى .٣
وتدبیر الأمور على نحو یتوسط بین ، فللفقیه في ضوئها الإشراف على الرعیة ، الأوقاف 

وفي ،  )٣(والخاص المحدد في ولایة الفقیه الخاصة ، العام الكلي في ولایة الفقیه المطلقة 
  .    ركة العامة للفقیه في حدود صلاحیات لیستمطلقة هذا القسم شيء من الح

  المطلب الثاني
  البعد التاریخي لنظریة ولایة الفقیه 

  

فمنذ بدایة تاریخ الاجتهاد والفقه كان ، یعود تاریخ ولایة الفقیه إلى بدایات الفقه نفسه   
تصنیف هذه المسألة ومن هذه الناحیة یمكن ، في بعض الأمور ، هناك اعتقاد بولایة الفقیه 

                                                 
 .٢٠٠٣، بیروت ، ٤٠ص ، أساطین المرجعیة العلیا ، محمد حسین علي ، الصغیر : ینظر ) ١
) المنطلق ( ، ٢٥ص ، علامات الاستفھام أمام وحدة القیادة الإسلامیة ، محمد حسین  ،فضل االله :ینظر ) ٢

 .م ١٩٨٩، لبنان ،  ٥٣العدد ، مجلة فكریة إسلامیة 
 . ٤٢ص ، أساطین المرجعیة العلیا ، الصغیر ) ٣
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والخلاف الموجود بین فقهاء الشیعة فیها إنما یدور حول ، مسلَّمة من مسلمات الفقه الشیعي 
  .دائرتها ونطاقها ومدى تطبیقها 

مما أتفق علیه ، إنّ  تقریر الولایة للفقیه في موارد من قبیل الإفتاء والقضاء والأمور الحسبیة 
نظر إنما هو ولایة الفقیه في الأمور الاجتماعیة والسیاسیة ومحل البحث واختلاف ال، تقریباً 

أو النیابة العامة له عن                   ، والتي یعبر عنها بالولایة العامة للفقیه 
  .  المعصومین 

والتي هي تتجاوز الولایة على  –في حین یؤكد بعض مفكري الشیعة أن الولایة العامة للفقیه 
وهي تعود إلى ، ظاهرة حدیثة الظهور في تاریخ الفقه الشیعي  –سبیةالقضاء والأمور الح

أما من یعتقد بهذه النظریة فیرجعها إلى بدایة عصر الاجتهاد والفقه في . مرحلة معاصرة 
أن بحث ولایة الفقیه بحثاً یلي  –منهم  فالسیاسیونولاسیما  –حین یرى بعض علماء الإمامیة

، وكانوا یطرحونه في هذه المباحث نفسها ، مباحث الكلامیة وجزءاً من ال، مباحث الإمامة 
  .في الحدود التي كانت تسمح بها ظروف العصر 

أن ، ذكر في كتبه في أكثر من مناسبة )  ه  ٧٢٦المتوفى ( فنرى أن العلامة الحلي 
لكنه أظهر ، من حق فقهاء الشیعة ، شؤون الولایة المختلفة والإمامة في زمن الغیبة 

: ( یقول فیذلك ، ضاً من نقل الفقهاء بحث الإمامة وشروطها من علم الكلام إلى الفقه امتعا
قد جرت العادة بین الفقهاء أن یذكروا الإمامة في هذا الموضع لیعرف الإمام الذي یجب 

) ولیست من علم الفقه بل هي من علم الكلام ، إتباعه ویصیر الإنسان باغیاً بالخروج علیه 
)١(  

كما أن إثبات ، لیس فقهیاً ، في الأساس ، فإنهم یرون إثبات ولایة الفقیه ، بناءً على هذا 
لا یصبح فقهیاً بتخصیص الفقهاء فصولاً مناسبة عنها في  ولایة الأئمة  المعصومین 

  .كتبهم الفقهیة 
  -:والراجح أن دراسة الفقهاء لولایة الفقیه في كتبهم الفقهیة بسبب بعض العوامل هي 

                                                 
 .المكتبة الرضویة ، قم ،  ٤٥٢ : ١، تذكرة الفقھاء ، حسن بن یوسف ، الحلي العلامة ) ١
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وهذا ما شكل صعوبة في عرض اعتقاداتهم في ، الحظر الفكري من قبل السلطات  .١
ودفع بعضهم إلى عرض أفكارهم ومعتقداتهم الكلامیة في كتب الفقه ، الكتب الكلامیة 

 .تقیةً 

منها الأمر بالمعروف والنهي عن ، وجود أبواب فقهیة یمكن عرض آرائهم من خلالها  .٢
 .وصلاة الجمعة وغیرها ،  والقضاء والحدود، المنكر 

بحثوا في كتبهم الفقهیة موضوع حدود الولایة عن كما أننا لا بد أن نشیر أن الفقهاء 
 .ولم یبحثوا في طرق إثباتها  الإمام 

ولربما یصل الفقیه في استدلاله إلى عدم ، إن مسألة ولایة الفقیه خاضعة للاجتهاد  .٣
یقول بأنها مسألة فقهیة حتى ولو كانت تشكل  الفقهاء وهذا ما جعل بعض. قبولها 

 .نوعاً من الامتداد لمشروع الإمامة 

  الولایة عند علماء المذاهب :الفرع الأول 
لكن االله تعالى أعطى الحق               ، إن الأصل عدم ولایة أحد على أحد وعدم نفوذ حكمه 

وغیرهم ممّن له حق الطاعة في أمور معینة كالأب  والأئمة  للنبي ) الولایة ( 
وذلك لما فیه مصلحة الفرد والأئمة لامتلاك هؤلاء من الصفات في إدارة ، والحاكم الشرعي 

وسنتناول في هذا الفرع من المبحث كیفیة ومشروعیة انعقاد ، شؤون البلاد ما یفتقر لها غیرهم 
  -:الولایة عند المذاهب وكیفیتها 

  
  

  :الماوردي في الأحكام السلطانیة  قال  -  ١

، والثاني بعهد الإمام من  قبل . أحدهما اختیار أهل العقد والحلّ : والإمامة تنعقد من وجهین ( 
فأما انعقادها باختیار أهل الحل والعقد فقد اختلف العلماء في عدد من تنعقد به الإمامة منهم 
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لیكون ، هور أهل العقد والحلّ من كل بلد فقالت طائفة لا تنعقد إلا بجم: على مذاهب شتى 
وهذا مذهب مدفوع ببیعة أبي بكر على الخلافة . الرضا به عاماً والتسلیم لإمامته اجتماعاً 

أقل من تنعقد : وقالت طائفة أخرى ، باختیار من حضرها ولم ینتظر بیعته قدوم الغائب عنها 
، هم برضا الأربعة استدلالاً بأمرین بهم الإمامة خمسة یجتمعون على عقدها أو یعقدها أحد

ثم تابعهم الناس ، انعقدت بخمسة اجتمعوا علیها ) رضي االله عنه ( أحدهما أن بیعة أبي بكر 
، وبشیر بن سعد ، وأسید بن حضیر ، وأبو عبیدة بن الجرّاح ، فیها وهم عمر بن الخطاب 

عل الشورى في ستة لیعقد ج) رضي االله عنه ( والثاني أن عمر . وسالم مولى أبي حذیفة 
وقال آخرون من ، لأحدهم برضا الخمسة وهذا قول أكثر الفقهاء والمتكلمین من أهل البصرة 

كما یصح ، تنعقد بثلاثة یتولاّها أحدهم برضا الاثنین لیكونوا حاكماً وشاهدین : علماء الكوفة 
رضوان ( لعباس قال لعلي لأن ا، وقالت طائفة أخرى تنعقد بواحد . عقد النكاح بولي وشاهدین 

بایع أبن عمه فلا یختلف علیك  عم رسولاالله : أمدد یدك أبایعك فیقول الناس ) االله علیهما 
  )١() وحكم الواحد نافذ ، ولأنه حكم ، اثنان 

إن الولایة على المسلمین أمر یرتبط بجمیع           : ویمكن أن یناقش هذا القول بما یأتي 
أو من ناحیة جمیع  المسلمین ، یكون نصب الإمام إما من قبل االله تعالى  فیجب أن، المسلمین 

أو من ناحیة أهل الحل والعقد إذا تعقبه رضا الجمیع أو الأكثر وأما نفوذ تعیین عدد قلیل ، 
لا في العقل ولا في ، كخمسة مثلاً في حق الجمیع ووجوب التسلیم لهم ومتابعتهم فلا ملاك له 

  :الكریم الخطیب وهو من علماء السنة في كتابه الخلافة والإمامة ما نصه قال عبد ، الشرع 
وربما ، لم یتجاوزوا أهل المدینة  –أبا بكر  –وقد عرفنا أن الذین بایعوا أول خلیفة للمسلمین ( 

ولم ، أما المسلمون جمیعاً في الجزیرة كلها فلم یشاركوا في هذهالبیعة ، كان بعض أهل مكة 
مع الخبر باستخلاف  وإنما ورد علیهم الخبر بموت النبي ، م یروا رأیهم فیها ول، یشهدوها 
فهل هذه البیعة أو هذا الأسلوب في اختیار الحاكم یعتبر معبراً عن إرادة الأمة حقاً ؟ . أبي بكر 

لقد فتح هذا ! وهل یرتفع هذا الأسلوب إلى أنظمة الأسالیب الدیمقراطیة في اختیار الحاكم ؟! 

                                                 
 . ٧ ص، الأحكام السلطانیة ، أبو الحسن علي بن محمد ، الماوردي ) ١
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فتح أبواباً للجدل فیه  -الذي عُرف في المجتمع الإسلامي لاختیار الحاكم  -لوب الفرید الأس
  )١() والخلاف علیه 

عبد الرزاق وهو من علماء الأزهر في كتابه الإسلام وأصول  وفي هذا الشأن قال الدكتور علي
  :الحكم 

لك أنها كانت                واستقام له الأمر تبیّن، إذا أنت رأیت كیف تمت البیعة لأبي بكر ( 
وأنها قامت كما تقوم الحكومات على                    ، بیعة سیاسیة ملكیة علیها طابع الدولة المحدثة 

  )٢() أساس القوة والسیف 
 :الحنبلي  قدامةوفي المغني لأبن  – ٢

لما ، وجملة الأمر أن من اتفق المسلمون على إمامته وبیعته ثبتت إمامته ووجب معونته ( 
أو بعهد إمام قبله  وفي معناه من ثبتت إمامته بعهد النبي ، ذكرنا من الحدیث والإجماع 

وعمر ثبتت إمامته بعهد أبي بكر ، فإن أبا بكر ثبتت إمامته بإجماع الصحابة على بیعته ، إلیه 
ولو خرج رجل على الإمام فقهره وغلب الناس بسیفه حتى ، وأجمع الصحابة على قبوله ، ه إلی

فإن عبد الملك بن ، صار إماماً یحرم قتاله والخروج علیه ، أقروا له وأذعنوا بطاعته وتابعوه 
فصار ، مروان خرج على الزبیر فقتله واستولى على البلاد  وأهلها حتى بایعوه طوعاً وكرهاً 

  )٣() ماً یحرم الخروج علیه إما
  

 :وفي الفقه على المذاهب الأربعة  – ٣

تفق الأئمة على أن الإمامة تنعقد ببیعة أهل الحل والعقد من العلماء والرؤساء ووجوه او ( 
ویشترط في المبایعین للإمام صفة ، الناس والذي یتیسر اجتماعهم من غیر شرط محدّد 

                                                 
 . ٢٧٢ ص، الخلافة والإمامة ، عبد الكریم ، الخطیب ) ١
 . ١٨٣ ص، الإسلام وأصول الحكم ، علي ، عبد الرزاق ) ٢
 . ٥٢  : ١٠، المغني ، بن قدامة ا) ٣
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عقد الإمامة باستخلاف الإمام شخصاً عیّنه في حیاته وكذلك تن، الشهود من عدالة وغیرها 
  )١() وانعقاد إجماع الأمة على جوازه ... لیكون خلیفة على المسلمین بعده 

 :وفي الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور وهبة الزحیلي  – ٤

وهي النص  ،وذكر فقهاء الإسلام طرقاً أربعة في كیفیة تعیین الحاكم الأعلى للدولة  (
وسنبیّن أن طریقة الإسلام الصحیحة عملاً بمبدأ . والقهر والغلبة ، وولایة العهد ، والبیعة 

الشورى وفكرة الفروض الكفائیة هي طریقة واحدة وهي بیعة أهل الحل والعقد وانضمام رضا 
  )٢(. ) وأما ما عدا ذلك فمستنده ضعیف ، الأمة باختیاره 
وإذ . رأي فقهاء المذاهب الأربعة وغیرهم أن الإمامة تنعقد بالتغلب والقهر : ( وذكر أیضاً 

وقد . وإنما بالاستیلاء ، یصیر المتغلّب إماماً دون مبایعة أو استخلاف من الإمام السابق 
  )٣(. ) یكون مع التغلب المبایعة أیضاً فیما بعد 

  
  
  
  
  
  
  
  

  -:مناقشة الآراء 

                                                 
 . ٤١٧:  ٥، الفقھ على المذاھب الاربعة ، الجزري )١
 . ٦٧٣:  ٦، الفقھ الإسلامي وأدلتھ ، وھبة ، زحیلي ال) ٢
 . ٦٨٢:  ٦،  ن. م ) ٣
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لأن الخارج على ، أمر عجیب لا یقبله الطبع السلیم ، إمامة المتغلب مطلقاً إن ما ذكر من 
فكیف إذا فرض غلبته انقلب إماماً واجبة طاعته وإن كان من ، الإمام باغ یجب قتاله ودفعه 
  ! أفسق الفسقة وأظلم الظلمة ؟

. المسلمین  والظاهر أن هذا الرأي یراد به تبریر شرعي للوضع الموجود في أمر الولایة على
  .ولم یكن البیان ما یحكم به العقل والشرع بذاتهما 

أو بیعة بعض الناس لا یكون ملاكاً للإلزام وإیجاب ، لأن التغلب بالقهر أو ولایة العهد 
فإذا فرض أن الأمة انتخبت فرداً للإمامة وصار هذا إماماً . الطاعة عند العقل والوجدان 

، ولم یفوض إلیه تعیین غیره لما  بعده ، ذا الشخص نفسه بذلك فلا محالة یكون المنتخب ه
فبأي حق یعیّن غیره ؟ وبأي دلیل یصیر تعیینه نافذاً لازم الإتباع على الأمة ولا سیّما إذا لم 

  ! یكن الفرد الذي عیّنه واجداً للشروط والمواصفات التي یجب اعتبارها في الولي ؟
إطاعة ولي الأمر لا یراد بها إطاعة كلَّ من تسلط  وما دلَّ من الآیة والروایات على وجوب

ولا في جمیع قرارات الوالي ولو في غیره لما بعده من تحصیل رضا ، ولو بالقهر والغلبة 
بل المقصود بالآیة إطاعة من له حق الولایة والأمر في خصوص ما فوض إلیه ، الأمة 
ولا یحقق الحكم . الخاص فوجوب الإطاعة هنا حكم شرعي یدور مدار موضوعه ، أمره 

  .كما هو واضح ، موضوع نفسه 
فلا محالة یكون تعیینه  –كما نعتقد في الأئمة الأثني عشر  –نعم لو كان الإمام معصوماً 

أو كون  للإمام بعده حجة شرعیة على تعیینه من قبل االله تعالى أو من قبل الرسول 
  .   فیجب اتباعه ، راد وأجمعهم للشرائط أو كون المعیّن أفضل الأف، التعیین مفوضاً إلیه 

  
  
  
  
  
  
  
  

  نظریة الولایة عند علماء الإمامیة:الفرع الثاني 
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في طلیعة الذین استنبطوا نظریة نیابة الفقیه عن الإمام ) ه  ٤١٣المتوفى( یُعد الشیخ المفید 
بدلاً من أن یكون  –فقد سعى ، في بدایة القرون الثلاثة من الغیبة الكبرى  المعصوم 

فلنظریة نیابة الفقیه جذور في ، إلى استنباط آراء في موضوع ولایة الفقیه وعَرضها  –محدثاً 
والذین عینوا الفقهاء نواباً عامین عنهم في غیابهم ، حتماً  أحادیث الأئمة المعصومین 

ولایة الفقیه حكمَ  في المسائل التي طرحها أصولاً لنظریة –وقد رفض الشیخ المفید علانیةً ، 
ورأى أن الحكم للفقهاء الذین ، على المجتمع ) حكام الأمر الواقع (  الواقعیینالسلاطین 

  -:تتوافر فیهم الشروط التالیة 
والذي ذكرت صفاته في الأبواب السابقة  –في غیاب السلطان العادل الجدیر بالولایة  .١

أن یقبلوا الولایة على كل ما ، أصحاب الرأي والعقل والفضل  ،على الفقهاء العدول 
 )١(. هو في عهدة السلطان العادل 

وعاجز عن إدارة الأمور المرتبطة ، وهو جاهل بالأحكام ، كل من یتصدى للولایة  .٢
، وإذا قبله فهو آثم ، هذا المنصب محرّم علیه ، ) الإدارة والتدبیر ( بشؤون الناس 

ویجب أن یُؤخذ ویُحاسب على أي عمل ینجزه ، من صاحب الأمر  لأنه لیس مأذوناً 
 )٢(. ویستجوب على كل جنایة یرتكبها ، 

وكان أمیراً من قبله في ، ومن تأمر على الناس من أهل الحق بتمكین ظالم له  .٣
الذي سوّغه ذلك  –فإنما هو أمیر في الحقیقة من قبل صاحب الأمر ، ظاهر الحال 
وإذا تمكن الناظر من قبل أهل ، دون المتغلب من أهل الضلال  –وأذن له فیه 

وإیقاع الضرر المستحق ، الضلال على ظاهر الحال من إقامة الحدود على الفجار 
 )٣(فأنه أعظم الجهاد ، فلیجتهد في إنفاذ ذلك فیهم ، على أهل الخلاف 

                                                 
 ١٤١٠، مؤسسة النشر الإسلامي ، قم ،  ٦٧٥ص ، المقنعة في الفقھ ، النعمان  محمد بن محمد بن، المفید ) ١

 . ھ
 . ٨١٢ص  ،ن . م ) ٢
  . ٦٨٢ص ، المقنعة في الفقھ ، المفید ) ٣



٨٤ 
 

  -:نستطیع ان نستخلص من رأي الشیخ المفید ما یلي 
بالعلم إلاّ لأن الولایة بحسب رأیه لا تجوز  لیس سوى الإمام  السلطان العادل .١

 .والفقاهة 

إن كلّ ما هو بعهدة السلطان العادل هو : ( اعتقاده بالولایة المطلقة للفقیه لأنه یقول  .٢
 ) .في عهدته 

هو الولایات التسعة التي تُذكر عادةً  وما نعرفه عمّا هو في عهدة الإمام المعصوم 
الولایة في ، وهي الولایة في الاعتقاد . لتي تتحدث عن موضوع ولایة الفقیه في الكتب ا

الولایة في تطبیق ، الولایة في القضاء ، ) الموضوعات ( الولایة في الطاعة ، الفتوى 
والولایة في الأذن ، ) السیاسیة ( الولایة في الزعامة ، الولایة في الأمور الحسبیة ، الحدود 
  )١(. والنظارة 

عد الشیخ المفید تولي السلطان لأمور السیاسة الداخلیة والخارجیة بوصفها أموراً ی .٣
في عصر الشیخ المفید وتلامیذه ) العرفیة ( فإذا كانت السیاسة ، عرفیّة غصباَ وحراماً 

فهذا لیس دلیلاً على  –حتى في العهد الصفوي  –في أیدي الخلفاء والسلاطین وغیرهم 
 .أن الشیخ المفید والآخرین كانوا راضین عنها 

وهناك أدلة على أن تلمیذي ، یذهب الشیخ المفید إلى قبول المنصب من طرف الظالم  .٤
الذي كان حسب ) الشریف الرضي وأخاه السید المرتضى علم الهدى : ( الشیخ المفید 

انا مؤیدین للرأي الذي استنبطه معلمهما ك، قول العلامة الحلي ركن الإمامة ومعلمها 
، الواحدُ بعد الآخر ، وقد توّلى كل منهما ، المتعلق بقبول المنصب من طرف الظالم 

ومنصب قاضي القضاة لكل من القادر باالله ، أمارة الحج والحرمین ونقابة الأشراف 

                                                 
 ١٣:  ٦١، الحاكمیة في الإسلام ، محمد مھدي الموسوي ، الخلخالي :  في ما یتعلق بالولایات التسع ینظر ) ١

 . آفاق ، طھران ، 
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لطان الجائر أحد إذا عین الس: فهم یؤمنون بالقضیة القائلة . )١(وبهاء الدولة الدیلمي
ولكن شریطة أن یعتقد أنه ، یجوزله إقامتها ، المسلمین خلیفة له وكلفه بإقامة الحدود 

 . )٢(یفعل ذلك بأذن الإمام العادل لا بأذن السلطان الجائر 

رأیاً قد یكون الأفضل ) ه  ٥٩٨المتوفى ( عرض محمد بن إدریس الحلي ، وبعد أكثر من قرن 
وهو الذي أرسى ، ویُعد ابن إدریس من فحول علماء الشیعة ، العامة للفقهاء بالنسبة إلى النیابة 

الولایة            ( وقد تتبّع فلسفة ، بعد الشیخ الطوسي بناءً جدیداً في المسائل الفقهیة 
وإلاّ فوجود القوانین لا ، معتقداً أن فلسفة الولایة تتمثل في تطبیق القوانین والأحكام ) السیاسیة 

أي أن الأحكام التي أمر ) المقصود من الأحكام التعبدیة إجراؤها : ( یقول ، ل من ورائه طائ
  .بها االله عز وجل لغوٌ ما لم تطبّق 

ولیس كل شخص في . یجب أن یكون هنالك مسؤول یتولى تنفیذ هذه الأحكام ، بناءً على ذلك 
  . سوى الإمام المعصوم ، لإقامة الحدود  نظره مؤهلاً 

، لا تجوز إلاّ لشیعتهم الذین ینصبونهم هم للولایة ، أي في حال التعذر ، لة الغیبة وفي حا
أي العلم والعقل والحزم والتحصیل والحلم ، وخاصة من تكاملت فیه شروط النیابة عن الإمام 

وكل من ، والبصیرة النافذة بموضوعات صدور الفتاوى المتعددة وإمكان القیام بها ، الواسع 
  .یه هذه الشروط یفوّض إلیه التصدي للحكم توافرت ف

ان أبن إدریس مؤمن بالفكرة التي قال بها قبله أصحاب النظریة القائلة بتولي ، نلاحظ هنا 
فمتى تكاملت هذه الشروط : ( ویقول في ذلك ، المناصب السیاسیة من طرف سلاطین الجور 

وعلیه متى عرض لذلك أن یتولاه ، متغلباً وإن كان مقلّده ظالماً ، فقد أُذن له في تقلّد الحكم ، 
وهو ، تعیّن غرضها بالتعریض للولایة علیه ، لكون هذه الولایة أمراً بمعروف ونهیاً عن منكر 

في الحكم  فهو في الحقیقة نائب عن ولي الأمر، وإن كان في الظاهر من قبل المتغلب 

                                                 
 .٩٤ص ، تذكرة الفقھاء ، الحلي العلامة ) ١
 . ھ ١٤٠٠، مؤسسة النشر الإسلامي ، قم ،  ٣٦٢:  ١، ب ذالمھ، عبد العزیز الطرابلسي ، البراج ) ٢
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في ذلك فلا یحل له القعود  لمن كان في صفته ومؤهل له لثبوت الأذن منه ومن آبائه 
  )١() عنه 

: ( ویقول في ذلك ،  الواقعیینأنه لا یحق للشیعة الرجوع إلى السیاسیین ، ویتبع ذلك في رأیه 
وحمل حقوق الأموال إلیه والتمكن من أنفسهم لحد أو تأدیب  وإخوانه في الدین مأمورون بالتحاكم

  )٢() ولا یحل لهم الرغبة عنه ولا الخروج عن حكمه ، تعیّن علیهم 

على الرغم من اعتقاده بأن كتب الفقه لیست المكان المناسب لطرح نظریة ، أما العلامة الحلي 
نظریة  –في كتبه الفقهیة  –ولایة الفقیه عدّ ، لكنه بصورة مباشرة أو غیر مباشرة ، ولایة الفقیه 

باستمرار الولایة العامة للفقیه ، طوال قرنین ونیف ، وقد أكد الفقهاء الذین أتوا بعده ، صحیحة 
  .الجامع للشروط 

والذي ، والملقب بخواجة نصیر الدین الطوسي ) ه  ٦٧٢المتوفى ( أما نصیر الدین الطوسي 
ففي سیرته تطبیق ، وأعقلهم ، فة عصره ومتكلمیهوفقهائه أكبر فلاس، كان حسب رأي الحلي 

استطاع نصیر الدین ، ففي أثناء حملة المغول على إیران بقیادة هولاكو ، على ما ورد أعلاه 
أن یُخلص أرواح عدد كبیر من المسلمین في العراق ، برؤیة نافذة إلى المستقبل ، الطوسي 

أن یمنع قتل الناس ، كما تمكن بتدبیر  خاص ، و وإیران من الموت من خلال عمله مع هولاك
وتاریخ حیاته السیاسیة أفضل شهادة على إیمانه بوجود الحكومة ، الجماعي على ید المغول 

بمعنى أن الحق في الحكم وفي التدخل بأمور ، في المجتمع ) الحاكم العادل ( الإسلامیة 
  )٣(. ء العدول هو للعلما، المسلمین السیاسیة والمادیة والمعنویة 

معاصر الشاه طهماسب ، ) ه  ٩٤٠المتوفى ( وتحققت ولایة الشیخ عبد العالي الكركي 
اتفق أصحابنا            : ( یقول ، وله تحقیقات في كتب السابقین ، عملیاً في إیران ، الصفوي 

عنه بالمجتهد  المعبر، على أن الفقیه العدل الإمامي الجامع لشرائط الفتوى ) رضي االله عنهم ( 

                                                 
 . ھ ١٤١١، مؤسسة النشر الإسلامي ، قم ،  ٥٣٨:  ٣، السرائر ، محمد بن إدریس ، الحلي ) ١
 . ٥٣٩:  ٣، ن . م ) ٢
  . ١٧٧:  ٢، س . م ، محمد علي ، المدرس ) ٣
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في حال الغیبة في جمیع ما للنیابة في  نائب من قبل أئمة الهدى ، في الأحكام الشرعیة 
  )١() فیجب التحاكم إلیه  –وربما استثنى الأصحاب القتل والحدود مطلقاً  -مدخل 

وهو في الواقع جسر بین ، یمكن الاعتراف بأن هذا الرأي هو المفتاح في مسألة ولایة الفقیه 
وكذلك بین الفقه والكلام                  ، على الأئمة وولایة الفقیه  ولایة الإمام المعصوم 

إنما تثبت في الواقع ، وهي تثبت الإمامة ، شهادة على أن الكتب الكلامیة  –ضمناً  –كما أنه 
  .ولایة الفقیه 

( جعفر الكبیر          وفي القرنین الأخریین یتربع على رأس طبقة المفكرین والعلماء الشیخ
( یقول في كتابه المعروف ، الذي كان معاصراً لفتح علي شاه القاجاري ) ه  ١٢٢٨المتوفى 

أو حاكماً ، إنه لو نصب الفقیه المنصوب من الإمام بالأذن العام سلطاناً ) : ( كشف الغطاء 
  )٢() لأهل الإسلام لم یكن من حكام الجور 

) ه  ١٢٦٦المتوفَّى عام ( المعروف بصاحب الجواهر ) في محمد حسن النج( أما الشیخ 
مبیناً أن التشكیك بعموم ولایة ) ولایة الفقیه ( فیتعجبُ من تشكیك بعض الأشخاص بمسألة 

وهو ینتقد المشككین  ویخاطبهم ، الفقیه سیعطل كثیراً من الأمور المتعلقة بالشیعة في المجتمع 
  )٣() ولا فهم من لحن قولهمورموزهم أمراً ، الفقه شیئاً بل كأنه ما ذاق من طعم : ( بقوله 

وأیضاً منصوبة من الإمام ، عدّها مطلقة ، وحین شرع صاحب الجواهر في إثبات ولایة الفقیه 
على إرادة  –بل لعله الظاهر  –ویمكن بناءً علیه ( : فهو یقول في ذلك ،  المعصوم 

كما هو مقتضى قوله             النصب العام في كل شيء على وجه یكون له ما للإمام 
بل هو ، أي ولیاً متصرفاً  في القضاء وغیره من الولایات ونحوها ، )) فإني قد جعلته حاكماً (( 

ها إلى رواة وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فی) : (( روحي له الفدا ( مقتضى قول صاحب الزمان 
ضرورة كون المراد منه إنهم حجتي علیكم ، )) وأنا حجة االله ، فإنهم حجتي علیكم ، أحادیثنا 

  )٤() في جمیع ما أنا فیه حجة االله علیكم إلاّ ما خرج 
                                                 

 ھ ١٤٠٩،مكتبة المرغي النجفي ، قم ،  ١٤٢:  ١،رسائل المحقق الكركي ، علي بن الحسین ، الكركي ) ١
  .قم ،  ٤٤٤:  ٣، عن مبھمات الشریعة الغراء كشف الغطاء ، الشیخ جعفر  ،كاشف الغطاء ) ٢
 .دار إحیاء التراث العربي ، بیروت ،  ١٥٦:  ٢٢، جواھر الكلام ، محمد حسن ، النجفي ) ٣
 . ١٤٠:  ٢٧،  الوسائل، العاملي ) ٤
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:                  ( ووضح ذلك بقوله ، ثم رد ادعاء اختصاص ولایة الفقیه بالأحكام الشرعیة 
یدفعها معلومیة تولیة الكثیر من الأمور التي ، الفقیه بالأحكام الشرعیة ودعوى اختصاص ولایة 

ویمكن تحصیل ، كحفظه المال للأطفال والمجانین والغائبین وأمثالها ، لا ترجع إلى الأحكام 
لا دلیل علیها ، لأنهم لا یزالون یذكرون ولایته في مقامات  عدیدة ، الإجماع علیه من الفقهاء 

المؤید بمسیس الحاجة إلى ذلك أشد من مسیسها في الأحكام ، لذي ذكرناه سوى الإجماع ا
  )١() الشرعیة 

: كما رد صاحب الجواهر أیضاً دعوى انتخاب الفقیه من الناس  معبراً عن رأیه على هذا النحو 
نعم الظاهر إرادته عموم النصب ،  كون النصب منه )) فإني جعلته (( بل ظاهر قوله ( 

على أن النصب من ، فلا یحتاج إلى نصب آخر ممّن تأخر عنه ، نة قصور الید في سائر أزم
في جواب كتاب له سأله فیه عن  كما رواه إسحاق بن یعقوب عنه ، إمام الزمان متحقق 

وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها إلى رواة أحادیثنا فإنهم : (( أشیاء أشكلت علیه فقال له 
ومنه تتبین  )٢(والإجماع قولاً وفعلاً على مضمونه )) الله علیهم حجتي علیكم وأنا حجة ا

، أو النظام والسیاسة ، الولایة للقضاء : ( یقول ، مسؤولیات الفقیه تجاه المجتمع وجوباً وجوازاً 
أو على الجمیع من ، أو غیر ذلك ، أو على القاصرین في الأطفال ، أو على جبایة الخراج 
جائزة قطعاً بل راجحة لما فیها من المعاونة على البر والتقوى ، نائبه  قبل السلطان العادل أو

وربما وجبت عیناً كما إذا عینّه إمام ، خصوصاً في بعض الأفراد ، وغیر ذلك ، والخدمة للإمام 
الأصل الذي قرن االله طاعته بطاعته أو لم یكن دفع المنكر أو الأمر بالمعروف إلاّ بها مع 

شخص مخصوص فإنه یجب علیه حینئذ قبولها بل تطلبّها والسعي في فرض الانحصار في 
  )٣() حتى لو توقفت على إظهار ما فیه من الصفات أظهرها ، مقدمات تحصیلها 

فنلاحظ في كتابه المعروف             ، تلمیذ صاحب الجواهر وخلیفته ، أما الشیخ الأنصاري 
إن ما دلت علیه هذه الأدلة هو : ( یقول ، الفقیه  وبعد تعداده أدلة إثبات ولایة، ) المكاسب ( 

                                                 
 . ١٩٠:  ١١، مصدر سابق ، جواھر الكلام ،  يالنجف) ١
 . ٤٢٢:  ١٥، ن . م ) ٢
 .  ١٥٥:  ٢٢، مصدر سابق، جواھر الكلام ،  يالنجف) ٣
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ثبوت الولایة للفقیه في الأمور التي تكون مشروعیة إیجادها في الخارج مفروغاً عنها بحیث لو 
  )١() فرض عدم تصدي الفقیه كان على الناس القیام بها كفایة 

  -:لي مشروعیة في الخارج فهي كما ی –في نظر الشیخ  –أما الأمور التي لها 
من ، إنه یعد ولایة الفقیه في المسائل الشرعیة والولایة في الإفتاء وتعیین الموضوعات  .١

 )٢(. بدیهیات الإسلام 

 ) .الولایة في القضاء ( إنه یرى الولایة في فض النزاعات  .٢

كما ورد في ، الحوادث الطارئة  من مصادیق، الولایة في الأمور المشتبهة الحكم  .٣

النتیجة هي أن . في ید إسحاق بن یعقوب  الحدیث المدون بخط إمام الزمان 
لیست مختصة فقط في الموارد المشتبهة الحكم أو في ) الحوادث الطارئة ( عبارة 

أن مرجعها الفقهاء           أي الأمور التي یرى الإمام . فض النزاعات 
 )٣(. ما هنالك آلاف المواضیع غیر هذین الموضوعین وإن، والمحدثون 

في غیر الموارد المنوطة بإذن  –یعد الشیخ الأنصاري المسائل المتعلقة بعصر الغیبة  .٤
 )٤() الولایة في الأذن والولایة الحسبیة ( منوطة بإذن الفقیه  –الإمام 

بأن الفقیه مبسوط الید في  قد صرّح) الشیخ أحمد النراقي ( في حین أن أستاذ الشیخ الأنصاري 
ولم یعترف رسمیاً بحاكمیة غیر ، جمیع المجالات السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة وغیرها 

وهو یعبر عن رأیه بطریقة ترفض وجهة نظر أشخاص كالشیخ ، حاكمیة الفقیه في المجتمع 
من البدیهیات التي  إن: ( حیث یقول ، الأنصاري حول عدم بسط ید الفقیه في المسائل المالیة 

فلان وارثي : یفهمها كل عامي وعالم ویحكم بها أنه إذا قال النبي لأحد عند مسافرته أو وفاته 
والمرجع لكم في جمیع ، ومثلي وبمنزلتي وخلیفتي وأمیني وحجتي والحاكم من قبلي علیكم 

                                                 
  . ھ ١٤١٠، مؤسسة دار الكتاب ، قم ،  ٣٤٠:  ٩، المكاسب ، مرتضى ، الأنصاري ) ١
 . ٣٢٥:  ٩، ن . م ) ٢
 . ٣٢٥:  ٩،  ن. م : ینظر ) ٣
 . ٣٣٠:  ٩، ن . م ) ٤
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ما كان لذلك النبي أن له كل ، وهو الكافل لرعیتي ، وبیده مجاري أموركم وأحكامكم ، حوادثكم 
ویتبادر منه ذلك كیف لا ؟ مع أن ، في أمور الرعیة وما یتعلق بأمته بحیث لا یشك فیه أحد 

أكثر النصوص الواردة بحق الأوصیاء المعصومین المستدل بها في مقامات إثبات الولایة 
لك سیما بعد لیس متضمناً لأكثر من ذ، والإمامة المتضمنتین لولایة جمیع ما للنبي فیالولایة 

، وأفضل الناس بعد النبیین  أنهم خیر خلق االله بعد الأئمة ، انضمام ما ورد في حقهم 
وإن أردت . وكفضل الرسول على أدنى الرعیة ، وفضلهم على الناس كفضل االله على كل شيء 

رى فأنظر إلى أنه لو كان حاكم أو سلطان في ناحیة وأراد المسافرة إلى ناحیة أخ، توضیح ذلك 
، وبمنزلتي ، فلان خلیفتي : وقال في حق شخص بعض ما ذكر فضلاً على جمیعه فقال ، 

والمرجع في جمیع ، وحجتي علیكم ، والحاكم من جانبي ، والكافل لرعیتي ، وأمیني ، ومثلي 
فهل یبقى لأحد شك في أنه له فعل كل ما ، وعلى یده مجاري أموركم وأحكامكم ، الحوادث لكم 

  )١() ن في أمور رعیة تلك الناحیة إلا ما استثناه كان للسلطا
ویُعد المحقق النراقي من الفقهاء الذین اسهموا بشكل أساس في تطویر ولایة الفقیه وتثبیتها 

وقد تعرض لبحث هذه النظریة ودراستها في ، والانتقال بها إلى مرحلة جدیدة ، وتوضیحها 
فقد بحثها وأفردها تحت عنوان مستقل ، لرابعة والخمسین في العائدة ا) عوائد الأیام ( كتابه القیم 

وهو أمر لفت أنظار من تلاه من الفقهاء إلى البحث في المسألة حتى شقّت طریقها إلى كتب ، 
والسید محمد بحر  )٢(حیث بحثها المیر عبد الفتاح المراغي في كتاب العناوین ، القواعد الفقهیة 

عناوین  –تبعاً للمحقق النراقي –حیث خصصوا ، وغیرهم  )٣() بلغة الفقیه ( العلوم في كتاب 
  .  وقواعد خاصة بذلك 

  
  
  

                                                 
 . ھ ١٤٠٨، مكتبة بصیرتي ، قم ،  ١٨٨ص ، عوائد الأیام ، أحمد ،  النراقي: ینظر ) ١
 . مؤسسة النشر الإسلامي ، إیران ، قم ،  ٥٥٧:  ٢، العناوین ، عبد الفتاح ، المراغي ) ٢
 .بیروت ،  ٤ط،  ١٨٧:  ٢، بلغة الفقیھ ، محمد ، بحر العلوم ) ٣
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  الخلاصة
  -:من خلال ما قدمنا في هذا المطلب نخلص إلى ما یلي 

هناك من العلماء من یرى أن مكان إثبات ولایة الفقیه هو علم الكلام ولیس الفقه  .١
فإن كل مذهب من المذاهب الكلامیة بحث قضایا الإمامة ، بناءً على ذلك . 

یجد ، ووجدت كتب عالجت موضوع ولایة الفقیه ، والولایة وحدودها وتخومها 
كتبهم للسیاسة  عدد من فقهاء الشیعة ضرورة لتخصیص فصول خاصة في

وإنما كانت أیدي الفقهاء ، ولیس هذا حتماً هو الدلیل الوحید ، والولایة والإمارة 
 .فضلاً عن الابتلاء بالتقیة ، مقیدة 
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في عرض نظریة ولایة الفقیه من الأصول ، تأثیر الظروف الزمانیة والمكانیة  .٢
كانت ، اسیة تتزاید أي حین كانت مواجهة الفقهاء الشیعة للقضایا السی، المسلّمة 

وحین كانت تضعف هذه المواجهة لأي سبب ، مباحث الفكر السیاسي تتوسع 
تأتي المباحث السیاسیة بین المسائل والقضایا المطروحة متواضعة ، من الأسباب 

. 

تُعّد لدى جمیع فقهاء ، وبخاصة سلاطین الجور ، الولایة السیاسة لغیر الفقیه  .٣
نهم یرون أن السلاطین العرفیین غیر مأذونین وغیر لأ، الشیعة نوعاً من الغصب 

ولم یكن وضع الأمور العرفیة في أیدي ،  منصبین من الإمام المعصوم 
 .السلاطین موجب حلّیة عملهم من دون إجازة الفقیه 

الولایة المطلقة للفقیه في التصرف ، طوال التاریخ ، لقد أقر أركان الفقه والفقاهة  .٤
ویرى ، ومن ضمنها الولایة في تدبیر الأمور السیاسیة ، بالأموال والأنفس 

ومن الممكن إثباتها عن طریق ، المحقق الكركي إجماعاً حول هذه الدعوى 
 .الإجماع المنقول والمحصل 

بالانتباه إلى أن المحقق الكركي قد وفّق في القرن العاشر في تطبیق نظریة ولایة  .٥
إن الإمام : فمن غیر الصحیح القول  –وإن كان لمدة قصیرة  –الفقیه عملیاً 

على الرغم من أن ، الخمیني أول مفكر یوفّق في تطبیق نظریة ولایة الفقیه عملیاً 
العمل العظیم الذي قام به الإمام الخمیني في تشكیل أول حكومة إسلامیة لا 

  .    یمكن إنكاره أو تجاهله 
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  المطلب الثالث
  ولایة الفقیه عند السید الخمیني 

  

على الرغم ، یُعد الإمام الخمیني أبرز القائلین بالولایة المطلقة للفقیه في التاریخ الشیعي   
إلاّ أن هذه ، وفي الزمن المعاصر ، في القرون الماضیة ، من وجود فقهاء آخرین ذهبوا مذهبه 

شدیدة القوة ، كنظریة فقهیة وسیاسیة  وتبلورت، الأطروحة تطورت على یدیه تطوراً كبیراً 
  .والوضوح 

وتمثلها في بنیة دولة ناجزة ، ولاسیما مع تحولها إلى تجربة تطبیقیة ، إن ما أحدثته هذه النظریة 
خاصة لناحیة فتح المجال السیاسي لاختبار معاصر للفقه السیاسي ، كان نوعیاً وكبیراً ، 
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ه بید أن الركیزة النظریة في بناء هذ، الذي كان یعاني من إقصاء تاریخي مستدیم ، الشیعي 
إذ یمكن رد كل الاستدلالات العقلیة والنقلیة إلى ، كان مذهلاً في بساطته ومباشرته ، الأطروحة 

، فمن الطبیعي . أن الفقیه الجامع للشرائط هو نائب الإمام الغائب ، مفادها ، مقولة رئیسة 
التي ویمكن تقدیم خلاصة الرؤیة ، أن تنتقل صلاحیات الإمام في غیبته إلى نائبه ، حینئذ 

 إنّ للفقیه العادل جمیع ما للرسول : ( على النحو الآتي ، توصل إلیها الإمام الخمیني 
أي شخص  –لأن الوالي ، ولا یُعقل الفرق ، مما یرجع إلى الحكومة السیاسیة ،  والأئمة 

، والآخذ للخراج وسائر المالیات ، والمقیم الحدود الإلهیة ، هو مجري أحكام الشریعة  –كان 
 یجُلد الزاني مائة جلدة والإمام  فالنبي ، بما هو صلاح المسلمین ، والمتصرف فیها 

ومع اقتضاء المصالح یأمرون الناس ، ویأخذون الصدقات بمنوال واحد ، والفقیه كذلك ، له ذلك 
بید أن هذا الانتقال للصلاحیات من المعصوم .  )١() ویجب إطاعتهم ، بالأوامر التي للولي 

حیث یشیر الإمام الخمیني إلى أن ذلك یختص بشؤون السلطنة ، لفقیه لیس مطلقاً وشاملاً إلى ا
 أن للفقیه جمیع ما للإمام ، ثم إنّ المتحصل من جمیع ما ذكرناه : ( فنراه یقول ، والولایة 

بل لجهات شخصیة ، لیس من جهة ولایته وسلطنته  إلاّ إذا أقام الدلیل على أن الثابت له 
، أو دلَّ الدلیل على أن الشيء الفلاني وإن كان من شؤون الحكومة والسلطنة ، ریفاً له تش، 

وإن كان ، كما اشتهر ذلك في الجهاد غیر الدفاعي ، ولا یتعدى منه  لكن یختص بالإمام 
هي سلطة ، إن ما تقدم یسمح بالاستنتاج أن سلطة الولي الفقیه .  )٢()) فیه بحث وتأمل 

ومن ناحیة . ولیست سلطة تعاقدیة أو طبیعیة ، الله كونه صاحب الولایة الحقیقیة تفویضیة من ا
تكاد لا تختلف عن صلاحیات المعصوم إلاّ أنها أطروحة عقائدیة ، الوظائف السیاسیة للسلطة 

نظراً لتلازمها ، لا یتوفر إثباتها وتطبیقها إلاّ في إطار فكري واجتماعي شیعي ، بالدرجة الأولى 
  .  وم الإمامة الذي یشكل الأصل النظري والشرعي للأطروحة مع مفه

        -:بناء نظریة ولایة الفقیه عند الإمام الخمیني 

                                                 
 . ٤٦٧ص ، كتاب البیع ، الإمام الخمیني ) ١
 . ٤٩٦ص ، كتاب البیع ، الخمیني  الإمام) ٢
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فقد ذهب في عملیة ، على الرغم من افتراض الإمام الخمیني بداهة أطروحة الولایة العامة للفقیه 
المستویات الاستدلالیة النظریة فتدرجت معالجته من ، عقلاً وشرعاً وواقعاً ، بناء مفهومي شامل 

فلم یقتصر على الإطار التأصیلي المشدود إلى الأصول . إلى السیاسیة ، والفقهیة الروائیة ، 
بما ینطوي علیه من محفزات أخلاقیة ، بل أضاف إلیه الإطار الراهن ، الفقهیة والعقائدیة 

، وفي كتب ثلاثة ، رسائل سنجد ذلك على نحو متداخل في عدد كبیر من الخطب وال. وعملیة 
   -:انتجها في مراحل متفرقة ومتباعدة 

كتبه في عام ، وهو كتاب سیاسي عقائدي واجتماعي ) كشف الأسرار ( كتاب  -: الأول
وردت ، یتضمن رداً على طروحات وشبهات حول الدین والعلماء ، ه  ١٣٦٤م الموافق  ١٩٤٤

، في كتابه هذا عن   التشیع ) مام الخمیني الإ( وقد دافع ، ) أسرار ألف سنة ( في كتاب 
  )١(. وطرح فكرة الحكومة الإسلامیة وولایة الفقیه 

وهو مجموعة من المحاضرات التي ألقاها الإمام ) الحكومة الإسلامیة ( كتاب  -: الثاني
) م ١٩٦٩( ه ١٣٨٩ذي الحجة سنة  ٢ذي القعدة إلى  ١٣الخمیني في الفترة الممتدة ما بین 

كمجموعة ، وقد وزعت هذه المحاضرات في تلك الأیام بأنحاء مختلفة ، في النجف الاشرف 
م طبعت من قبل أنصار الإمام الخمیني في  ١٩٧٠وفي خریف ، كاملة أو كدروس منفصلة 

وخصص هذا الكتاب بأكمله لمعالجة أطروحة . بیروت بعد مراجعتها من قبله وإعدادها للطبعة 
وهو بمثابة البیان التأسیسي الذي یتضمن المرتكزات الأساسیة للفكر ، الولایة العامة للفقیه 

  .السیاسي للإمام الخمیني 
كتبه ، وهو أثر فقهي استدلالي في الأبواب المتعلقة بالبیع والتجارة ) البیع ( كتاب  -: الثالث

م في النجف )  ١٩٧٦ – ١٩٦١( الموافق ه )  ١٣٩٦ – ١٣٨٠( في الفترة ما بین عامي 
وقد تضمن هذا الكتاب فصلاً متیناً وموسعاً حول ، حیث صدرت الطبعة الأولى منه . الأشرف 

  . والنقلیة لولایة الفقیه العامة الأدلة العقلیة 
وفقاً ، إذ یرى ، ینطلق الإمام الخمیني في طرحه لمفهوم ولایة الفقیه من الإمامة نفسها   

ولم یكن ذلك في سبیل بیان . أن تعیین الرسول لخلیفة له أمر ضروري ولازم ، للرؤیة الشیعیة 
                                                 

 . ٢٠٠٨، بیروت ،  ١ط ،  ٢٠٧ص ، نظریات السلطة في الفكر السیاسي المعاصر ، علي فیاض . د ) ١
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فاللزوم العقلي لتعیین الخلیفة یرتبط . حیث إن الرسول كان قد أنجز ذلك  ،الأحكام فقط 
، فالإسلام قام بوضع القوانین وعیّن سلطة تنفیذیة لها . والحاجة إلى تنفیذ القوانین ، بالحكومة 

فملاحظة قول . بل كان یقوم بتنفیذه أیضاً ، والرسول نفسه لم یقتصر دوره على تبیان القانون 
إن الاعتقاد ، من هنا یجب إقامة الحكومة والسلطة التنفیذیة والإداریة : ( لخمیني الإمام ا

كما أن النضال ، وإقامة السلطة التنفیذیة والإداریة جزء من الولایة ، بضرورة تأسیس الحكومة 
یتضح أن ثمة مماثلة في الوظیفة السیاسیة بین  )١() والسعي لأجلها من الاعتقاد بالولایة أیضاً 

إنما تتعداها إلى ما ، ولا تقتصر الولایة على تمثلها في حكومة قائمة . لرسول والولي الفقیه ا
إلاّ ، تجد مبتغاها في إقامة سلطة إسلامیة ، فالولایة كینونة شرعیة ، یسبقها من سعي لإقامتها 

كومة إن تشكیل الرسول للح. أن وجودها لا ینتفي في المرحلة التي تسبق إقامة هذه السلطة 
إنما تستمر ، دلیلان على لزوم إقامة الحكومة التي لا تنحصر بزمانه ، وتعیینه خلیفةً من بعده 

ین ( ، بعده أیضاً  بل هي باقیة وواجبةُ ، لأن أحكام الإسلام لیست محددة بزمان ومكان خاصَّ
بزمان أو مكان  أو أنها منحصرة، والقول بأن قوانین الإسلام قابلة للتعطیل ، التنفیذ إلى الأبد 

وتنظیم ، إذن لا مفرَّ من تشكیل الحكومة . خلاف الضروریات العقائدیة في الإسلام ، محددّین 
وعلیه فما كان ضروریاً في زمان . جمیع الأمور التي تحصل في البلاد منعاً للفوضى والتفسخ 

ة التنفیذیة من إقامة الحكومة والسلط، بحكم العقل والشرع  وأمیر المؤمنین  الرسول 
یرفض الإمام ، وفي ضوء ذلك .  )٢() وفي زماننا أیضاً ، والإداریة فهو ضروري بعدهم 
الذي كان یشترط إقامة الحكومة الإسلامیة وامتلاكها الشرعیة ، الخمیني الطرح الشیعي التقلیدي 

قى هل یجب أن تب: ( فیسأل ، الإمام الثاني عشر لدى الشیعة ، حضور الإمام الغائب ، 
حیث مضى أكثر من ألف ، إلى الیوم ) ه  ٢٦٠( الأحكام طیلة فترة ما بعد الغیبة الصغرى 

دون أن تقتضي المصلحة ظهور صاحب  -ومن الممكن أن تمرَّ مئة ألف عام أخرى ، عام 
ولیعمل كل امرئ ما یشاء ؟ ولتعم الفوضى ، فهل یجب أن تبقى مطروحة وبلا تطبیق  –الأمر 

                                                 
 . ٥٥ص ، الحكومة الإسلامیة ، الإمام الخمیني ) ١
 . ٦٢ص ، الحكومة الإسلامیة، الإمام الخمیني ) ) ٢
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، والقول بإلغائه ، لإمام الخمیني یرى أن ذلك هو أسوأ من الاعتقاد بنسخ الإسلام إن ا.  )١() ؟ 
وأخذ الضرائب من ، وأراضي الوطن الإسلامي ، وما هو حال واجب الدفاع عن ثغور المسلمین 

  .والدیات والقصاص ؟ ، وقانون العقوبات الإسلامي ، الجزیة والخراج والخمس والزكاة 
وفي ، ج في إطار التنظیر لحاكمیة الإسلام الشاملة في الزمن التأسیسي یندر ، إن ما سَبَق 

بل یضیف الإمام . إلاّ أن التسویغ النظري لولایة الفقیه لا یقتصر على ذلك . الأزمان اللاحقة 
لذا ، بهدف انحراف المسار التاریخي الراهن ، ضرورات واقعیة وسیاسیة راهنة ، الخمیني له 

ركیزتین جوهریّتین في ، وتصویب واقع الإسلام المعاصر ، كمیة الإسلامیة یمسي استمرار الحا
، لتحقیق وحدة أمتنا الإسلامیة  –لا سبیل : ( إذ یقول ، الفكر السیاسي للإمام الخمیني 

سوى  –وتحریره من سیطرة المستعمرین ونفوذهم ومن الدولة العمیلة ، ولإخراج وطننا الإسلامي 
یجب إسقاط الحكومات ، ي نحقق الوحدة والحریة للشعوب الإسلامیة إذ لك، بتأسیس دولة 

. التي تكون في خدمة الناس ، ومن ثم إقامة الحكومة الإسلامیة العادلة ، الظالمة والعمیلة 
في خطبتها  كما تقول الزهراء، فتأسیس الحكومة هو لأجل حفظ نظام ووحدة   المسلمین 

  )٢() وتبدیل افتراق المسلمین إلى اتحاد ، من أن الأمانة هي لأجل حفظ النظام ، 
إن الشرع والعقل یحكمان بان لا نسمح باستمرار وضع الحكومات بهذه الصورة : ( ویقول كذلك 

نظریة ك -صفتها ، ان الوظیفة السیاسیة لولایة الفقیه  )٣() غیر الإسلامیة أو المعادیة للإسلام 
ومرجعیتها العملیة في ، تكمن مرجعیتها العقائدیة في مفهوم الإمامة الشیعیة  –دینیة  سیاسیة 

إن ما ورد ، ضرورة تحكیم الإسلام وتصویب الاختلال في واقع المسلمین التاریخي والمعاصر 
لتي بوصفه مقدمات لنظریة ولایة الفقیه وهو یختزل الاستدلالات ا، یسوقه الإمام الخمیني 

، تكمن في انه یحدد مداخل تسویغ النظریة ، یستوضحها لاحقاً بید أنَّ أهمیته في واقع الأمر 
  . والشرعیة ، والواقعیة ، الفعلیة 

  

                                                 
 . ٦٣ص ، ن . م ) ١
 . ٧٤ ص، الحكومة الإسلامیة ،الإمام الخمیني ) ٢
 . ٧٢ص ، ن . م ) ٣
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  المبحث الثاني
  أدلة إثبات ولایة الفقیه

  

  وفیه توطئة وثلاثة مطالب
  

  الأدلة القرآنیة  - :المطلب الأول      
  الأدلة من الأحادیث الشریفة  -:الثاني المطب      
  الأدلة العقلیة  - :المطلب الثالث      
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  المبحث الثاني
  الأدلة على إثبات ولایة الفقیه

  - :توطئة 
یعدّ البحث في أدلة ولایة الفقیه بمثابة الحجر الأساس في إثباتها وصیرورتها نهجاً 

وإلاّ سوف تبقى تنظیراً فقهیاً أو فكریاً لا ، الدینیة معرفیاً یمتلك مشروعیته على مستوى المعرفیة 
  .ینتج حكماً ولا یثبت نظریة 

الولایة من ، القضاء ، وبما أن هذه الأدلة قد تم التعرض لها من الفقهاء في المباحث الفقهیة 
  .وغیرها ، الحسبة ، الجهاد ، الزكاة ، الخمس ، الحدود ، قبل الجائر 

یحتاج إلى جهد كبیر وبحث ، التعرض إلى كل واحد منها بالتفصیل و ، فإن إشباعها بحثاً 
خصوصاً في الأدلة النقلیة التي تحتاج إلى ، وقد یخرج بنا عن حدود هذه الأطروحة ، طویل 

موضحین وجه ، ولذا سنقتصر على جوهر تلك الأدلة ، درایة بأصول الفقه وعلم الرجال 
  .  الاستدلال ومناقشتها 

الباحثین في إثبات ولایة الفقیه أن یبدأوا بالأدلة النقلیة والمتمثلة بالأحادیث وقد جرت عادة 
ویضمنوا الأحادیث الشریفة الآیات القرآنیة التي ، الشریفة ثم یعرضوا الأدلة العقلیة أو العكس 

ا كم، لكني ارتأیتُ أن أبدأ بالآیات القرآنیة التي تؤسس لهذه النظریة ، توثق ما جاء في الحدیث 
وبعدها ، ثم بعد ذلك نعرض أهم الأدلة من الأحادیث الشریفة ، یرى أصحاب هذه النظریة 

  .   الأدلة العقلیة 
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  المطلب الأول 
  الأدلة من القرآن الكریم

  

، وهي تتمثل بمجموعة من الآیات القرآنیة التي جاءت الأحادیث الشریفة مطابقة لمعناها 
  -:وهي ، یرى القائلون بذلك ومنسجمة مع دلالاتها بحسب ما 

  .الآیات الثلاث التي ورد فیها ذكر أولي الأمر  -: أولاً 
 (: قال تعالى 
مَانَاتِإلِىَأَهلْهَِاوَإِذاَحكََمتُْمْبَينْاَلنَّاسِأَنتْحَْكُمُوابِالعْدَْلإِِنَّ  اللَّهَكَانَسَميِعاًاللَّهَنعِِمَّايعَظُِكُمْبِهِإنَِّ إِنَّاللَّهَيَأْمُرُكمُأَْنتْؤُدَُّواالأَْ

فَردُُّو$بَصِيراً مْرِمِنْكُمفَْإنِتْنَاَزَعتُْمفِْيشَيءٍْ هُإلِىَاللَّهوَِالرَّ يَاأَيُّهاَالَّذِينَآمنَُواأَطيِعوُااللَّهوََأَطيِعُواالرَّسوُلوَأَُولِيالأَْ
اأُنزِْلإَِلَيكْوَمََاأُنْ $وِيلاً سُولإِِنْكُنتُْمتْؤُمِْنُونبَِاللَّهوَِالْيوَْمِالآْخِرِذلَِكخَيرَْوٌأََحْسَنتُأَْ  ترََإِلىَالَّذِينَيزَعُْموُنَأَنَّهُمْآمَنُوابمَِ أَلمَْ

يرُِيدوُنَأَنْيتََحَاكَموُاإِلىَالطَّاغوُتوَِقدَْأُمِرُواأَنْيكَْفُروُابِهوِيَُرِيدُالشَّيطَْانُأَنيُْضلَِّهُ 
نقَْبلِْكَ   )١()مْضلاََلاًبعَيِدًازِلمَِ

  .الثلاث مرتبطة بحسب المضمون ارتباطاً وثیقاً لا یخفى أن الآیات 
، تشمل أمانات الناس بینهم من الأموال وغیرها : والظاهر أن الأمانات في الآیة مفهوم عام 

فإن الأمانة أمانة ، وأوامره ونواهیه وأمانته عند الولاة ، وأمانات االله عند عباده في الكتاب العزیز 
وحملهم على ، اء حقوق الرعیة والعدل بهم واللطف بینهم وهم مأمورون بأد، إلهیة عندهم 

  .موجب الدین والشریعة وتوفیر الصدقات والغنائم علیهم وتسلیم ودائع الأمانة إلى الإمامبعده 
وإذا فُرض كون الإمامة في مورد بالانتخاب فآراء الناس وبیعتهم أیضاً أمانة منهم عند الوالي 

  .تستعقب تكلیفاً خطیراً علیه 
وما ، أیضاً كانوا من أنْفَس الأمانات عند الناس  والأئمة المعصومون من عترة النبي 

  .یؤسف له أن الأكثر خانوا هذه الأمانة الإلهیة 

                                                 
 . ٦٠ – ٥٨ :النساء ) ١
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، إن الآیة تدل على مفهوم عام وإن كان بعض المصادیق أنفَس وأهم : وبالجملة یمكن القول 
تحمل على بیان المصادیق المهمة وتكون من  والروایات الواردة تدل على مفهوم عام في المقام

  .باب الجري والتطبیق فلا تفید الحصر 
  )١()) إن أداء الصلاة والزكاة والصوم والحج من الأمانات (( :قال أبو جعفر:ففي المجمع
: قال االله تعالى ، آیتان إحداهما لنا والأخرى لكم  ((:أنهم قالوا  روي عنهم : وفیه أیضاً 

اتِإِلىَأَهلْهَِاإِنَّال (
مَانَ : وقال ، الآیة  )...لَّهَيَأْمُركُمُأَْنتْؤُدَُّواالأَْ

مْرِمِنكُْمْ (   )٣())))(٢...يَاأَيُّهاَالَّذِينآَمَنُواأَطيِعوُااللَّهوََأَطيِعُواالرَّسوُلوََأُولِيالأَْ

عن قول االله  سألت أبا جعفر : عن برید العجلي قال ، وفي نور الثقلین عن الكافي بسنده 
مَانَاتِإلِىَأَهلْهَِاوَإِذَاحكََمتُْمْبَينْاَلنَّاسِأَنتْحَْكُموُابِالْعدَلِْ  (: عزّ وجلّ  (( : قال )٤()...إِنَّاللَّهيََأْمُركُمُأَْنتْؤُدَُّواالأَْ

إیانا عني أن یؤدي الأول إلى الإمام الذي بعده الكتب والعلم والسلاح 
: ثم قال للناس ، الذي في أیدیكم )٥()...النَّاسأَِنتْحَْكُمُوابِالعْدَلِْ وَإِذَاحكَمَتُْمْبيَنَْ ...(

مْرِمِنكُْمْ ( أمر جمیع ، إیانا عني خاصة )...يَاأَيُّهاَالَّذِينآَمَنُواأَطيِعوُااللَّهوََأَطيِعُواالرَّسوُلوََأُولِيالأَْ

  )٦()) المؤمنین إلى یوم القیامة بطاعتنا 
مَاناَتِإلِىَأَهلْهَِا (: وفي الدر المنثور عن زید بن أسلم في قوله  : قال )٧()...إِنَّاللَّهَيَأْمُرُكمُأَْنتْؤُدَُّواالأَْ

، وعن شهر بن حوشب )) أنزلت هذه الآیة في ولاة الأمر وفیمن ولّي من أمور الناس شیئاً (( 
  )) .نزلت في الأمراء خاصة : (( قال 

                                                 
 . ٦٣:  ٢، مجمع البیان ، الطبرسي ) ١
  . ٥٩: النساء ) ٢
 . ٦٣:  ٢، مجمع البیان، الطبرسي ) ٣
  ٥٨: النساء ) ٤
  . ٥٨: النساء ) ٥
 . ١ح ،  ٢٧٦:  ١، الكافي ، الكلیني : وینظر .  ٤٩٧:  ١، نور الثقلین ، عبد علي بن جمعة ، الحویزي ) ٦
  ٥٨: النساء ) ٧
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حق على الإمام أن یحكم بما أنزل االله وأن یؤدي : (( قال  طالب وعن علي بن أبي 
  )١( ))فإذا فعل ذلك فحق على الناس أن یسمعوا له وأن یطیعوا وأن یجیبوا إذا دُعوا ، الأمانة 

وإن عملك : (( إلى الأشعث بن قیس عامله على أذربیجان  وفي كتاب أمیر المؤمنین 
  )٢()) ولكنّهُ في عنقك أمانة ، لیس لك بطعمة 

ولعل مقارنة الأمانة في الآیة للحكم بالعدل قرینة على إرادة هذا المصداق قطعاً فیكون الحكم 
  .فروعها ومن مصادیق أداء الأمانة إلى أهلها  ومنبالعدل من شؤون الولایة 

یظهر أن ، فبالتتَّبع للكتاب والسنة وكتب اللغة ، الواردة في الآیات ) الحكم ( ا بالنسبة لكلمة أم
  وربّما ، الحكم والحكومة والحاكم والحكّام كان أكثر استعمالها في القضاء والقاضي 

  .استعملت في الولایة العامة والوالي أیضاً 
ولعلّه من الأول قوله 

وأََنْ وَلاَتَأْكلُُ ...(تعالى ثمِْ اسبِِالإِْ
تُمتْعَلَْمُونَ واأَموَْالكَُمبَْيْنَكُمبِْالبْاَطلِوِتَدُلُْوابِهَاإِلىَالحْكَُّاملِتَِأْكلُُوافَرِيقًامِنْأَمْوَالاِلنَّ

، الحكام : (( في تفسیر هذه الآیة  وعن أبن فضل نقلاً عن خط أبي الحسن الثاني  )٣()
  )٤()) القضاة 

فإن الحكومة إنما ، اتقوا الحكومة : (( في خبر سلیمان بن خالد  وقول الإمام الصادق 
  )٥()) هي للإمام العالم بالقضاء العادل في المسلمین لنبي أو وصي نبّي 

ثم أختر للحكم بین : (( في خطابه لمالك الأشتر لاختیار القضاة  وقول أمیر المؤمنین 
  )٦(... )) الناس أفضل رعیتك 

                                                 
 . ١٧٥:  ٢، الدر المنثور ، جلال الدین  ، وطي یالس) ١
 . ٥الكتاب ،  ٧:  ٣، نھج البلاغة ، محمد عبده ) ٢
  . ١٨٨ :البقرة ) ٣
 .من أبواب صفات القاضي  ١الباب ،  ٥:  ١٨، الوسائل ، الحر العاملي ) ٤
 . ٩ح ، من أبواب صفات القاضي ،  ٣الباب ،  ٧:  ١٨، ن . م ) ٥
 .١٠٤:  ٣، نھج البلاغة ، محمد عبده ) ٦



١٠٤ 
 

:         ومن قبیل الثاني ما في نهج البلاغة في الخطبة القاصعة .ستعمالات إلى غیر ذلك من الا
فهم ... وأئمة أعلاماً ، والأمن مكان الخوف فصاروا ملوكاً حكاماً ، فأبدلهم العزّ مكان الذلّ (( 

  )١()) حكام على العالمین وملوك في أطراف الأرضین 
ولّهم الأعمال خ، الدعاة إلى النار بالزور والبهتان فتقربوا إلى أئمة الضلالة و : (( وفیه أیضاً 

  )٢()) وجعلوهم حكاماً على رقاب الناس 
والعلماء ، الملوك حكّام على الناس : (( وأما في البحار ورد قول الإمام الصادق 

  )٣()) حكامعلى الملوك 
سنام الأرض وحكامها  تكون شیعتنا في دولة القائم : (( وفیه أیضاً قال أبو عبد االله 

 (( .)٤(  
  )٥()) ویكونون حكام الأرض وسنامها : (( وفیه أیضاً بسنده عن علي بن الحسین 

  .إلى غیر ذلك من الاستعمالات 
وكذا سائر المشتقات ولا یخفى أن ، وقد یراد به الوالي ، فالحاكم قد یراد به القاضي ، وبالجملة 

وتكون ، والأول شعبة في الثاني ، منهما یمنع عن الفساد إذ كل ، الاشتراك معنوي لا لفظي 
  .وإلاّ فهو بنفسه لا قوة له على المنع والتنفیذ ، قوته الخارجیة غالباً بقوة الوالي وجنوده 

  
مْرِمِنكُْمْ ...(: أما قوله تعالى  فإن ملخص تفسیره أن  )٦()...أَطيِعوُااللَّهوََأَطيِعُواالرَّسوُلوَأَُولِيالأَْ

قام بیان مفي  والأئمة وإطاعة الرسول. بإطاعة االله تعالى ناظر إطاعته في أحكامه 
نظیراً ، وأوامرهم في هذا المجال إرشادیة لا مولویّة ، هذه الأحكام لیست أمراً وراء إطاعة االله 

  .أوامر الفقیه 
                                                 

 . ١٧٧:  ٢، ، . م ) ١
 . ٢١٢:  ٢، ن . م ) ٢
 . ٩٢ح ، في أبواب العلم وآدابھ  ١الباب ، كتاب العلم ،  ١٨٣:  ١، بحار الأنوار ، المجلسي ) ٣
 . ١٦٤ح ، ٢٧الباب ،  ٣٧٢:  ٥٢، ن . م ) ٤
 . ١٢ح ،  ٢٧الباب ،  ٣١٧:  ٥٢، ن . م ) ٥
  . ٥٩: النساء ) ٦
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والأئمة  بعده مضافاً إلى بیان  وله ، غیر مقام الإمامة والولایة أیضاً  للرسول ، نعم 
: فقوله ، أوامر مولویة صادرة عنهم بما أنهم ولاة أمر وساسة العباد ، الأحكام الكلیة 

مْرِمِنكُْمْ ...( ولذا ، لائیة ناظر إلى هذا السنخ من الأوامر الو )...أَطيِعوُااللَّهوََأَطيِعُواالرَّسوُلوََأُولِيالأَْ

  -:ثلاثة ) أولي الأمر ( والمحتملات في ، ) أطیعوا ( كررت لفظة 
كما لعلّه الظاهر ممّا روي عن أبي هریرة ، أن یراد بهم جمیع الأمراء والحكام مطلقاً  - : الأول

  )١()) هم الأمراء منكم : (( أنه قال 
كما وردت بذلك روایات  أن یراد بهم خصوص الأئمة الأثني عشر المعصومین  -: الثاني

  . مستفیضة 
فمن ، أن یراد بهم بمناسبة الحكم والموضوع كلّ من له حق الأمر والحكم شرعاً   -: الثالث

  وإلاّ لصار جعل هذا الحق له لغواً ، ثبت له هذا الحق شرعاً وجبت لا محالة إطاعته في ذلك 
لكل من كانت حكومته مشروعة  بل یثبت، وحق الأمر والحكم لا ینحصر في الإمام المعصوم 

  .بالنصب أو الانتخاب 
مثلاً في أوامره الولائیة تجب إطاعة المنصوبین من  فكما وجبت إطاعة أمیر المؤمنین 

  . كمالك الأشتر مثلاً ، قبله 
  :في مكاسبه في معنى أولي الأمر  قال الشیخ الأنصاري 

  التي لم تُحمل في ، ه في الأمور العامة الظاهر من هذا العنوان عرفاً من یجب الرجوع إلی( 
  

  )٢() الشرع على شخص خاص 
وعلى . ي الأمر حق الأمر بالمعصیة لولا محالة یتقیّد الأمر بما لم یكن معصیة الله إذ لیس لو 

فالفقیه الجامع للشرائط أیضاً على فرض ولایته شرعاً یصیر مصداقاً منمصادیق ، ما تم ذكره 
  .الآیة 

                                                 
  . ١٧٦:  ٢، الدر المنثور ، السیوطي ) ١
 . ١٥٣:  ٢، المكاسب ، الشیخ الأنصاري ) ٢
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، فیرى في الآیة أن االله تعالى أمر ولاة الأمر ،  وإلى هذا الرأي یذهب الإمام الخمیني 
وذلك بأن یرجع الرسول الأكرم ، بردّ الولایة والإمامة إلى أهلها ،  والأئمة   الرسول 
یرجعها إلى الولي بعده              وهكذا  والأمیر  الولایة إلى أمیر المؤمنین  

  )١(لى الفقهاء من بعدهم ثم إ.. 
فالمراد به الحصر الإضافي في قبال  وما ورد من اختصاص الآیة بالأئمة المعصومین 

  .والحصر لا ینحصر في الحقیقي فقط ، أئمة الجور المدّعین ما لیس لهم 
وكیف یمكن الالتزام بولایة شخص وهو في ظرف خاص ولا تجب إطاعته ؟ مع أن الغرض من 

  )٢(. یحصل إلا بالإطاعة والتنصیب جعل المنصب لا
فأنه منصوب من قبله أو مُدیم ، إن إطاعته إطاعة الإمام المعصوم أیضاً : وإن شئت قلت 

  )٣(. طریقته 
فرَدُُّوهُإلِىَاللَّهوَِالرَّسوُلِ ...(:والمخاطب في قوله تعالى  المؤمنون  )٤)(...فإَنِتَْنَازعَتُْمفْيِشيَءٍْ

، والظاهر منه التنازع الواقع بین أنفسهم لا بینهم وبین أولي الأمر ، المنادون في صدر الآیة 
ویظهر من خبر برید العجلي ، عدا الإمامیة ، كما یظهر من بعض علماء المذاهب الإسلامیة 

: ال لردّه إذ ق أیضاً فتصدىهو  أن هذا التفسیر كان شائعاً في عصر الإمام الباقر 
وكیف یأمرهم االله عز وجل بطاعة ولاة الأمر ویرخّص منازعتهم ؟ إنما قیل ذلك للمأمورین ((  

مْرِمِنكُْمْ ...(: الذین قیل لهم    )٦())  )٥()...أَطيِعوُااللَّهوََأَطيِعُواالرَّسوُلوَأَُولِيالأَْ

لذین یریدون أن یتحاكموا فاالله تعالى أوجب علیهم أن یردوا المنازعات إلى االله والرسول في قبال ا
  .إلى الطاغوت 

                                                 
 . ١٣١ص ، الحكومة الإسلامیة ، الإمام الخمیني :ینظر ) ١
 . ١٣١ ص، ن . م ) ٢
 . ١٣٢، ن . م ) ٣
  . ٥٩ : النساء) ٤
  ٥٩: النساء ) ٥
 . ١ح ، كتاب الحجة ،  ٢٧٦:  ١، الكافي ، الكلیني ) ٦
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ولذا لم یُذكر ، الأخذ بحكم االله المنزل على رسوله  والرسول  ولعل المراد بالرد إلى االله
أو لیس لهم أن یشرعوا حكماً في قبال حكم االله تعالى ولیس أعمال الولایة إلا ، أولو الأمر ثانیاً 

أو لعلهم لم یذكروا ثانیاً لكونهم من فروع الرسول ، لا تشریع حكم جدید ، تطبیق ما حكم االله به 
  .وأغصانه 

أنه ، فیكون المراد ، في الذهن أن صدر الآیة ذكر توطئةًً◌ وتمهیداً لما في نهایتها وربما ینقدح 
لما كانت إطاعة االله ورسوله وأولي الأمر واجبة فلا محالة یجب أن یكون المرجع في حل 

  .المنازعات هو االله ورسوله لا الطاغوت الذي أرادوا أن یتحاكموا إلیه في الآیة 
ترَإَِلَىالَّذِينَيزَعُْموُنَ ... (:فقد ورد في مجمع البیان في تفسیر قوله  الآیة                      )...أَلمَْ

فقال الیهودي أحاكم إلى                ، كان بین رجل من الیهود ورجل من المنافقین خصومة ( 
بل بیني ، لا : المنافق  فقال، لأنه علم أنه لا یقبل الرشوة ولا یجور في القضاء  محمد

  )١() فنزلت الآیة ، لأنه علم أنه یأخذ الرشوة ، وبینك كعب بن الأشرف 
وقد تحصّل ممّا ذُكر أن الحكم بالعدل في الآیة الأولى من الآیات الثلاث ظاهر في                

الآیة                        وأن التنازع المذكور في ، وإن مورد الآیة الثالثة أیضاً هو القضاء ، القضاء 
  .الثانیة یناسبه القضاء 

، بل هو من شؤون الإمامة ، ولكن لا یخفى أن القضاء بنفسه لیس قسیماً للأمانة والولایة 
وتصدي القضاة له أیضاً كان من جهة كونهم                ، وكثیراً ما كان الإمام یتصدى له 

  . منصوبین من قبله 
فإن الحكومة هي للإمام                : ((  )٢(سلیمان عن الإمام الصادق  وقد مرّ في خبر

وكذلك أمیر ، أیضاً كان یقضي بإمامته وولایته  وأن رسول االله ، )) العالم بالقضاء 
 (:  وقول االله تعالى مخاطباً النبي داود ،  المؤمنین 

                                                 
 . ٣ح ،  ٦٦:  ٢، مجمع البیان ، الطبرسي ) ١
 . ٥ح، من أبواب صفات القاضي  ٣الباب ،  ٧:  ١٨، الوسائل ، الحر العاملي ) ٢



١٠٨ 
 

رْضِ  فيِالأَْ خلَِيفَةً ففرّع جواز الحكم ونفوذه على كونه خلیفة  )١()...فَاحكْمُبَْينْاَلنَّاسبِِالحْقَِّ يَادَاووُدُإِنَّاجعَلَنَْاكَ

.  
  .فیظهر بجمیع ذلك أن القضاء من شؤون الإمامة والخلافة 

وقد مرّ تفسیر الأمانة في الآیة الأولى ، والآیات الثلاث كما مرّ مرتبطة بحسب المضمون 
  .متفرعاً علیها وكون الحكم بالعدل ، بالإمامة والولایة 

وفرع علیها ، یعني الأئمة ، والمذكور في الآیة الثانیة أیضاً وجوب إطاعة الرسول وأولي الأمر 
  .وجوب إرجاع التنازع إلى االله والرسول 

وفي الموضوع المرتبط ، ویحتمل أن یراد بالتنازع في الآیة الأعم من التنازع في الحكم الكلي 
  .بالقضاء 

إذ القاضي بما هو ، ة الثالثة أیضاً لكونه للمبالغة ظاهر في الوالي الجائر والطاغوت في الآی
  .ولو طغى یكون بالاعتماد على قوة الوالي وجنوده ، قاض لا قوة له حتى یطغى 

أمر االله الولاة والحكام أن یحكموا بالعدل : ( وقال في مجمع البیان في تفسیر الآیة الأولى 
  )والنصفة 

لما أراد االله أولي الأمر بالحكم بالعدل وأمر المسلمین بطاعتهم : ( الثالثة  وفي تفسیر الآیة
  )٢() وصل ذلك بذكر المنافقین 

ویكون أمر ، وعلى هذا فتكون الآیات الثلاث مرتبطة إجمالاً بمسألة الأمانة والولایة الكبرى 
  .القضاء والحكم في المنازعات في فروعها وأحكامها 

 (: لى قوله تعا - : ثانیاً 
لوُكًالاَيقَدِْرُعَلىَشَيْءوٍمَنَْرزَقَْناَهمُِنَّارزِْقاًحَسنَاًفهَوُيَُنفْقُِمنِهُْسِراوَجَ  هْراًهلَْيَستْوَوُنَالحَْمدْلُلَِّ ضَربَاَللَّهُمثََلاًعَبدًْاممَْ

                                                 
 . ٢٦: ص ) ١
 . ٦٤٠٦٣:  ٢، مجمع البیان ، الطبرسي ) ٢
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كثْرَُهمُلاَْيعَلَْمُونَ  لأَْ ٌّعلََىموَْلاَهُأَينْمََايوُجَِّههُْلاَيأَْتِبِخَ وَضَربَاَللَّهُمثَلاًَرَجلَُيْنأَِحدَهُمَُاأَبكَْمُلاَيَ $هبَِ قدْرِعُلََىشَيْءوٍَهوُكَلَ
ستْقَِيمٍ 

  )١()يْرٍهلَْيَستْوَِيهُووَمََنْيَأْمُربُِالعْدَلْوَِهوُعَلََىصِرَاطٍمُ
           ،فقد استدل بهاتین الآیتین على أن أهلیة الحكم والأمر والنهي خاصة بالعالم العادل 

   -:على ما یأتي 
یشیر إلى ضرورة  مثلٌ الآیة الأولى في یهدي إلى أن ، إن التأمل في هاتین الآیتین وما قبلهما 

، أن یكون من بیده أمر الشيء عالماً بما یصلح أمر ما ولیه وهو العدل وما یفسده وهو الظلم 
من آیات الكتاب وكذا ما ورد  كما یدل على ذلك بعض آخر، والعلم هو المراد بالرزق الحسن 

: ومن القرینة على ذلك قوله تعالى في ذیل الآیة ، في الحدیث في تفسیر الرزق بالعلم 
كثْرَهُمُلاَْيعَلَْمُونَ ...(   )بلأََْ

وأن العالم هو الذي یستحق ولایة ، فالآیة الأولى تؤكد على عدم استواء العالم في ولایة الأمر
  .الأمر دون غیره 

، الثانیة مثل یراد به توضیح عدم استواء العامل بالعدل مع غیره في استحقاق ولایة الأمر والآیة 
، وهو الذي یحكم بعدم استواء العامل      بالعدل  -فالآیة تستشیر العقل الفطري وتستنطقه 

هو المصداق  والنبي  –مع من لا یعلم بالعدل ولا یعمل به في القیام بالأمر ، الآمر به 
الذي ترید الآیة لفت نظر الناس إلى استحقاقه لولایة ، العامل به ، الأبرز لذلك العالم بالعدل 

  .أمر الناس بحكم العقل 
فهو الذي یأمر  بالعدل  –مجسداً في سلوكه لذلك ، كونه عالماً بما أنزله االله  - فإن النبي 

: المراد بقوله  وممّا یرشدنا إلى أن، وهو على صراط مستقیم ، 
اطمٍسُتْقَِيمٍ ...(

  رسول االله  وهو)٢()ومََنْيَأْمُربُِالعْدَلِْوَهوُعَلََىصِرَ

                                                 
 . ٧٦ – ٧٥: النحل ) ١
 . ٧٦: النحل ) ٢
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عدْلَِبَيْنكَُمُ ... (:قوله تعالى    )١()...وَأُمِرتْلأَُِ

مَررَبَِّيبِالقِْسطِْ (: وقوله سبحانه    )٢()...قلأَُْ

اطمٍسُتْقَيِمٍ علََى$إِنَّكلََمِنَالمُْرْسلَينَِ (:وقول جل شأنه 
  )٣()صِرَ

  ) لكونه عالماً به ( أن الذي یأمر بالعدل :  والمراد بالمثل حینئذٍ 
لا یستوي هو ومن لیس كذلك في استحقاق ) لكونه عاملاً بالعدل ( وهو على صراط مستقیم 

وأن یكون صاحب القرار في إدارة المجتمع ، واستحقاق الأمر والنهي ، الطاعة والتبعیّة 
  .ني وتسییر شؤونه الإنسا

عدم الاستواء في الجهة التي تشمل حق الأمر ) : عدم الاستواء ( والقرینة على أن المراد في 
فإنه قرینة واضحة على أن حق الأمر والنهي )...ومََنْيَأْمُربُِالعْدَلِْ ...(: هو قوله تعالى ، والنهي 

  .هي الجهة المرادة خاصة  إن لم تكن، ) عدم الاستواء ( داخل في الجهة المقصودة من 
أنَّ في الاستواء بین العالم العادل وبین غیره في استحقاق : فالذي یدل علیه ظاهر هذا التمثیل 

لا یستوي العالم العادل الامر بالعدل : كأن الآیة تقول ، والأمر والنهي ، الطاعة والتبعیة 
هلیة للقیادة والإمرة والحكم السالك للصراط المستقیم مع من لا یتصف بهذه الصفات في الأ

وتأكیداً على هذه الحقیقة استعملت الآیة أسلوب الاستفهام الذي یعني وضوح الحقیقة في وجدان 
لا ، ولا یعني نفي الاستواء إلاّ أن أهلیة الحكم والأمر والنهي خاصة بالعالم العادل . المخاطبین 

... (: ى ومثل هاتین الآیتین قوله تعال، یشاركه فیها غیره 
لبْاَبِ  ايتَذَكََّرُأُولُوالأَْ َ نمَّ إِ

  )٤()قلُهْلَيَْستْوَِيالَّذِينَيَعْلَموُنوََالَّذِينلاََيعَلَْموُنَ

                                                 
 . ١٥: الشورى ) ١
  . ٢٩: الاعراف ) ٢
 . ٤ – ٣: یس ) ٣
  . ٩: الزمر ) ٤
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وعلى فرض الإجمال فإن القدر ، فقد دلت هذه الآیة على نفي الاستواء بین العالم وغیره مطلقاً 
ولا شك أن قیادة ، لم دخل فیه نفیه عنهما في كل ما یمكن للع: المتبقي من نفي الاستواء 
فالنتیجة ، وتنفیذ أوامره ونواهیه من أوضح موارد دخل العلم وتأثیره ، الناس في طریق طاعة االله 
فمع ، عدم استواء الفقیه العادل مع غیره في أهلیة القیادة والحكم ، الحاصلة من دلالة الآیة 

لعدم أهلیته واستحقاقه مع وجود ، ة والقیادة وجود الفقیه العادل لا یحق لغیره تولي مهام الإدار 
  )١(. من هو أولى بذلك منه 

أَنْيهُدْىَفَمَالكَمُْكَيفْتََحكُْمُونَ ... (: قوله تعالى  -: ثالثاً  بعََأَمَّنلاَْيهَدِِّيإِلاَّ
  )٢()أَفَمَنْيهَدِْيإلِىَالحْقَِّأَحقَُّأَنيْتَُّ

سالكاً طریقه ، لكونه عالماً بالحق  –ان الذي یهدي إلى الحق : ووجه الاستدلال بهذه الآیة هو 
وأنْ ، أحق بالاتباع من غیره الذي یحتاج في سلوكه طریق الهدى إلى أن یتعلم من العالم به  –

من غیره ، دة فهي واضحة الدلالة على أن الفقیه العادل أولى بالولایة والقیا، ویتّبعه ، یقتدي به 
، فمع وجود الفقیه العادل لا یجوز لغیره أن یتولى القیادة والإمرة ، الذي یحتاج إلیه في الاهتداء 

وهو نفي استحقاق الشركاء الذین اتخذهم  –ولا مغیر لعموم الآیة ورودها في مورد خاص 
یدل على : ل عامٌ فإن تعلیل عدم استحقاقهم للتبعیة بتعلی –المشركون آلهة دون االله للإتباع 

  )٣(. عموم الملاك 
  المطلب الثاني

  الأدلة من السنة الشریفة
  

              إن أهم ما استشهد به في هذا المقام الروایات الواردة عن المعصومین     
وبعضها في                   ، والتي ورد بعضها بیاناً لصفات من یصح العودة إلیهم في الأحكام 

وبعضها في أمر الناس بالعودة إلى أشخاص            ، الأمر بعودة العوام إلى رواة الحدیث 

                                                 
، مجمع الفكر الإسلامي ، قم ،  ١ط ،  ٢٣٧ص ، نظریة الحكم في الإسلام ، محسن ،  الأراكي: ینظر ) ١

 . ھ١٤٢٥
 . ٣٥: یونس ) ٢
 .٢٣٦ص ، نظریة الحكم في الإسلام ، محسن ،  الأراكي) ٣
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ها                 وبعضها في بیان أحكام أو صفات كلیة استفاد الفقهاء من مضمون، محددین 
  -:وأهم هذه الروایات ، الاستدلال على الولایة 

  :الروایة المعروفة بمقبولة عمر بن حنظلة  -: أولاً 
  :بسند صحیح ) ه  ٤٦٠المتوفى ( والشیخ الطوسي ) ه  ٣٥٩المتوفى ( ما رواه الكلیني 

هما منازعة في عن رجلین من أصحابنا بین سألت أبا عبد االله : عن عمر بن حنظلة قال 
ینظران من كان منكم ممّن قد (( :  قال أبو عبد االله ) : إلى أن قال ... ( دین أو میراث 

فإني قد جعلته ، فلیرضوا به حكماً ، وعرف أحكامنا ، ونظر في حلالنا وحرامنا ، روى حدیثنا 
والراد علینا كالرادّ  وعلیه ردّ ، فإنما استخف بحكم االله ، فإذا حكم بحكمنا فلم یقبل منه ، علیكم 

  )١()) وهو على حد الشرك باالله ، على االله 
وكذا السند الثاني للشیخ الطوسي في ، إن سند الكلیني إلى عمر بن حنظلة صحیح لا كلام فیه 

  .فالروایة صحیحة إلى عمر بن حنظلة ، هذه الروایة 
  )٢(الذي قال بعض علمائنا بعدم توثیقه ، لكن الكلام یقع في عمر بن حنظلة 

  )٣(. في حین یرى بعضهم الآخر مقبولیة روایته وإن لم یرد بحقه توثیق خاص 
من حیث انسجام مضمونها مع ما هو ، وفي العموم فان العلماء تلقوا هذه الروایة بالقبول 

وحسب تعبیر الشیخالصدوق ، فسمیت مقبولة ، ضعفها ممّا جبر ، معروف من متطلبات الشرع 
ورد .  )٤(لا أنها محكومة بالصحة في جمیع جزئیاتها ، إن المقبول هو مضمونها في الجملة ، 

إن ضعف سندها عائد إلى داود بن : وقال ، النراقي الاعتراض علیها بتوثیق عمر بن حنظلة 
برأي للطوسي وابن عقده في القول بتوثیق  واستعان النراقي، لكن النجاشي وثقه ، الحصین 

فإني قد : ((  وأما دلالتها فقوله  )٥(.خاصة مع وجود ثقات آخرین في سندها ، الروایة 

                                                 
 . ٣٤٩ص ، رجال الشیخ الطوسي ، الطوسي  + ١٢١:  ١، الكافي ، محمد بن یعقوب ،  الكلیني) ١
كتاب الاجتھاد ، بقلم الشیخ على الغروي ، ٤٢٨:  ١، التنقیح في شرح العروة الوثقى ،  الخوئي: ینظر ) ٢

 .والتقلید
 . ١٠٢:  ٨، معجم رجال الحدیث ، الخوئي ) ٣
 . ٨:  ٣، قیھ من لا یحضره الف، الصدوق :ینظر ) ٤
 . ٥١٦:  ٢، مستند الشیعة ، أحمد، النراقي : ینظر ) ٥
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یدل )) فلیرضوا به حكماً (( الظاهر في التعلیل للحكم السابق وهو ، )) جعلته علیكم حاكماً 
فثبت له كل صلاحیات ، صورة مطلقة بإطلاقه على نصب المعصوم للفقیه حاكماً على الناس ب

، ولا یمكن تخصیص المراد بالحاكم وحمله على القاضي حصراً ، الحاكم الثابتة له عرفاً وشرعاً 
  - :لأمور عدة ، إن كان الموردفي خصوص القضاء 

( و) الأمیر (فهو یرادف ) القضاء ( في مطلق الحكم الأعم من ) الحاكم ( ظهور لفظ  .١
مه العرفي فیدل على ما یدل علیه هذان اللفظان وأمثالهما من في مفهو ) السلطان

 .المترادفات 

 –بین القضیة التي تضمنت الحكم الوارد في الروایة  –إن اختلاف التعبیر في الروایة  .٢
وبین القضیة المبحوث عنها التي جيء بها لتعلیل ذلك )) فلیرضوا به حكماً : (( وهو 

في ) الحكم ( ب إذ جاء )) جعلته علیكم حاكماً فإني : ((  وهو قوله ، الحكم 
قرینة أكیدة على اختلاف المراد والمعنى بین اللفظین ، في الثانیة ) الحاكم ( ب الأولى و

فیكون المراد من اللفظ الثاني ، ولا شك في اختصاص اللفظ الأول بمعنى القضاء ، 
فیكون هو ، نة والإمارة ولا یحتمل إرادة معنى آخر غیر الحكم بمعنى السلط، غیره 

 )١() الحاكم  ( المعنى المتعیّن قصده من لفظ

قد ورد متعدیاً                       )) قد جعلته حاكماً : (( في قوله ) الحاكم ( إن لفظ  .٣
والحكم إنما یناسب معنى السلطنة ) على ( ب حینما یتعدى ) الحاكم ( ولفظ ، ) على (ب 
: (( فیقال ) بینِ ( ب كان المناسب أن یرد متعدیاً ، ولو كان المراد منه معنى القضاء ، 

 )٢()) . جعلته بینكم حاكماً 

حدثنا محمد بن محمد بن : قال ، كمال الدین إما رواه الشیخ الصدوق في كتاب  -: ثانیاً 
سألت : قال ، اق بن یعقوب عن إسح، حدثنا محمد بن یعقوب الكلیني : قال ، الكلیني عصام

                                                 
 . ٢٤١ص ، نظریة الحكم في الإسلام ، الأراكي : ینظر ) ١
 . ٢٤١ص ،  نظریة الحكم في الإسلام، الأراكي ) ٢
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فورد ، محمد بن عثمان العَمْري أن یوصل لي كتاباً قد سألت فیه عن مسائل أُشكلت عليّ 
إلى أن ... أرشدك االله وثبتك، أما ما سألت عنه : ((  التوقیع بخط مولانا صاحب الزمان 

ي علیكم وأنا حجة االله فإنهم حجت، وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها إلى رواة حدیثنا : قال 
  )١()) علیهم 
في الحدیث لیس الرواة لألفاظ حدیثهم بلا تفهم وتفقه لمفاده نظیر )) رواة حدیثنا (( ب فالمراد 

وقال ، لم یرجع أصحابه إلى الروایات بل إلى الرواة  بداهة أن الإمام ، ضبط المسجلات 
ولا معنى لإرجاع الأصحاب إلى )) . روایاتهم حجتي : (( ولم یقل )) إنهم حجتي : ((  

فلا محالة یراد بذلك الفقهاء المستند فقههم إلى روایات العترة ، حفظ الألفاظ بلا درك لمفاهیمها 
 في قبال الفتاوى الصادرة عن الأقیسة والاستحسانات الظنیة غیر الحاكیة لسنة رسول االله ، 

  .المعتبرة 
وكونه حّجة في كل ما یكون المعصوم فیه ، فدلالتها تامة على نیابة الفقیه عن المعصوم مطلقاً 

  -:ویمكن توضیح هذه الدلالة ضمن نقاط ، إلاّ ما خرج بدلیل خاص 
، التي نصت المكاتبة على كون الفقیه حجة فیها عن المعصوم ) الحوادث ( إنّ  .١

فإن الجمع المحلّى باللام ، اج فیها للرجوع إلى المعصوم تشمل كلّ الحوادث التي یحت
 .ولا قرینة علیه ، وحمل اللام على العهد خلاف الظاهر ، یفید العموم 

وهو قوله ، فإن إطلاق التقلیل ... ) أما الحوادث : ( وبغض النظر عن عموم قوله  .٢
، عصوم یدل بنفسه على نیابة الفقهاء عن الم)) فإنهم حجتي علیكم : ((  

ولا یضر بإطلاق التعلیل خصوص المعلّل ، وكونهم حجة في كل ما یكون حجة فیه 
وأنا حجة االله علیكم : (( وهو قوله ، لاقتران التعلیل بما یؤكد عمومه ، أو إجماله ، 

ممّا یدل بدلالة الاقتران على أن عموم حجة الفقیه عن المعصوم كعموم حجة )) 
 .عالى المعصوم عن االله سبحانه وت

                                                 
 . ٤ح ،  ٤٥باب ،  ٤٨٣:  ٢، كمال الدین وإتمام النعمة إ،الصدوق ) ١
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لیس هو من یروي ألفاظ ) : رواة حدیثهم  (ب أن المقصود : من المقطوع به  إن .٣
مناسبة الحكم الموضوع : وهي ، للقرینة الداخلیة ، حدیثهم من دون معرفة ومقاصدة 

، سائر الروایات التي وردت في هذا الباب ، ومنها ، وللقرائن الخارجیة الكثیرة ، 
رواة علومهم ومقاصدهم التي تضمنتها أحادیثهم ) یثهم رواة حد( فالمقصود إذن من 

 . وهم الفقهاء ، 

مما استدل به على نصب الفقهاء ولاة بالفعل ما رواه الصدوق في آخر               -: ثالثاً 
ا قیل ی. اللهم ارحم خلفائي: قال رسول االله(( : قال أمیر المؤمنین: قال ، الفقیه 

  )١()) الذین یأتون من بعدي یروون حدیثي وسنتي : ومن خلفاؤك ؟ قال ، رسول االله 
وإن كان هناك ... كثیرة لعلها توجب الاطمئنان بصدوره إجمالاً  وقد ورد هذا الحدیث بأسانید

  .بالمعنى  یضرإلاّ أنه لا ، تغییر طفیف في بعض الألفاظ 
  -:من أجله ثلاثة  لأكرم إن أهم ما بُعث النبي ا: ودلالة الحدیث 

 .تبلیغ آیات االله وأحكامه وإرشاد الناس  .١

 .فصل الخصومات والقضاء بین الناس  .٢

 .الولایة على الناس وتدبیر أمورهم  .٣

یقتضي العموم لجمیع الشؤون الثلاثة لو لم نقل یكون الأخیر هو  وإطلاق الخلافة عنه 
في صدر الإسلام كان هو الخلافة عنه في  إذ المعهود من لفظ الخلافة عنه، القدر المتیقن 

  .الریاسة العظمى على الأمة وتدبیر أمورهم 
  .ولا یحتمل أن المفاد من لفظ كان یغایر المفاد من المفرد سنخاً ، والخلفاء جمع خلیفة 

برواة  إذ التعبیر عنهم ، في غایة الوهن  وتوهّم إرادة خصوص الأئمة الأثنى عشر
  .وخزّان علمه  الحدیث غیر معهود فإنهم عترة النبي 

                                                 
 . ٢:  ١، من لا یحضره الفقیھ  ،الصدوق ) ١
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الحفاظ لألفاظ الحدیث نظیر )) یروون حدیثي وسنتي : ((  ولیس المراد من قوله 
  .بل المتفقهون في أقواله وسنته ، المسجّلات 

  ى إذ التعلیم شأن من در )) فیعلمونها الناس من بعدي : (( ویشهد لذلك قوله في بعض النقول 
فأن ، وسنة له حقیقیة  بل ربّ راو لا یعلم بكون ما یرویه كلاماً للنبي ، الروایة وتفهمها 

ومعرفة ما هو الحق من الأخبار ، تشخیص السنة الصادقة عن الأخبار المختلفة أو المحرفة 
لى كما لا یخفى ع، إنما هو من شؤون أصل الدرایة والفقه وأهل التحقیق والمعرفة ، المتعارضة 

  .علماء الرجال والدرایة 
زیادة على أنه بمناسبة الحكم والموضوع یظهر لنا عدم إرادة الراوي المحض إذ لا یتناسب 

بلا درایة ودرك  لمن لا شأن له إلاّ حفظ ألفاظ النبي  منصب خلافة النبي الأكرم 
یروون حدیثي : (( أن قوله ، وقد یشكل على ذلك ، كما هو واضح ، لمفاهیمها وتفقه فیها 

قرینة على إرادة الخلافة في خصوص )) فیعلمونها الناس من بعدي : (( وكذلك قوله )) وسنتي 
  .بیان الروایات وتعلیم الأحكام 

   - :ویمكن أن یرد هذا الإشكال من وجهین 
  .لم یكن راویاً حتى یخلفه الرواة في الروایة  إن النبي  -: الأول
فیكون المراد توصیف ، یل ذكر معرّف للخلفاء لا محدّداً للخلافة إنّ الظاهر أن الذ -: الثاني

  .وإن كانت الخلافة مطلقة  من له أهلیة الخلافة عنه 
،               وعلومه ، معارفه ،أیضاً كان الملاك المهم لخلافته المطلقة عن االله  بل النبي 
  . وكذلك أبونا آدم ، وتعلیماته 

خلَِيفَةً ...  (:للملائكة فاالله بعد ما قال  رْضِ ... (:الملائكة ت وقال)١()...إِنِّيجاَعلِفٌِيالأَْ
نحَْننُُسبَِّحُبِحَمدْكِوَنَقُدَِّسلَُكَ   (: قال تعالى  )٢()...وَ

                                                 
 . ٣٠ :البقرة ) ١
 . ٣٠ :البقرة ) ٢
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اءِهؤَلاَُءِإِنْ  نْبِئوُنِيبأَِسمَْ فقََالأََ عَرضَهَُمعْلََىالمَْلاَئِكةَِ اءَكلَُّهَاثمَُّ سمَْ إذ یظهر من الآیات  )١()كُنتُْمصَْادِقينَِ وَعلََّمَآدمََالأَْ

  . أن الحجر الأساس للخلافة عن االله هو الإحاطة العلمیة 
  -:ومما یمكن أن یقال في قبال هذا الرأي 

من الولایة  إن مقتضى إطلاق الخلافة في المقام أن یكون للفقیه مثل ما للنبّي الأكرم 
یكون الفقیه في خلافته عن رسول االله : وبعبارة أخرى  ،والأولویة بالنسبة إلى الأموال والنفوس 

  وهل یمكن الالتزام بذلك ؟  ، في خلافته عنه  نظیر أمیر المؤمنین  
ورسالته من خصائصه التي لا یشاركه فیهما أحد  أن نبوة النبي : ویمكن الإجابة عن ذلك 

من خصائصهم ئمة المعصومین وكذلك للأ، كما أن الفضائل المعنویة والكرامة الذاتیة له ، 
.  

بل الكلام هنا في الولایة الاعتباریة الجعلیة التي ،ولكن البحث لیس في هذه الكمالات الذاتیة 
بها یتكفل الشخص بتدبیر الأمور وسیاسة البلاد والعباد وتنفیذ مقررات الإسلام وحدوده وتعیین 

  .ولاة الأمراء والقضاة وجبایة الضرائب ونحو ذلك من وظائف ال
لا یفرق في ذلك بین ، بل هي وظیفة ومسؤولیة خطیرة ، ولیست الولایة الاعتباریة میزة وأثرة 

فله وعلیه مثل ما ، الذي تحمل هذه المسؤولیة ،والفقیه الجامع للشرائط  والأئمة  النبي 
 نبي فلا یمكن لأحد أن یحتمل مثلاً أن ال. لهم وعلیهم فیما یرجع إلى الوظائف السیاسیة 

 أو أن ما یطلب منه النبي ، یجلد الزاني مئة جلدة والفقیه یجلده أقل من ذلك أو أكثر 
له أن یعیّن الأمراء والقضاة للبلاد والفقیه  أو أن النبي ، الزكاة غیر ما یطلب منه الفقیه 

  .إلى غیر ذلك من وظائف الولاة ، لیس له ذلك 
  
  
  

                                                 
 . ٣١ :البقرة ) ١
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  المطلب الثالث 
  الأدلة العقلیة 

  

وهو دلیل عقلي أي أن كل المقدمات المدرجة في الدلیل هي ممّا  -: دلیل الحسبة... أولاً 
إنما الكلام في ، ویوجد اتفاق على أساس دلیلّیّة هذا الدلیل ، یستقلّ العقل بإدراكه ویحكم به 

وبدءً لا بد لنا من تحدید ، وهل یدل على الولایة العامة للفقیه أم لا یدل علیها ، سعة دلالته 
  - :معنى الحسبة 
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والمقصود به المفهوم الفقهي والذي یعني تلك الأمور التي نعلم عدم :  مفهوم الحسبة .١
یقول السیّد ، ولم یعیَّن شخصاً بعینه لتولي أمرها ، رضا الشارع المقدس بتركها وإهمالها 

الحسبة هي بمعنى القربة : ( في هذا المورد ) صاحب البلغة ( محمد بحر العلوم 
لم إرادة وجوده في الخارج شرعاً وموردها كُل معروف عُ ، إلى االله  المقصود منها التقرب
 )١() من غیر موجد معیّن 

في  وبالجملة الأمور التي یعلم الشرع مطلوبیتها: ( ویقول المحقق النائیني مبیناً مفهوم الحسبة 
فمع وجود الفقیه فهو المتعیّن ، ولم یؤخذ في دلیلها صدورها من شخص خاص ، جمیع الأزمان 

  )٢(... ) للقیام بها 
ومورد الحسبة كُلّ معروف علم من الشریعة إرادة : ( ویقول الشیخ محمد مهدي شمس الدین 

ما یراد به في باب والمراد بالمعروف هنا لیس ، وجوده في الخارج شرعاً من غیر موجد معیّن 
الأمور التي یتوقف  –غالباً  –فالمراد به ، أما في مقامنا ، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
بحیث یعم أثرها إذا وجدت ویعّم ضرر فقدانها ولم یتوجّه ، علیها انتظام حیاة الجماعة والمجتمع 

  )٣(...) التكلیف بها إلى شخص معیّن أو جماعة معینة 
ما یرجع إلى النظام : (( لسید محمد حسین فضل االله بناءً على الحسبة فیقول إنّه ویتحدث ا

بما یحفظ مصالحهم السیاسیة والاقتصادیة ، الذي یتوقف علیه توازن الحیاة للمسلمین وغیرهم 
  )٤()) ویقوم به نظام حیاتهم كمجتمع ، والاجتماعیة والأمنیة ونحوها 

بة هو تلك الأمور التي نعلم من الشرع مطلوبیّة                  وعلیه فإن ما یتضمنه مفهوم الحس
وجودها في الخارج وعدم رضاه بإهمالها وتعطیلها ممّا یتّصل منها بحاجات                      

بحیث یكون صدورها على ، من غیر أن یعیّن موجد خاص لها ، المجتمع الإسلامي ومتطلباته 
  . نحو الواجب الكفائي 

                                                 
 . ھ ١٤٠٣،  مكتبة الصادق ، طھران ،  ٤ط ،  ٢٩٠:  ٣، بلغة الفقیھ ، محمد ، بحر العلوم ) ١
 . ھ ١٤١٨، مؤسسة النشر الإسلامي ،  ١ط ،  ٢٤١:  ٢، منیة الطالب ، محمد حسین ، النائیني ) ٢
 . ٤٢٢ص ، نظام الحكم والإرادة في الإسلام ، محمد مھدي ، شمس الدین ) ٣
 .م  ٢٠٠٠، دار الملاك ، بیروت ،  ٢ط ،  ١٧:  ٢، فقھ الشریعة ، محمد حسین ، فضل االله ) ٤
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لقد طُبّق مفهوم الحسبة على جملة أمور كأموال القصّر  -: حسبة ونظریة ولایة الفقیهال .٢
وتمّ تحدید هذه الأمور على أنها مصادیق ، والغیّب والوقف والقضاء والأمر بالمعروف 

أي أننا نعلم عدم رضا الشارع بتركها وتفویتها لما یترتب على تضییعها ، لمفهوم الحسبة 
لسؤال المطروح هو حول ولایة الفقیه والعلاقة بینها وبین دلیل الحسبة لكن ا، من مفاسد 

، هل تعد الدولة ، وبتعبیر آخر ، فهل هذا الدلیل یؤدي بنا إلى القول بولایة الفقیه ، 
وإدارة المجتمع الإسلامي وتدبیر شؤونه من مصادیق الحسبة أو لا ؟ وهل تلك الوظائف 

 یرضى الشارع بتضییعه ؟ وبالتالي ما هي مستلزمات الدولتیّة یمكن اعتبارها ممّا لا
التعدي لتلك الوظائف ؟ وقبل الدخول في خضم ذلك البحث لا بد من بیان الآلیات 

 -:وهو ما سیتضح من خلال بیان هذه المقدمات ، العامة التي یستخدمها دلیل الحسبة 

بحیث إذا أهملت            ، خارج إنّ هناك أموراً نعلم من الشارع ضرورة حصولها في ال:  الأولى
إذ إنّ وجوب القیام بأمرها على               ، وتركت یأثم جمیع القادرین على القیام بها في الواقع 

  .نحو الوجوب الكفائي 
وإلاّ لو عیّن لها موجد خاص لتعلّق ، هذه الأمور لم یعیّن لها من الشارع موجد خاص :  الثانیة

  .من عیّنه الشرع لذلك وجوب القیام بها ب
مَن یمكن له أن یقوم بتلك الأمور ویتصدى لإنجازها إما أن یكون الفقیه أو غیر الفقیه :  الثالثة

  .ولا یوجد احتمال ثالث بحكم العقل ، 
باعتبار أنّ میزة            ، إن من یمتلك المزیة التي ترجحه على غیره هو الفقیه :  الرابعة

أي تقدیم        ( وهذا ممّا یحكم به العقل ، حان للفقیه على غیر الفقیه الفقاهة هي عامل رج
  ) .الراجح على المرجوح 
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سواء أكان  –وعلیه تكون النتیجة أن تلك الأمور التي علم عدم رضى الشارع بتركها وإهمالها 
یجب أن یتولاها الفقیه ولا یحق لغیر الفقیه أن یتصدى  –منشأ العلم عقلیاً أو نقلیاً أو منهما معاً 

  )١(. لها مع وجود الفقیه واستعداده للقیام بأمرها 
فهذه هي الآلیة العامة لتطبیق دلیل الحسبة في تلك الموارد المعلوم شرعاً ضرورة القیام بها في 

إنما ، مة لتطبیق دلیلها ولا أظن أنه یوجد خلاف في مفهوم الحسبة أو في الآلیات العا، الواقع 
یقع الكلام في أمور أهمها المساحة التي یستطیع دلیل الحسبة أن یسعها والمصادیق التي یمكن 

  .أن یستوعبها 
بمعنى یوجد من یضیق إطار ، وإنما هو مصداقي ، فالخلاف في دلیل الحسبة لیس مفهوماً 

، والأیتام    وغیرهما ، قاصرین المصادیقالحسبیة في حدود بعض المصادیق من قبیل أموال ال
في مقابل من یرون في مفهوم الحسبة وآلیات دلیلها قدرة على استیعاب مجموعة أخرى من 
المصادیق لیست أقل شأناً من غیرها ولا أقل وضوحاً على مستوى مطلوبیة وجودها شرعاً في 

  .الخارج 
یر الحاجات الضروریة للمجتمع وتوف، إن هناك قضایا من قبیل حفظ النظام العام ومتطلباته 

والحفاظ على أمن المجتمع الإسلامي وحمایته من جمیع المفاسد ، على المستویات كافة 
، والأضرار والدفاع عن الوطن الإسلامي وثغوره وإقامة القضاء وتدبیر شؤون البلاد والعباد 

  .وهي من أهم المصادیقالحسبیة التي لا یرضى الشارع بتضییعها 
المالیة والتربویة والتدبیریة لفئة خاصة من المجتمع كالأیتام والقاصرین لن تكون            فالأمور

بأهم من القضایا العامة للمجتمع الإسلامي سواءً منها السیاسیة  –على الرغم من أهمیتها  –
ه التي ترتبط بحاجات ذلك المجتمع ومستقبل... والاقتصادیة والتربویة والثقافیة والعسكریة 
  .ومتطلباته المادیة والمعنویة التي یحتاج إلیها 

 -) :ه  ١٣٤٨ت (  دلیل الحسبة عند المحقق النراقي .٣

                                                 
نشر مكتبة آیة االله العظمى ،  ١ط ، وما بعدھا  ٣٥٨:  ٣، صراط النجاة ، أبو القاسم ، الخوئي : ینظر ) ١

 . ١٤١٨، یزي التبر
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أقام النراقي دلیل الحسبة بناءً على جملة من المقدمات العقلیة والنقلیة والتي وصل بنتیجتها 
  -:أما هذه المقدمات فهي ، إلى القول بولایة الفقیه 

إن جملة من الأمور ترتبط ارتباطاً وثیقاً بشؤون العباد الدنیویة والأخرویة ولا بد  -: الأولى
من الإتیان بها أما من جهة العقل لما یستقل به من إدراك المفاسد التي تترتب على عدم 

أو من جهة الشرع لورود دلیل خاص أو عام یدعو إلى العنایة بتلك الأمور ، القیام بها 
وأبرز مثال على تلك الأمور موضوع القیادة والسلطة وتدبیر أمور المجتمع ،  وعدم إهمالها

.  
إن تلك الأمور لم یصل أیضاً من الشرع تعیین من یتولى وظیفتها والقیام بها :  الثانیة

  .لشخص محدد أو جماعة معینة ولا لشخص غیر معیّن 
م ینصّبه الشارع لتولّي أمرها بشكل وإن ل، إن وظیفة الإتیان بهذه الأمور هي للفقیه :  الثالثة

وذلك لما ورد في الشرع من جملة الأوصاف الكثیرة بحق الفقیه التي یفهم من ، مباشر 
  .مجموعها مطلوبیة أن یتصدى الفقیه لتلك الأمور والوظائف 

وبالتالي نصل من مجموع هذه المقدمات إلى أن الفقیه هو من یملك وظیفة التصدي لتدبیر 
بل القیام بكلّ تلك الوظائف والمهام التي تقع على ، یم شؤون الاجتماع السیاسي أمور وتنظ

عاتق الدولة في اجتماعنا المعاصر ممّا یحتاج إلیه إنسان الیوم في جمیع أمور معاشه 
  )١(. ومعاده 

 -) :ه  ١٤٠٩ت (  دلیل الحسبة عند الإمام الخمیني .٤

ولكن أبرز الأدلة التي اعتمدها دلیل ، ولایة الفقیه فقد ذكر الإمام الخمیني جملة من الأدلة على 
  -:الذي یمكن بیانه من خلال ترتیب هذه المقدمات . الحسبة وآلیاتها 

یوجد في الإسلام الكثیر من التشریعات التي ترتبط بتنظیم المجتمع ومهام                       - أ
تبة علیها إلا من                   الدولة والتي لا یمكن أن نصل إلى الفوائد والمصالح المتر 

 .خلال تطبیقها وإجرائها 

                                                 
 . ھ ١٤٠٨، قم ،  ٥٣٦ص ، عوائد الأیام ، أحمد ، النراقي : ینظر ) ١
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ولا بفترة زمنیة محددة أو مكان  إن تلك التشریعات لیست خاصة بزمان الرسول   - ب
 .وهذا من الضروریات العقائدیة في الإسلام ، بل هي بكل زمان ومكان ، معین 

لأن تطبیق تلك ، لدولة إن تطبیق تلك التشریعات یلزم منه تشكیل الحكومة وإقامة ا  - ج
الأحكام في جمیع میادینها یحتاج إلى وجود سلطة تستطیع أن تقوم بجمیع المهام 

 .اللازمة عن تطبیق تلك التشریعات 

كان هو المتصدي لإقامة الدولة وإدارتها حیث أرسل الولاة  في عصر رسول االله   - د
الحاكم  –كما أنّه عیّن من االله تعالى ، وجلس للقضاء ، وهیأ الجیوش ، إلى الأطراف 

 .  من بعده لكي یستمر تطبیق تلك التشریعات والأحكام الإلهیة 

ان    المعصوم إذ لیست خاصّة بزم، في عصر الغیبة لا بّد من تطبیق تلك التشریعات   - ذ
الذي له التصدي لتطبیق تلك  –بمعزل عن أدلة ولایة الفقیه  –والقدر المتیّقن  

الذي یستطیع من خلال صفتي الفقاهة والعادلة ، التشریعات وإقامة الدولة هو الفقیه 
 )١(. المتوفرتین لدیه أن یقیم الحكومة الإسلامیة العادلة 

ولا یخفى ان حفظ النظام وسّد ثغور المسلمین : (( وع ویقول الإمام الخمیني في هذا الموض
وحفظ شبابهم من الانحراف عن الإسلام ومنع الإعلام المضادّ للإسلام ونحوها من أوضح 

ومع الغضّ عن أدلة ، ولا یمكن الوصول إلیها إلا بتشكیل حكومة عادلة إسلامیة ، الحسبیات 
، فلا بدّ دخالة نظرهم ولزوم الحكومة بإذنهم ، قن الولایة في أن الفقهاء العدول هم القدر المتیّ 

ولا بد من استئذانهم ، ومع فقدهم أو عجزهم عن القیام بها یجب ذلك على المسلمین العدول 
  )٢()) الفقیه لو كان 

یحتاج هذا الدلیل إلى ترتیب أكثر من مقدمة من أجل أنّ نصل إلى  -: دلیل الأولویة: ثانیاً 
، والمراد بالأولویة أن مَن غیر المنطق أن نرى أحكاماً للموارد الأقل أهمیة ، النتیجة المتوخاة 

                                                 
 . ٤٥٩:  ٢، البیع ، الإمام الخمیني  + ٩٠ – ٦١ص ، الحكومة الإسلامیة ، الإمام الخمیني ) ١
 . ٤٩٧:  ٢، البیع ، الخمیني ) ٢
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فإن نتاج الأولویة هنا مفاده ضرورة ، أحكام غیر في حین نترك الموارد ذات الأهمیة الأكثر من 
 .وارد الأكثر أهمیة الحكم في الم

  ویمكن تطبیق هذا المفهوم على قضیة الحاكمیة وولایة الفقیه من خلال ترتیب هذه المقدمات 
إن الشریعة الإسلامیة قد تصدت لجملة من الأحكام والأمور ذات المصالح التي   - أ

فبعض الأحكام ذات مصالح شدیدة ومهمة وبعض الأحكام الأخرى ، تختلف مراتبها 
هذا ویمكن أن نستكشف ذلك من ، مصالح أقل أهمیة وهكذا بقیة الأحكام هي ذات 

مما یعني ، عنایة الشریعة ببعض الأمور والأحكام أكثر من عنایتها بالأحكام الأخرى 
 .وجود مصالح أشد في ملاكات تلك الأحكام 

إن قضیة السلطة والحكم وصفات الحاكم لیست أقل أهمیة من كثیر من الأحكام التي   - ب
من كثیر من  –إن استقامت  –صدت لها الشریعة لما یترتب على تلك القضیة ت

المصالح سواء الدنیویة منها أو الأخرویة أو كثیر من المفاسد الدنیویة والأخرویة إن 
ومن هنا أكدت بعض النصوص الإسلامیة على تلك العلاقة المتینة بین ،  )١(انحرفت 

:                في حدیثه النبي الأكرم كما وضحه، صلاح الحاكم وصلاح الأمة 
قیل یا رسول ، صنفان من أُمتي إذا صلحا صلحت أمتي وإذا فسدا فسدت أُمتي (( 

 )٢()) . الفقهاء والأمراء : االله ومن هما ؟ قال 

 )٣()) لا تصلح الرعیة إلا بصلاح الولاة : ((  ویؤكد ذلك قول الإمام علي 

:    ((  فعن أحد المعصومین ، وأكدت النصوص على العلاقة بین الدین والسلطة 
لا بد لكل واحد منها من صاحبه والدین أس والسلطان ، الدین والسلطان أخوان توأمان 

 )٤()) وما لا حارس له ضائع ، حارس وما لا أسَّ له مفهوم 
                                                 

  . ٢١ص ، نظرة جدیدة في ولایة الفقیھ ، محمود ، الھاشمي :ینظر ) ١
 . ٣٣٦:  ٧٢، البحار ، المجلسي ) ٢
 . ٣٥٤:  ٧٢، ن . م ) ٣
  . ٣٣٣:  ٢١٦الخطبة ، نھج البلاغة شرح ، محمد عبده ) ٤
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لسلطة والحكم لما یترتب علیها إذا قلنا لا بدّ أن یكون للشریعة رأي وحكم في قضیة ا  - ت
من مصالح أو مفاسد خطیرة ترتبط بكل مجالات الحیاة فما نبحثه في هذه المقدمة هو 

فما نقوله هنا هو رأي الشریعة یجب ، الهویة العامة لذلك الرأي الشرعي وماهیته الكلّیة 
الإنسان  أن یكون منسجماً مع أهدافها وفلسفتها ووجودها وتفعیل مفرداتها في هدایة

مما یعني ربط كل ، وتنظیم حیاته التشریعیة والقانونیة على أساس العبودیة الله تعالى 
وهذا یتطلب تصدي السلطة وموقع الحاكمیة ، شؤون الإنسان بفعل التشریع الإسلامي 

والاستفادة من دور السلطة وإمكانیاتها ، لتطبیق ذلك التشریع في مجالات الحیاة  كافة 
ومن دون ذلك سیبقى ، داف الشریعة في هدایة الإنسان وتنظیم اجتماعه في تحقیق أه

 .الفعل الشرعي عاجزاً وقاصراً عن تحقیق ما یأمله للإنسان وسعادته 

إن التصدي للسلطة وموقع الحاكمیة لتحقیق أهداف الشریعة وتفعیل مفردات التشریع   - د
تفعیل حتى یكون یجب أن یكون بأقصى مستوى ممكن وبأدق ما یمكن من تطبیق و 

وهذا ما ، بناء الواقع الحیاتي والاجتماعي على أساس الشریعة بناءً شاملاً ومتوازناً 
یتطلب أن یكون للسلطة وموقع الحاكمیة فهم عمیق وشمولي للشریعة وحركتها الشریفة 

وإلاّ إذا لم یكن للحاكم هذا الفهم لأطروحة الشریعة وكذلك ، ودورها القانوني والتربوي 
مما ، فمن الممكن أن تنحرف التجربة عن أهدافها وأن ینتكس مشروعها ، لالتزام بها ا

 .یؤدي إلى مضاعفات عملیة ومعرفیة قد تحصل للأطروحة نفسها وصدقیتها المعرفیة 

فضلاً عن  –إن معنى أن یكون الحاكم عالماً بالشریعة وممتلكاً لفهم عمیق وشامل   - ذ
لأنه ، هو أن یكون فقیهاً عادلاً  –فرداتها ومبتنیاتهاالتزامه الفكري والعملي بجمیع م

، أي الفهم الاجتهادي لها ، لیس معنى الفقاهة إلاّ ذلك الفهم العمیق والشامل للشریعة 
وهو یعني ، ولیس معنى العدالة إلاّ الالتزام الفعلي والعملي بجمیع مفرداتها وأحكامها 

 .مطلوبیة أن یكون الحاكم فقیهاً عادلاً 
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، علیه فإن دلیل الأولویة یُبنى على ضرورة أن یكون للشریعة رأي في قضیة الحكم  والسلطة و 
والذي یقود ، وعلى تحدید هویة ذلك الرأي بحسب الفهم العام للشریعة ولأهدافها ولفلسفة وجودها 

،  إلى ضرورة الافادة من السلطة وإمكاناتها لإنجاز مهمات الشریعة ووظائفها وتحقیق غایاتها
وحتى تتحقق تلك الاستفادة ، بل إلى عدم إمكان ذلك من دون توظیف السلطة ومؤسساتها 

الذي یتصف بجملة من المواصفات  –أي أن الفقیه ، ویحصل ذلك بكل مفاصلها وتفصیلها 
یجب أن یتصدى للحكم والسلطة باعتبار أن صفة الفقاهة تمثل  –تؤهله بقیادة تلك التجربة 

  . حاكمیة أساساً في فعل ال
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  المبحث الثالث
  تعیین الولي الفقیه ومناصبه وصلاحیاته

  

  وفیه توطئة وأربعة مطالب
  

تعیین الولي الفقیه                                      - :المطلب الأول 
  )بحسب نظریة النصب ( 
  مناصب الولي الفقیه  - :المطلب الثاني 
  حدود وصلاحیات الولي الفقیه  - :المطلب الثالث 
بعض الإشكالات على ولایة الفقیه : المطلب الرابع 

  .  المطلقة 
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  المبحث الثالث
  صلاحیاتهومناصبهو تعیین الولي الفقیه 

  

  -: توطئة
إنّ البحث في كیفیة تعیین الولي الفقیه والآلیة التي یجب اعتمادها في ذلك التعیین هو   

لما یترتب على ذلك من نتائج ، واحد من أهم الأبحاث التي ترتبط بأطروحة الدولة في الإسلام 
  .عدیدة على مستوى الواقع السیاسي والاجتماعي 

السیاسیة ومنشئها إلى عرض رؤیتها في  ومن هنا بادرت أكثر من نظریة في باب المشروعیة
وتحدید آلیات ذلك التعیین ومرجعیته بحسب مبانیها وأسسها في ، كیفیة تعیین الولي الفقیه 

  .قضیة المشروعیة 
  -:ویمكن حصر نظریات تعیین الولي الفقیه في ثلاث 

 .نظریة النصب  .١

 .نظریة الانتخاب  .٢

 .نظریة البیعة  .٣

فإننا سنخوض في النظریة الأولى                   ، ل في الدولة الدینیة وبما أننا نبحث في هذا الفص
بحسب ما ، والتي تنص على أن الولي الفقیه مُنَّصب من قبل االله تعالى ، ) نظریة النصب ( 

  .وكما سیتضح ذلك لاحقاً ، ذكر من أدلة في هذا المعنى 
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  المطلب الأول
  )النصب حسب نظریة ب(تعیین الولي الفقیه 

  

هي التي یقول بها أصحاب نظریات المشروعیة الإلهیة كافة فیما ) النصب ( إن نظریة   
والمراد منها أن الفقیه الحائز على المواصفات ، یرتبط بكیفیة تعیین الولي الفقیه واختیاره 

  .الذي جعل له تلك الولایة والسلطة ، والشروط المحددة منصوب من قِبل االله تعالى 
فهي تلك الأدلة التي تقول بضرورة الجعل الإلهي للحاكم في             ، أما بالنسبة إلى أدلتها 

والتي یستفاد منها التحدید الصفتي للحاكم ومشخصاته بمعزل عن طبیعة            ، عصر الغیبة 
الإلهي             یدل على ضرورة الجعل –إذ إن أي دلیل سواءً أكان نقلیاً أم عقلیاً ، ذلك الدلیل 

في موضوع الحاكمیة وإدارة الاجتماع السیاسي وإنما یدل ضمناً على كون ولي الأمر             
  )١(. معیناً من قبل االله تعالى 

وتقوم نظریة النصب كلامیاً على مبدأ الربوبیة وشمول التدبیر الإلهي لعالم التشریع وعالم 
بمعنى أن الله تعالى الحق أولاً وبالذات فیما یرتبط ، التصرف في المجتمع البشري وإدارته 

وبالتالي فإن جمیع الولایات الموجودة في ذلك الاجتماع یجب أن ، بشؤون الاجتماع البشري 
  .تكون مستمدة منه تعالى ومأذونة من قبله في التصرف والتدبیر 
إنما ، فإن المشروعیة السیاسیة ، وبناءً على الربوبیة التشریعیّة وتجلیها في الاجتماع السیاسي 

لأن تلك الربوبیة تثبت الجعل الإلهي فیما یرتبط بموضوع ، تنبثق من اختیار االله تعالى وجعله 
الحكم یحمل وذلك ، بمعنى أن الله تعالى حكماً في قضیة السلطة والحاكمیة ، الحاكمیة والولایة 

كل ما في الأمر إن المعرفة الإسلامیة معنیة ببیان متعلق ذلك ، في طیاته مبدأ المشروعیة 
وأن متعلق الحكم الإلهي إنما كان ، لأنه أینما حطّ رحاله حطّت المشروعیة رحالها ، الحكم 

  .دارة والقیادة جملة من المواصفات العلمیة والتربویة والأخلاقیة وما یتعلق منها بالقدرة على الإ

                                                 
بحوث استدلالیة في ، عباس ، السلامي  :وینظر .  ١٠٩ص ، الحكومة الإسلامیة ، الإمام الخمیني :ینظر ) ١

 . ٣٤٢ص ، ولایة الفقیھ 
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إنما یتعلق أولاً وبالذات بذلك المركّب  –وضمناً المشروعیة السیاسیة  –وعلیه فإن الجعل الإلهي 
وثانیاً وبالعرض بذلك الشخص الذي یكون المصداق الأفضل من حیث انطباق ذلك ، الصفتي 

بیة التشریعیة قد المشروعیة السیاسیة المنبثقة من الربو ومن هنا فإن ، المركب الصفتي علیه 
تلك المواصفات لتسري مجدداً من خلالها إلى بالجعل من االله تعالى تعلقت بواسطة ذلك 

هو المتعلق  –المنطبقة علیه المواصفات  –لیكون ذلك الشخص ، المصداق الأبرز لها 
  .الخارجي لفعل المشروعیة 

ه إنما نشأت من كونه منصوباً ومن هنا یمكن القول أن المشروعیة السیاسیة التي یمتلكها الفقی
وذلك لأن . سوى إن هذا النصب قد كان نصباً صفتیاً ولم یكن نصباً شخصیاً ، من االله تعالى 

لأنه بناءً على الربوبیة التشریعیة وتجلّیها . الفعل البشري لیس له أيّ دور في منح المشروعیة 
أمر االله  –ولیس الجعل الإلهي فإن مصدر المشروعیة هو االله تعالى، في المجتمع السیاسي 

إلاّ تعبیراً عن تلك  –كون الحاكم هو من یشتمل على هذه المواصفات بتعالى وحكمه 
المشروعیّة وهنا بمعزل عن حجم الدور الذي یعطي للفعل البشري في المجتمع السیاسي على 

ستكشف منه منح فإنّ ذلك الدور لا ی، مستوى تعیین الحاكم الإسلامي واختیار الولي الفقیه 
باعتبار كون التطبیق الفعلي  –وهو وإن كان ضروریاً ، ولا یفهم منه المصدر لها ، المشروعیة 

لكنه في موقع الكاشف عن تلك المشروعیة والعامل  –لذلك التنظیر في إطار الكلام السیاسي 
  )١(. لإبانتها في المجتمع السیاسي 

دون الفقهاء الذین لم تجتمع  أصحاب مقام الولایة فالفقیه الجامع لشروط الولایة معیّن من 
موجودة في معظم فقهائنا ... وهذه الخصائص : ( یقول الإمام الخمیني ، عندهم الشروط كلها 

  )٢() في هذا العصر 
قد بیّن أنه لیس كل فقهاء الشیعة وعلمائهم اجتمعت فیهم  بل أن الإمام الحسن العسكري 

، حافظاً لدینه ، فأما ما من كان من الفقهاء صائناً لنفسه : ((  حیث قال ، الشروط 
  )١()) فللعوام أن یقلدوه ، مطیعاً لأمر مولاه ، مخالفاً لهواه 

                                                 
 .وما بعدھا  ٣٤٠ص ، بحوث استدلالیة في ولایة الفقیھ ، عباس ، السلامي : ینظر ) ١
 . ٤٨ص ، الحكومة الإسلامیة ، الإمام الخمیني ) ٢



١٣١ 
 

الذین  فالفقهاء الواجدون لشروط الولایة هم فقط معیّنون ومنصوبون من قِبل المعصومین 
وقعت  ولعل بعض الأئمة ، یقتان فالتعیین له طر ، لا كل الفقهاء ، لا ینطقون عن الهوى 

حیث تعیینه للإمامة والولایة بطریقة التعیین له كلا الطریقتین لتعیینه كالإمام علي
 (: وطریقة الوصف من خلال قوله تعالى ، الشخصي 

وَالَّذِينآَمَنُواالَّذِينَيقُِيموُنَالصَّلاَةوَيَؤُتْوُنَالزَّ  اوَلِيُّكمُاُللَّهُورََسوُلهُُ َ   )٢()كَاةوَهَُمرْاَكِعُونَ إِنمَّ

، فقط  فصفة إقامة الصلاة المصحوبة بالتصدق حال الركوع من صفات الإمام علي 
  ولكن بطریقة النصب والتعیین الوصفي معاً ، فتعیین الإمام في مرحلة الإثبات بهذه الآیة ولیّا 

وبناءً على ما تقدم فإن تعیین الولي عند أصحاب هذه النظریة لا یتم عن طریق الانتخابات 
كما لا . وانعدام الدلیل الشرعي علیها  بدعوى أنها لم تكن موجودة في زمان المعصومین 

لأن الأدلة اللفظیة لا تطرح الشورى كشكل للنظام ، یمكن أن تكون عن طریق الشورى أیضاً 
  .  الإسلامي 

  
  
  
  
  
  
  

  المطلب الثاني 
  مناصب الولي الفقیه

  
  

                                                                                                                                                              
 . احتجاجات الإمام الحسن ،  ١٦٤:  ٢، الاحتجاج ، الطبرسي ) ١
  . ٥٥: المائدة ) ٢



١٣٢ 
 

  -:یمكن بیان مناصب الولي الفقیه بشيء من التفصیل من خلال التفریعات التالیة   
  منصب الإفتاء  -:الفرع الأول 

  :یتضح هذا المنصب من خلال بیان التالي   
  -:تحدید مفهوم الإفتاء : أولاً 

وقد ، معنى ذلك هو أن یكون قادراً على الإفتاء ، من الشروط في الولي الفقیه أن یكون مجتهداً 
أو إذا تعدى ذلك لكون مرجعیته ، تشترط الأعلمیة أیضاً إذا كان مجال الفتوى الدولة ووظائفها 

  .تشمل قضایا الأمة جمیعاً 
هو إعطاء الأحكام الشرعیة الكلیة من خلال الرجوع إلى مصادرها واستنباطها  :ومعنى الإفتاء 

  )١(. منها بناءً على المنهج الاستنباطي المعتمد 
لأن معنى وفلسفة كونه فقیهاً هو ، ولا خلاف بین الفقهاء في مطلوبیة هذه الوظیفة من الفقیه 

 عن عمله هو بما وصل إلیه رأیه أن یوصل فقهه إلى عامة الناس من خلال فعل الإفتاء فضلاً 
 (: فقال االله تعالى ، وقد أشار القرآن الكریم إلى تلك الحقیقة ، الفقهي 

إن  )٢()لَّهُمْيَحذْرَوُنَ فلَوَلاَْنفََرمَِنْكلُِّفِرْقَةمٍِنهُْمطَْائفَِةٌليِتَفَقََّهوُافِيالدِّينوِلَِيُنذْرُِواقوَمْهَُمْإذِاَرَجعَُواإِليَهْمِلْعََ ...

إنذار القوم من خلال تعلیمهم الدین وإیصال أحكامه إلیهم هو هدف أساسي لخروج تلك الطائفة 
  .والذي یعني من ضمن ما یعنیه فعل الإفتاء وإنتاج الفتوى، للتفقه في دین االله تعالى 

غیبة الإمام    المعصوم  –ولا بد من الإشارة إلى أن ظاهرة الإفتاء لیست خاصة بعصر الغیبة 
وهو ما یمكن ملاحظته من خلال جملة من ، بل تشمل أیضاً عصر الحضور  -  

إلى تلامذتهم من أجل ممارسة فعل  التوجیهات التي كانت تصدر من الأئمة المعصومین 
:              یطلب من أبان بن تغلب أن یفتي للناس فیقول له  فهذا الإمام الباقر ، الإفتاء 

  )٣(... ))  نة وافت الناس أجلس في مسجد المدی(( 

                                                 
 . ٢٣٦ص ، فلسفة الدولة في الفكر السیاسي الشیعي ، محمد شقیر : ینظر ) ١
 . ١٢٢ :التوبة ) ٢
 . ھ ١٤١٠، دار الھادي ، قم ،  ٣ط ،  ٨٨ص ، التقلید ، الاجتھاد ، السید الخوئي ) ٣



١٣٣ 
 

ولو بحسب ما وصل إلیهنظر ، فالفتوى ضالة المتعلّم والمجتهد لأنها تمثل حكم االله تعالى 
، ومن هنا نجد أن مساحة كبیرة من النتاج المعرفي الإسلامي تشغلهاكتب الفتوى ، المستنبط 

والتي تعد السبیل ، جمعي التي تشرّع لجوانب الحیاة المختلفة سواء على المستوى الفردي أو ال
، المعرفي لجمیع المكلفین لتحدید الموقف الشرعي من جمیع المسائل التي تضجّ بها حیاتهم 

  .    ولذا لا بدّ من تبیین الفارق الاصطلاحي بین مفهومي الفتوى والحكم في إطار فعل الفقیه 
أما الحكم فهو ، لشرعي حیث إن الإفتاء هو عملیة بیان الحكم ا، وتختلف الفتوى عن الحكم 

أن : الأولى ، عملیة إنشاء لیس بیاناً له في مورد جزئي حیث تنطوي هذه العملیة على مرحلتین 
  )١(.أن یعد إلى إنشاء الحكم علیه : والثانیة ، یكون من وظیفة الحاكم تشخیص الموضوع 

الإرادة التشریعیة الله عز ومن الفروقات الأخرى أنه قبل الإفتاء یوجد حكم االله تعالى قد أنشأته 
أما في الحكم فلا یوجد قبل حكم الحاكم ، فیكون الإفتاء بمثابة الكاشف عن ذلك الحكم ، وجل 

  )٢(. حكم االله عزّ وجّل 
  أثر الإفتاء في الدولة  - :ثانیاً 

للإفتاء دور أساسي وجوهري في موضوع الدولة ویمكن بیان ذلك من خلال هذین   
  -:الأمرین 

فعندما ینتهي ، وهو أن مشروعیة الدولة في عصر الغیبة خاضعة لرأي فتوائي  - : الأولالأمر 
فمعناه أنه إذا أقدم ذلك الفقیه ، رأي المجتهد أن للفقیه ولایة عامّة في إطار الاجتماع السیاسي 

فإنّ تلك الدولة تحمل صفة  –وفي الحد الأدنى مباشرة العمل السیاسي  –على بناء الدولّة 
أي من ناحیة أن بناء الدولة هو بحد ذاته أمر مشروع ولیس ، شروعیة بالعنوان الأولي الم

أي من ناحیة أن انطباق عنوان الاضطرار إلى حفظ النظام ومنع الفوضى ، بالعنوان الثانوي 
  .بل الوقوع في الحرج إذا لم یعد إلى القیام بتلك المهمة ، واضطراب المجتمع 

ولایة عامة في عصر  –أو غیر الفقیه  –جتهادي إلى أنه لیس للفقیه ولربما ینتهي الرأي الا
لكن  - أي دولة غیر المعصوم  –مما یفضي إلى القول بعدم مشروعیة الدولة ، الغیبة 

                                                 
 .دار الأنصار ، قم ،  ١ط ،  ١٥٠ص ، ملكیة الدولة ، محمد ، سند ال) ١
 . ٢٣٨ص ،فلسفة الدولة في الفكر السیاسي الشیعي ، محمد شقیر : ینظر في الفروقات بین الإفتاء والحكم ) ٢



١٣٤ 
 

عدم المشروعیة من حیثیة عدم الحكم بإقامتها على أساس ما للفقیه من ولایة عامة لا یعني 
لم یبادر الفقیه إلى إقامتها على أساس الأدلة التي تمنحه لأنه إذا ، عدم المشروعیة مطلقاً 

فقد یبادر إلى ذلك من باب ضرورة حفظ النظام وتوفیر الأمن ، الولایة في الاجتماع السیاسي 
، للمجتمع ودفع الفساد والدفاع عن الوطن وحمایة الأرض والذي تعدّ الدولة أداة ضروریة له 

  .شروعیة الولایة فلتكن مشروعیة الضرورة وبالتالي إذا لم تكن المشروعیة م
باعتبار أن جملة من ، وهو ان تسییر شؤون الدولة یحتاج إلى الرأي الفتوائي  -: الأمر الثاني

القضایا التي ترتبط بفقه الدولة لا بد من ممارسة الفعل الاجتهادي فیها حتى تحدد وظیفة الدولة 
  .  ة من القضایا التي تتعلق بالفقه الاقتصاديمن قبیل قضایا الجهاد والهدنة وجمل، فیها 

لأنها تخضع لجملة من الضوابطالتي ) التدبیریة ( وكذلك الأمر فیما یرتبط بالأحكام الولائیة 
وبالتالي فإن الإفتاء كما یحدّد جملة منالقضایا ذات ، یتبع الموقف منها الرأي الاجتهادي 

  .     ر بشكل أو بآخر في الأحكام الولائیة والأوامر التدبیریة فإنه یؤث) الثابت ( الارتباط بفقه الدولة 
  منصب القضاء: الفرع الثاني 

وهو من المناصب المهمة في بنیة الدولة للدور الخطیر الذي یقوم به فیما یرتبط بقضیة  
روایات ( ولذلك نجد عنایة خاصة به سواءً في مجال المنظومة الروائیة ، الإنشاء والعدل 

أو في المتون الفقهیة التي أفردت باباً خاصاً له قد وصلت تفریعاته لتتناول )  ومین المعص
فضلاً عن أنه یدّرس في جمیع المراحل الدراسیة ، والقضایا المستجدة ، الكثیر من التفاصیل 

إلى ولي الأمر كمسؤولیة  عد من الوظائف المولجةیو  )١(. الحوزویة وصولاً إلى أبحاث الخارج 
ولذا كان من المناسب أن نتحدث عنه بشيء ، ملقاة على عاتقه بهدف تحقیق مفردات العدل 

العدید من القضایا التي ترتبط بالفعل القضائي والجهاز القضائي في بنیة  لإیضاحمن الشمولیة 
  :بادئین بتوضیح مفهومه ، الدولة الحدیثة 

  ء تحدید مفهوم القضا: أولاً 

                                                 
مركز الغدیر ، قم ،  ٣ط ،  ١١٣ص ، الاجتھاد والتقلید ، محمد مھدي ، الآصفي : للتفصیل ینظر ) ١

 . ھ ١٤١٦، للدراسات الإسلامیة 



١٣٥ 
 

فیأتي الحكم ، وهو الحكم في القضایا الشخصیة التي یقع الاختلاف فیها بین المتخاصمین 
في كتاب  وقد عرّفه السید الخوئي، القضائي من أجل فصل الخصومة وفض النزاع فیها 

القضاء هو فصل الخصومة بین المتخاصمین والحكم بثبوت دعوى المدّعي أو : ( القضاء 
  )١() دّعي علیه بعدم حق له على الم

فیحكم ، أما القضاء فهو بالقضایا الشخصیة التي هي مورد الترافع والتشاجر : (... ثم یقول 
  )٢()وما شاكل ذلك ، القاضي بأن المال الفلاني لزید أو أن المرأة الفلانیة زوجة فلان 

هذا المال فهذا یدّعي أن ، فإذا تنازع شخصان أو أكثر في أیة قضیة شخصیة قد وقعت بینهم 
فإذا رفعوا تلك الخصومة إلى القضاء فلا ، أو یرفض دعوى خصمه ، وذاك یدّعي نقیضه ، له 

لیتم الحكم على ، بد أن ینظر القاضي في البیانات والأدلة التي یسوقها كلّ فریق لصالح دعواه 
  سهأو علم القاضي نف) الحلف ( أو الیمین ) الاعتراف ( أساسها أو على أساس الإقرار 

بل یتعدى الأفراد ، ولا یفهم من التعبیر بالقضایا الشخصیة أن القضاء هو فقط في مورد الأفراد 
وإنما كان التعبیر بالقضایا الشخصیة في ، إلى الجماعات والهیئات الجماعیة والدول وغیر ذلك 

  .مقابل القضایا الكلیة التي ترتبط بالفتوى 
حیث أن القضاء یعتمد ، وثیقة بین الإفتاء والقضاء  ولا بد من الإشارة إلى أن هناك علاقة
في أساس یُبنى إنما ، بمعنى أن كل حكم قضائي ، بشكل كامل على الفعل الاجتهادي 

فالفقیه یمارس عمله القضائي بناءً على ، مشروعیته أو في آلیات صدوره على الفعل الاجتهادي 
ئي وكون هذاالعمل واجباً علیه بالمقاییس رأي اجتهادي یصل إلیه مفاده مطلوبیة العمل القضا

ویصدر ، وهو عندما یرید ممارسة عمله لیفصل بین الخصومات ویحلّ النزاعات ، الشرعیة 
  .  فعلیه أن یتّبع ما تقود إلیه الأدلة الشرعیة في جمیع تفاصیل العملیة القضائیة ، حكمه 

لحیثیة للنصّ الدیني ولنتاج ومن هنا یمكن القول أن القضاء خاضع بشكل كامل من هذه ا
ولاسیما أنّ ذلك النص قد أولى اهتماماً خاصاً لموضوع القضاء وإحاطته ، العمل الاجتهادي 

                                                 
 .م  ٢٠٠١، مؤسسة إحیاء آثار الإمام الخوئي ، قم ،  ٢٩ط ،  ٥:  ٢، منھاج الصالحین ، الخوئي ) ١
  . ٥:  ٢،  ن. م ) ٢



١٣٦ 
 

وقد ، بجملة من التدابیر التي تؤكد خطورة العمل القضائي على المستوى الأخروي بل والدنیوي 
  -:ورد في القرآن الكریم آیات متتالیة في ذلك المعنى 

ئكِهَُمُالكَْافرُِونَ ...  (:تعالى قوله    )١()ومََنلَْمْيحَْكُمبِْماَأَنزْلاََللَّهفَُأُولَ

  )٢()ومََنلَْمْيحَْكُمْبِمَاأَنزْلاََللَّهفَُأُولئَِكهَُمُالظَّالمُِونَ ...  (: وقوله سبحانه 

  )٣()اسقُِونَ ومََنلَْمْيحَْكُمْبِمَاأَنزَْلاَللَّهفَُأُولئَكِهَُمُالفَْ ...  (:وقوله عزّ وجلّ 

وآخر ، وإن ما أنزله االله تعالى قد یكون واضحاً بمستوى لا یحتاج إلى ممارسة الفعل الاجتهادي 
وهنا لا یكون الفعل الاجتهادي إلاّ محاولة ، قد یكون بحیث یحتاج إلى ممارسة ذلك الفعل 

اختصاصي ومنهجي باعتبار أن المنزّل یحتاج إلى بذل جهد ، مشروعة لفهم ما أنزله االله تعالى 
  .وهذا الجهد هو الاجتهاد الذي یبین لنا حقیقة ما انزله االله تعالى، لفهمه 

وعلیه فان ممارسة الفقیه لقناعاته الاجتهادیة من خلال عمل القضاء وكأنه نوع بیان لما وصل 
یضاف إلیه ، سوى أن هذا البیان فعلي ، إلیه رأیه الاجتهادي في جمیع ما یتصل بالقضاء 

عي لتكون فتواه المرجع الشر ، الذي یقوم به الفقیه في المجال القضائي ) الإفتاء ( البیان القولي 
من ( وإن كان من سواه ، في كل ما یتصل بالعمل القضائي  –في حال تصدیه للمرجعیة  –

أي ، في هذه الحالة إنما یقومون ببیان وتطبیق تلك الفتاوى من أجل الحكم بین الناس ) القضاة 
  . حلّ الاختلاف بینهم 

  

  القضاء والولایة العامة: ثانیاً 
 لایة باعتبار أن القضاء من شؤون ولي الأمرووظائفه ولیس إن طبیعة العلاقة بین القضاء والو 

أن یبادر إلى التصدي إلى الشأن القضائي بما یتنافى مع صلاحیات ولي الأمر وأعماله لغیره
  .لولایته 

                                                 
 . ٤٤: المائدة ) ١
 . ٤٥: المائدة ) ٢
 . ٤٧: المائدة ) ٣



١٣٧ 
 

وماله من أثر في تحصین العمل القضائي من الفوضى ، فإذا ما علمنا بنفوذ الحكم القضائي 
فإن ما یسهم أكثر في  تحصین العمل القضائي كونه من ، ومن تسبیبه لاضطراب المجتمع 

وهو ما یفسح المجال أیضاً أمام تنظیم المؤسسة القضائیة بشكل كامل ، وظائف ولي الأمر 
  .وإیجاد حالة من الوحدة والانسجام والتكامل في سیرها وعملها 

نا یشتركان في كونهما وینبغي الإشارة إلى أن كلاً من الحكم القضائي والحكم الولائي وإن كا
في مقابل الفتوى التي هي حكم كلّي على نحو القضیة الخارجیة أما الفتوى  –أحكاماً شخصیة 

وهو ان الحكم القضائي إنما ، لكنَّ هناك اختلافاً أساسیاً بینهما  –فهي على نحو القضیة الكلیة 
. بیري وأطر الاجتماع السیاسي بینما یرتبط الحكم الولائي بالمجال التد، یرتبط برفع الخصومات 

وإنما یقع الاختلاف ، هما أمراً  واحداً تفي حقیق –أي الحكم القضائي والحكم الولائي –وإن كانا 
  .  متعلقهمافي 

ویعدّ الأداة الأهم في تحقیقها ، ومن جهة أخرى فإن القضاء من أهم تطبیقات الولایة وتجلّیاتها 
والذي هو من أهم المقاصد الدینیّة التي أُولت ، مایة الحقّ لأهدافها على مستوى بسط العدل وح
  .عنایة خاصة في النصوص الدینیة 

  
  
  
  

  أثر القضاء في الواقع الاجتماعي والسیاسي : ثالثاً 
   - :دور القضاء الاجتماعي  - ١

یولي الإسلام اهتماماً خاصاً لعوامل كثیرة تسهم في بناء الدولة والمجتمع وهو إذا كان یغذّي في 
فإنّه یقوي ... الإنسان روح التضحیة والعطاء والإیثار والصبر والمثابرة وحب المعرفة والعمل 

یرین عن فیه حسّ الرقابة الداخلیة بل وحسّ محاكمة الضمیر والفطرة السلیمة التي تلجم الكث
  .الإضرار بالصالح العام ومصالح الإنسان والإساءة إلى هدفه في بناء الدولة والمجتمع 



١٣٨ 
 

إذ لا بد ، لیس كافیاً للحفاظ على ذلك الهدف الكبیر  –على الرغم من أهمیته  –لكن كل ذلك 
مسیئین ومحاسبته ال –قبال الرقابة النفسیة  –من جهة ثانیة من توفیر أدوات الرقابة الخارجیّة 

وهنا یلعب القضاء دوراً أساسیاً مهماً في جمیع میادین الحیاة ، إلى الإنسان ومستقبله ومصالحه 
إذا لكل منها تأثیره على ذلك ... من الاجتماعیة والسیاسیة والاقتصادیة والأمنیة والعسكریة 

اج التنمیة في فنت، كما هو یؤثر على بقیة المجالات والمیادین الأخرى بشكل أوبآخر ، الهدف 
فضلاً عن أن الضعف ، أي مجال من المجالات سوف یترك أثراُ إیجابیاً على بقیةالمجالات 

وعلیه إذا كانت جمیع تلك المیادین والمجالات كلاً متكاملاً ، والفشل سیترك آثاره السلبیة علیها 
مة بامتداد تلك المجالات یؤثر في مستقبل الإنسان وأهدافه فلا بدّ أن یمتدّ عاملا الرقابة والمحاك

وهنا یأتي دور القضاء العادل والفاعل والنزیه الذي یتصف بالاستقلالیة والشفافیة من أجل ان ، 
فبمقدار ما یقوى القضاء ، یحمي جمیع ألوان الحیاة الاجتماعیة من أي خلل أو ظلم أو فساد 
في ، بناء الدولة والمجتمع  ویتصف بالنزاهة بمقدار ما یستطیع أن یكون دعامة أساسیة لمشروع

حین أن قضاءً ضعیفاً أو فاسداً یبقى عاجزاً عن حمایة ذلك المشروع من المطامع والمفاسد وهو 
  .ما سوف یؤدي لاحقاً إلى القضاء على ذلك المشروع وعلى أمل الإنسان في مستقبله 

  - :دور القضاء في التنمیة السیاسیة  - ٢
  .التعدي والظلم وكلّ ما یسبب الإضرار بالآخرین للقضاء دور أساسي ومهم في منع 

وبالتالي هو معني بضبط الحیاة السیاسیة بطریقة تجعل ، وهو لا یقف عند مجال دون آخر 
وتحول دون دفع الممارسة ، الفعل السیاسي لصالح قضایا المجتمع والإنسان والخیر العام 

عوق عملیة التنمیة السیاسیة التي تعتبر السیاسیة نحو الإضرار بمصالح المجتمع والدولة بما ی
  .وظیفة یشترك فیها كل الأطراف المؤثرة في الحیاة السیاسیة 

وإذا قلنا إن الوعي السیاسي شرط أساسي في عملیّة التنمیة السیاسیة فإن دور القضاء أساسي 
لى تضیع حتى لا تتحول الحریة السیاسیة إلى فوضویة سیاسیة تؤدي إ، أیضاً في تلك التنمیة 

  .المقاصد والأهداف المتوخاة من مناخ الحریات 
والسبب في ذلك أنه في مجتمع مليء باتجاهات سیاسیة متعددة وتیارات مختلفة لا یمكن أن  

، یضمن عدم وقوع ممارسة سیاسیة خاطئة ربما تهدد بالخطر عملیة التنمیة السیاسیة برمتها 
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في حمایة الحیاة السیاسیة وحراسة التنمیة السیاسیة من  ومن هنا یلعب القضاء دوراً كبیراً ومهماً 
  .  أن تتعرض لممارسات تؤدي إلى انتكاساتها وضیاع جمیع انجازاتها 

  منصب الولایة العامة : الفرع الثالث 
إن كلاً من القضاء والإفتاء بما یختزنان من أحكام ویتضمنان من معانٍ ومفاهیم إنما              

الرؤى التشریعیة الساعیة إلى تحقیق مقاصد وأهداف الشریعة              تهماحقیقتهما وفلسفیعنیان في 
،               ومن هنا تنبع أهمیة منصب الولایة العامة ، في نظرتها للإنسان والكون والحیاة 

لذا و ، لكونه الإدارة العملیة والضروریة لتحقیق تلك الأهداف والمقاصد في أوسع مدى ممكن 
كان من المطلوب تحدید بعض الوظائف والمهام الأساسیة التي ینبغي القیام بها من قِبل ولي 

تحدید إجمالي لوظائف              ، وبتعبیر أدق ، الأمر في إطار تلك المقاصد والأهداف 
  - :والتي تتلخص بما یأتي ، الدولة 
وإلاّ ، یقي لتنفیذ الأحكام القضائیة إن الولایة العامة بما هي سلطة فعلیة تعدّ السند الحق -١

أن یكون هناك ضمانة عملیة لتنفیذها لا فإن مجرد إصدار الأحكام القضائیة من دون 
یذ الحكم ولا یمكنأن تترك عهدة تنف، یحقق الأهداف المتوخاة من العمل القضائي 

لأنه عندها ، القضائي للرغبات الشخصیة للمتنازعین أو لمن صدر ضده ذلك الحكم 
فالعدید من الأفراد لن یقبل بتنفیذ الحكم إذا ، یبقى كثیر من الأحكام دون تطبیق فعلي 

ومن هنا كانت الحاجة إلى سلطة فعلیة یكون على ، ما كان مخالفاً لمصلحته أو هواه 
 . والذي یمثل تلك السلطة هو الولایة العامة ، ك الأحكام عاتقها تنفیذ تل

لأن كثیراً من ، إن حاجة الإفتاء إلى الولایة العامة لا تقل عن حاجة القضاء إلیها  -٢
إلى  –كالعبادات الفردیة  –تخرج عن إطار الالتزام الفردي ) الفتوى ( الأحكام الشرعیة 

ائف الدولة ومهماتها والتي هي وظائف إطار الاجتماع السیاسي وما یتعلق منها بوظ
وتكالیف جمعیة قد توجهت إلى المجتمع من ناحیة فعالیته الاجتماعیة والسیاسیة 

 .كأحكام الجهاد والأحكام الاقتصادیة وحفظ النظام وغیرها 
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وإنما تحتاج إلى أجهزة ، إن هذه التكالیف والوظائف لا یمكن للأفراد القیام بها بما هم أفراد 
ولا شك أن هذه المؤسسات تشكل مجتمعة ما یطلق علیه ، ومؤسسات تتكفل القیام بها 
أي ان تلك الوظائف تتطلب في الواقع وجود دولة بجمیع سلطاتها ، بالمصطلح السیاسي بالدولة 

هي واقعاً وظائف  –الوظائف  –لأن تلك التكالیف ، ا حتى تستطیع تحمّل تلك الوظائف وإدارته
  .والذي یعني بالتالي ممارسة الولایة العامة ، الدولة ومهماتها 

، وهو الدین الذي یحمل صفة العالمیة ، إن الدین الإسلامي هو خاتم الأدیان الإلهیة  -٣
من معاني الخیر والهدایة لبني  الإنسان  أي هو دین لجمیع الأمم والشعوب بما یحمل

وهو الدین الذي ، وبما هو ناظر إلى خیر الإنسان في دنیاه وإلى سعادته في أخراه ، 
، تقوم جمیع مفاهیمه وأحكامه وشرائطه على أساس ما هو مصلحة ومنفعة للإنسان 

بالمعنى  بل، لكن لیس بذلك المعنى الذي یحصر المنفعة في إطارها المادي والذاتي 
الذي یشمل منفعة الروح والنفس التي تستلزم منفعة الآخرین وإرادة الخیر والرحمة لهم 

الدعوة إلى قیم ، وعلیه فإن من أهم الوظائف والمهام لمنصب الولایة والدولة الإسلامیة 
أي تلك  –بما هي ،  )١(الحق والعدل والإیمان بالإسلام وجمیع الدیانات السماویة 

تعبیر عن تجلّي الخیر والرحمة والمحبة والعدل من االله تعالى لجمیع خلقه  –الدیانات 
، فاالله تعالى قد تجلت رحمته ومحبته في رسالاته ورسله الداعین إلى الرحمة والمحبة ، 

  .ولذا كان جوهر الأدیان السماویة تلك المعاني والقیم 

حیاة الإنسانیة في میادینها المختلفة على فالإسلام یتبنى الدعوة إلى االله تعالى من خلال بناء ال
هذه الأمور التي تشكل مبانيَ أساسیة في سعیه إلى تشكیل ، أساس الدین والقیم والأخلاق 

، فإن علیه أن یسعى إلى تقدیم النموذج الحي لدولة الدین والقیم والأخلاق ، المجتمع والدولة 

                                                 
مؤسسة تنظیم ، طھران ،  ١ط ،  ٩٢،  ٧٣،  ٦١ص ، تصدیر الثورة كما یراه الإمام الخمیني :  ینظر) ١

 . ھ ١٤١٧، ونشر أثار الإمام الخمیني 
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منصب الولایة وما یعنیه من سلطة في الواقع والصیغة النظریة المعنیة بتقدیم ذلك النموذج هي 
  .الاجتماعي والسیاسي 

فهو أیضاً معنّي ، إن منصب الولایة كما هو معنّي بالشأن التدبیري والتنظیمي : وبتعبیر آخر 
بتقدیم بیان واقعي وحیوي شامل لحقیقة الإسلام وطبیعة الدین بطریقة تبرزه بأوضح ما یكون 

  .وإدراك حقائقه ومفاهیمه وبأسهل أسلوب یمكن فهمه 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المطلب الثالث 
  حدود وصلاحیات الولي الفقیه 

  

إن الحكومة شعبة من الولایة المطلقة لرسول : (( نستطیع من خلال قول الإمام الخمیني   
ومقدمة على جمیع الأحكام الفرعیة حتى الصلاة ، وهي أحد أحكام الإسلام الأولیة ،  االله 
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أن نستشف أن حكم الولي لا یختص بالأحكام القانونیة ودائرة المباحات  )١()) حج والصوم وال
  .بل یتعداّها ویتقدم حتى على الأحكام الإلزامیة الأولیة 

فیمكنه إلزام الأمة ، وهذا یعني ان الولي الذي تمت ولایته شرعاً یتدخل بالمباحات بلا إشكال 
  .مصلحة بفعل المباح أو تركه وفق ما یراه من 

بعد أن كان مباحاً ، بإمكانه أن یحدد سعر متاع معیّن ویلزم مالكه ببیعه بذلك السعر ، فمثلاً 
وأن هذا النوع من الإلزام لا یعارض ولا یزاحم الأحكام الأولیة ، للمالك أن یبیعه وبأي سعر یراهّ 

  -:وقد یُثار في هذا المورد إشكالان لا بد من الإجابة عنهما . بالمرّة 
وقد یتم ، قد یقال بأن مثل هذا التحدید للأسعار تصرف في أموال الناس  -: الأولالإشكال 

) الناس مسلطون على أموالهم ( باعتبار ، وذلك في حالة رفضهم هذا التحدید ، بدون رضاهم 
حلال إلى  والولایة لا تستطیع أن تحلل الحرام لأن حلال محمد ، فیكون هذا العمل حراماً 

  .  وحرامه حرام إلى یوم القیامة القیامةیوم 
ومثل هذا إجبار الدولة مالك بیت على تهدیم بیته من أجل شق طریق عام خلاله وهو رافض 

فكیف یمكن أن تصبح مثل هذه الأمور صحیحة ، وما شابه ذلك من الموارد الأخرى ، لذلك 
  ولایة الفقیه فوق ولایة االله فیحلل الفقیه ما حرم االله ؟  من الناحیة الشرعیة ؟ وهل

أن جواب هذا هو أن عمل الفقیه في مثل هذه الموارد وبالتحلیل الفقهي ینحلّ إلى عملین وإن 
كان ظاهراً قد قام بعمل واحد من قبیل إجبار صاحب البیت على التخلي عن بیته أو صاحب 

  .المال على بیع ماله 
، أمر صاحب البیت على التخلّي عن بیته وبیعه للدولّة لكي تفتح طریقاً من خلاله فهو مثلاً قد 

  .لأنه أمر بالمباح إذ أن بیع البیت أمر جائز لصاحبه  –أي أمر البیع  –وهذا أمر جائز 
وإذا أمر صاحب البیت ببیع بیته فإن صاحب البیت یكون ملزماً بهذا الأمر وینقلب الحلال 

  .عد أمر الولي به حینئذ إلى واجب ب
.               إذ بالإنكار لا یبقى أي معنى لولایة الولي ، ولا یمكن إنكار هذا الحق للولي مطلقاً 

ولو رفض وخالف وعصّى الأمر ، فلو باع المالك بیته فقد أمتثل حكم الحاكم ، وبعدئذ 
                                                 

 . ٣٨ص ، الحكومة الإسلامیة ، السید الخمیني ) ١
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وهو ، الثاني لولي الأمر  وحینئذٍ یأتي العمل، الواجبالموجه إلیه فإنه یكون قد أرتكب حراماً 
ل الواجبات من جملة عوالإجبار على ترك المحرّمات وف، إجبارالمولّى علیه على ترك الحرام 

ولا یكون هذا ، على ترك بیته والخروج عنه  –حینئذٍ  –فیجبر المولّى علیه . أعمال الولي 
  .  الإجبار عملاً محرماً بالمرّة 

فالحج واجب مع ، كغلق باب الحجّ مثلاً ، في موارد تحریم الواجبات  وهو -: الثانيالإشكال 
فهل یجوز للولي أن یحرّم ، وغلق بابه على المستطیع معناه تحریم الواجب ، توافر شروطه 

  الواجب ؟ 
إنّ الولي كما یتصرف في دائرة المباحات فیلزم بالفعل أو بالترك : ویمكن أن یُجاب عن ذلك 

كذلك له أن یُعمل فهمه ورأیه في تشخیص التزاحمات بین ، في ذلك  حینما یرى مصلحة
  .الواجبات والمحرّمات 

وبین أنتمس ، وهو أمر واجب ، لو دار الأمر بین إنقاذ امرأة مسلمة عاریة من الغرق ، فمثلاً 
تقدّم هنا وجوب إنقاذها على حرمة ، وهذا عمل محرّم  –وهو أجنبي عنها  –ید المنقذ بدنها 

  .بدنها لأنه الأهم  مسّ 
كإقامة صلاة ضاق وقتها وإنقاذ غریق على وشك الموت تقدّم ، ومثله لو دار الأمر بین واجبین 

  .هنا إنقاذ الغریق وإن أدى ذلك إلى فوت الصلاة لأنه الأهم 
  
  

  -:فإن موارد وقوع هذه التزاحمات على نوعین ، وعلى العموم 
رد فیها دور تشخیص وقوع التزاحم ودور تشخیص المهم من وللف، موارد فردیّة  -: النوع الأول

كما في مثال المصلّي الذي تزاحم وقت صلاته مع وجود غریق بجانبه على وشك ، الأهم 
ولو عن  –وله أن یقرر ، فله أن یشخص وقوع التزاحم بین إقامة الصلاة وإنقاذ الغریق ، الموت 

  .لى إقامة الصلاة أهمیة تقدیم إنقاذ الغریق ع –طریق التقلید 
وللفقیه الولي وحده دور تشخیص وقوع التزاحم ودور ، موارد اجتماعیة  -: النوع الثاني

ولو ترك الأمر لأفراد المجتمع عامّة لاختلفت ، تشخیص الأهم من المهم وتحدید الأولویات 
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ر دو ، إذن ، فللفقیه الولي . الآراء وعمت الفوضى والاضطراب ولفسدت أمور المجتمع 
  .وأمره نافذ حتى مع العلم والقطع بخطئه ، تشخیص التزاحم ودور التقدیم 

أن حكم الفقیه یحكم حتى على الأحكام            : (  وهذا هو معنى قول الإمام الخمیني 
أن للفقیه الحق مثلاً في إسقاط أصل الصلاة أو الصوم أو الحج  ولیس مقصوده )١() الأولیة 

بل له حق تشخیص التزاحمات بین الأحكام الأولیة في القضایا الاجتماعیة عند ، عن الناس 
ویمكننا أن نوجز موارد . ومن ثم له حق تشخیص الأولویات وتقدیمها على غیرها ، وقوعها 

  -:الأقسام الرئیسة التالیة  إعمال الولایة من قبل الولي من خلال
  موارد النقص الفردي  - :أولاً 

وما شابههم من الذین لا ولّي   ، وهي من قبیل الولایة على القُصّر والأیتام والمحجور علیهم 
ولا ، یملؤها ولي الأمر بإعمال ولایته فیها ، هي من موارد النقص الفردیّة ، فهذه الموارد . لهم 

، ه إیاها بنفسه بل یكفي في ذلك أن یعیّن نائباً أو وكیلاً له في إنجازها یشترط حینئذٍ مباشرت
)) فأرجعوا إلى رواة أحادیثنا : (( فالتوقیع الشریف . والمرجع في ذلك إطلاق دلیل ولایة الفقیه 

والرجوع ، فالرجوع إلیهم في أوامرهم یكون بالالتزام بها وامتثالها ، والرجوع في كل شيء بحسبه 
أما ، م في أموال القاصرین عبارة عن تنفیذ تصرفاتهم أو التصرف الحاصل برأیهم فیها إلیه

مْرِمِنكُْمْ ... (: إطلاق الأمر بالطاعة في قوله تعالى  ، )٢()...أَطيِعوُااللَّهوََأَطيِعُواالرَّسوُلوَأَُولِيالأَْ

: فقد یقال ) ٣(اعتهما وروایة أحمد بن إسحاق بشأن العمري وابنه الآمرة بإطاعة العمري أو إط
إنه لا یشمل غیر امتثال الأمر فهو لا یدلعلى أنه یجوز للفقیه أو ولي الأمر أن یتصرف في 

  .  أموال القاصرین أو على نفوذ  التصرف الصادر برأیه 
ولكن العرف حینما یجمع بین دلیل حق إطاعة الأمر لشخص وأصل ضرورة وجود ولي للقاصر 

فهذا التشكیك في الإطلاق تشكیك ، ت حق التصرف له فیها بعنوان الولایة یفهم ثبو ، في أمواله 
  .عقلي ولیس عرفیاً 

                                                 
 . ٤٠ص ، الحكومة الإسلامیة ، الإمام الخمیني ) ١
  . ٥٩: النساء ) ٢
 . ٣٣:  ١، أصول الكافي ، الكلیني ) ٣
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  موارد القصور الاجتماعي  - :ثانیاً 
یتألف المجتمع من أفراد لهم خصائصهم وممیزاتهم التي تختلف عن خصائص وممیزات 

  -:التباین وهي ولذا لا بد أن یُبتلى هذا المجتمع بنواقص نتیجة هذا ، المجتمع 
إن تشخیص المفاسد والمصالح الاجتماعیة یتوقف على كسب معلومات عن الوضع القائم   -١

 هوهذه المعلومات لا تجتمع في المجتمع كمجتمع ما لم یكن هناك مركز تتجمع فی
وهو ، وهذا المركز هو الذي یستطیع بعد ذلك تشخیص المصالح والمفاسد ، المعلومات 

 .القیادة 

على فمثلاً في مسألة الحرب والسلام لم ترجح الشریعة الإسلامیة أحدهما على الآخر إلاّ 
وإن استقراء حیاة الرسول الأعظم ، وفق الظروف والملابسات التي تتوفر وقت اتخاذ القرار 

فإذن لا ، ) الحرب والسلم ( یتبین لنا أنه قد صدر منهم كلا الأمرین  والأئمة  
ولم یصدر الآخر فنأخذ به  الحرب والسلم قد صدر من المعصوم  یمكن القول بأن

فإن مسألة اتخاذ القرار بهذا الشأن متوقفة على تجمیع معلومات كثیرة لا یمكن ، وعلى ذلك 
ولا یمكن الاتفاق علیها من قبل أفراد المجتمع ، تجمیعها في ذهن كل فرد من أفراد المجتمع 

الرأي الأصلح للأمة لا یتم إلاّ من خلال وجود ممثَل  وعلى هذا فإن استنتاج، جمیعاً 
ومن ثم یمارس هو عملیة دراسة واتخاذ القرار ، للمجتمع تتجمع عنده هذه المعلومات 

  .وهو الذي یملأ هذا النقص الاجتماعي ، وذلك هو ولي أمر المجتمع ، المناسب 
 تقدیم المصلحة الاجتماعیة على المصلحة الفردیة  -٢

. الاجتماعیة كثیراً ما تتضارب مع المصالح الفردیة والتزاحم واقع قهراً  بینهم  إن المصالح
ولا داعي لتضحیته بمصالحه ، ولو كنا نحن والمقاییس الأولیة فإن الفرد حرّ في اختیاره 

  .ولا إلزام في ذلك ، الفردیة في سبیل المصالح الاجتماعیة 
ولا یكون ، طاعته شرعاً ویلزم به المولّى علیه ولا یحل هذا التزاحم إلاّ بإصدار أمر تجب إ

  .هذا إلاّ من خلال ولي الأمر الشرعي 
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  نقص وحدة الرأي - ٣

، بشكل سلیم  وإلاّ لا یمكن تمشیتها، إن الأعمال الاجتماعیة بحاجة إلى وحدة رأي 
وهذا النقص ، والمجتمع كمجتمع لو لم یعطِ أمره بید ولي یقوده لما أمكن توحید الرأي فیه 

  )١(. یملؤه الولي الفقیه بما یصدره من أوامر وآراء بعد دراستها وتبین المصالح والمفاسد فیها 
  رافعات والقضاء وإقامة الحدودمموارد ال: ثالثاُ 

لقة فإن قوى الدولة التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة تنطوي تحت عنوان بحسب نظام الولایة المط
ولكن قد یرى . فالإمام المعصوم أو من ینوب عنه بیده كل هذه الأمور ) قوة الولایة ( واحد هو 

  .ولي الأمر أن من المصلحة في مقام التطبیق توزیع هذه القوى 
وما الخطابات الواردة في ذلك . ینوب عنه فالقضاء لا یجوز إلاّ لنبي أو وصي نبيّ أو من 

أو قطع ید السارق وما شابه  ذلك ، كخطابات الأمر بجلد الزاني ، وفي مجالات إقامة الحدود 
أي لیس من قبیل خطابات الأمر ، إلاّ خطابات موجهة إلى المجتمع كمجتمع لا كأفراد ، 

خطابات وأوامر  –جتمع كمجتمع أي الموجهة للم –وهذه الخطابات ، بالصلاة والصوم مثلاً 
  .لا أن یقوم بها كل فرد بمفرده ، منتهیة إلى وليّ الأمر وعلى الجمیع تنفیذها من خلاله 

  

  تنفیذ الأحكام : رابعاً 
فیلزم ، إن على من بیده زمام الأمور إلزام الناس على إقامة الواجبات وترك المحرمات بالقوة 

ووضع النظم ، ذلك على إقامة الواجبات وترك المحرمات  تارك الصلاة وشارب الخمر وما شابه
والقوانین التي تصب في مصلحة المجتمع وتطویرها بما یتلائم مع متطلبات العصر واحتیاجات 

  .المجتمع 
  
  
  

                                                 
 ھ ١٤٢٧،إیران ،مطبعة الظھور،  ٢ط ،  ١٨٧ص ، أساس الحكومة الإسلامیة ، كاظم ، الحائري : ینظر ) ١

. 
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  المطلب الرابع
  بعض الإشكالات على ولایة الفقیه المطلقة

  

وسنتناول ، أثار بعض الفقهاء والباحثین مناقشات وإشكالات حول ولایة الفقیه المطلقة     
  .في هذا المطلب بعضاً منها والردود علیها 

  

  :الإشكال الأول 
الذي ورد ذكره ضمن الأدلة  التوقیع الشریف المروي عن الإمام المهدي الاستدلال بحول 

وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها إلى رواة حدیثنا فإنهم حجتي علیكم وأنا : (( وهو ، النقلیة 
  )١()) حجة االله علیهم  

                                                 
 .من صفات القاضي  ١١باب ،  ١٤:  ٢٧، وسائل الشیعة ، الحر العاملي ) ١
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  :على هذا الاستدلال بهذا التوقیع ما حاصله  )١(فقد أورد السید مهدي الحائري 
ولي مفإن الحجة هي ما یحتج به ال، ه بالحكومة أن معنى الحجة الوارد في الحدیث لا علاقة ل
وأي ربط لاحتجاج المولى والعبد بأمر الحكومة ، على العبد ما یحتج به العبد على المولى 

  ! وإدارتها ؟
  -: )٢(وقد رُدّ هذا الإشكال بما یلي 

وإطلاقها في البرهان على الحد الأوسط باعتبار أن ، إنّ الحجة تأتي بمعنى القصد   .أ 
وبهذا المعنى أیضاً تطلق على القیاس ، الخصمین یقصد إثبات مدعاة للآخر أحد 

 .والمراد في الجمیع الغلبة على الآخر ، البرهاني وعلى الشاهد والظن 

فإنهم حجتي علیكم وأنا حجة         : (( ...  قد ورد في التوقیع الشریف قوله    .ب 
بما هو أعلم من ، ع المجالات فقد عدَّ الفقیه حجة قاطعة في جمی)) االله علیهم 

 .الأحكام والقوانین والحوادث الواقعة ورفع الاختلافات وحل المشاكل الاجتماعیة 

، حجة علیه  إن كون الفقیه حجة على الناس في الأحكام الشرعیة وكون الإمام   .ج 

بیانها ثانیة  هو من البدیهیات الواضحة التي لا حاجة معها إلى أن یكرر الإمام 

لهذا الأمر إنما هو للإشارة إلى أن ما ورد في سؤال  لیه فإن تكرار الإمام وع، 
 - بل وحتى نائب الإمام الخاص محمد بن عثمان العمري  -إسحاق بن یعقوب 

والفقیه حجة على ، إنه حجة على الفقیه  فأوضح الإمام ، كیفیة العمل فیها 
 .الناس 

 

  : لثانيالإشكالا 

                                                 
، ١٣٠ص ، مطارحات علمیة حول نظریة ولایة الفقیھ ، حسن ،  الممدوحينقلاً عن ، مھدي ، الحائري ) ١

 .م ٢٠٠٢ - ھ ١٤٢٣،  ٢ط ،  ٢٥عدد ،  بحث في مجلة فقھ أھل البیت
 . ١٣١ص ، ن . م ) ٢
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ولا تجتمعان في ، فهما فكرتان متناقضتان ، ولایة الفقیه لا تنسجم وفكرة الجمهوریة  إن فكرة
، وذلك لأن معنى الجمهوریة هو حكومة رأي الشعب واعتباره في جمیع القرارات ، نظام واحد 

فالناس في هذا النظام بمنزلة القصّر ، في حین أن معنى ولایة الفقیه هو حكومة رأي الفقیه 
  .الذین هم بحاجة إلى الولي والصغار 

  :وقد أجیب عن هذا الإشكال بما یلي 
إن الشعب عندما یصوت لصالح النظام الإسلامي فإنه یعلم بأن تطبیق الإسلام وقوام النظام لا 

  .یتم إلا بوجود الزعامة والقیادة الإسلامیة فیه 
فإن جمیع الجمهوریات ،  ولیس النظام الجمهوري الإسلامي بدعاً بین النظم والدول في العالم

والنظم الدیمقراطیة الأخرى في العالم في أي نظام كانت بحاجة إلى من یقودها ویتخذ القرارات 
ولا . ویجب مراعاة تلك القرارات والتصحیحات ، في إدارتها في حال الصلح والحرب وغیر ذلك 

الناس  كما لم یعتبر أحدٌ ، الولي علیه  یقول أحد إن الشعب في تلك الجمهوریات لا یحتاج إلى
  . )١(ع یقرّ بضرورة القیادة وفاعلیتها یصغاراً وقاصرین بل الجم

  

  : الإشكال الثالث
إن نظام الحكم في ولایة الفقیه لیس فیه الضمانة العملیة في حال تخلف الولي بعد وصوله إلى 

  .سدّة الحكم والتعدي على حقوق الآخرین 
  :وأجیب عنه 

اأَوكْفَوُراً...(:إن الأصل الأولي في الإسلام هو ما ورد في قوله تعالى  وورد في  )٢()وَلاَتطُعِْمِنهُْمآْثمًِ

وورع یحجزه عن معاصي ... لا تصلح الأمانة لرجل إلاّ فیه ثلاث خصال : (( الحدیث أیضاً 
  . )٣())االله 

فإن قام بذلك ،ل إلیه من مهام في ضوء هذا الأصل لا یمكن لولي الأمر أن یتعدى على ما أوك
من القانون الأساسي للجمهوریة الإسلامیة )  ١١١( وهذا ما نصت علیه المادة رقم ، یتم عزله 

                                                 
 . ١٤٢ص ، مطارحات حول ولایة الفقیھ ، الممدوحي : ینظر ) ١
 . ٢٤: الإنسان ) ٢
 .  ٨ح ، كتاب الحجة ،  ٤٠٧:  ١، أصول الكافي ،  الكلیني) ٣
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إذا عجز القائد عن أداء وظائفه القیادیة أو أفتقد أحد الشروط اللازمة المصرح بها في : (( 
  . )١()) عزل من مقامه فوراً فأنه ی، أو كان فاقداً لها منذ البدء )  ١٠٩( المادة رقم 

  

  :الإشكال الرابع 
بالرأي  والانفرادإن من لوازم الولایة المطلقة ومنح الاختیارات الكاملة للولي بروز حالة الاستبداد 

  .ولا تجدي مواجهة الشعب واحتجاجاتهم لإیقافه عند وظائفه القانونیة ، والقرار 
  :والجواب على ذلك 

وهي ، إن الشارع فوّض الاختیارات الكاملة للولي آخذاً بنظر الاعتبار الضمانة العملیة لذلك 
كما أن الولي نفسه یأمر ، والطاعة والانقیاد الله تعالى ، عبارة عن حالة التقوى ومخالفة الهوى 

ل بل إنه ینعزل بشكل تلقائي وقبل ك، بخلعه وعزله وعدم وجوب طاعته فیما لو خالف وطغى 
  .شيء من جهة الشارع نفسه 

فكلما كانت الولایة ، ا مزیادة على أن ولایة الفقیه تعني ولایة الفقیه والقانون وحاكمیته
  .والاختیارات أوسع كان تطبیق العدالة بقدرها 

  

  : الإشكال الخامس
  .ومسائل السیاسة جزئیة ومتغیرة ، إن فتاوى الفقیه كلیة وثابتة 

  :والجواب 
وإن من لوازم تطبیق القانون أن تكون في ، فیه أحكام وقوانین ثابتة ومتغیرة  إن كل مجتمع

فیما یكون تطبیق ، والأولى تطبق في الحالات الاعتیادیة ، القانون أحكام أولیة وأخرى ثانویة 
وهذه المیزة موجودة في قوانین الإسلام وتشریعاته بأرقى ، الثانیة في الحالات الاضطراریة 

  .الدرجات 
  
  
  

                                                 
 . ١٤٢ص ، مطارحات في ولایة الفقیھ ، الممدوحي ) ١
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  الفصل الثالث
  الدولة المدنیة   سلطة

  في فقه مدرسة النجف الحدیثة
  

  وفیه ثلاثة مباحث
  

  الدولة المدنیة عند الشیخ النائیني  - :المبحث الأول 
الدولة المدنیة عند الشیخ محمد  - :المبحث الثاني 

  مهدي شمس الدین
  السیستانيالدولة المدنیة عند السید  - :المبحث الثالث 
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  المبحث الأول
  الدولة المدنیة عند الشیخ النائیني

  

  وفیه ثلاثة مطالب
  

  التأصیل الشرعي للدولة المدنیة عند النائیني    - :المطلب الأول      
  ولایة الأمة على نفسها عند النائیني   - :المطلب الثاني      
    تقسیمات السلطة عند النائیني  - :المطلب الثالث      
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  الأول المبحث

  ه)  ١٣٥٥ – ١٢٧٣( الدولة المدنیة عند النائیني 
  

  -: تمهید
 بمنهجیتها) تنبیه الأمة وتنزیه الملة (  تقدم رسالة الشیخ محمد حسین النائیني 

تجسیداً لنظام معرفي یروم جیل من الفقهاء المصلحین الشیعة العمل به لیهیئ بذلك ، الجدیدة 
یتمظهر في صیاغة نظام سیاسي ، الأجواء لسیادة التوجه المقصدي العقلي للنص الدیني 

  . عصري یقع مع سیاق تاریخي راسخ ومتحصن بترسانة ضخمة من المأثورات النصیة 
م أي بعد عام من إعلان المجلس  ١٩٠٧ه التي انتهى من تصنیفها عام فالنائیني في أطروحت
المشروطة والمستبدة : إبّان السجال الفقهي السیاسي المتصاعد بین فریقي ، الشوروي في إیران 

تلزمه التمسك بالانتظار ونفي  -رغم تعثره بها أحیاناً  -لا یصدر عن عقیدة غیبویة محضة ، 

كما لا یصدر عن عقیدة النیابة المحضة  رغم توسله بها    المهديالدولة في غیبة الإمام 
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وإنما یصدر عن مزیج من هذا وذاك في تعبیر عن  –تلزمه بالتأسیس لحكومة الفقیه  –أحیاناً 
  .وعي عقلاني للسلطة 

وثیقة نادرة عن النظریة السیاسیة : ( وبحسب توصیف حامد الكار لرسالة النائیني بما نصه 
مع ، لتي تسعى إلى تحقیق الوفاق بین استمرار وعي اختفاء الإمام عن الأنظار الشیعیة ا

وبین الحاجة العملیة لشكل من أشكال الحكم الذاتي لا یسيء كثیراً ، الاستحالة الناتجة للشرعیة 
  )١() إلى إملاءات الدین 
أسست لقائمة  وهي أول مدونة سیاسیة في التاریخ الشیعي على الإطلاق -إن رسالة النائیني 

إنها ، لا تندرج البتّة ضمن القائمة التقلیدیة لتصنیفات الفقهاء  - جدیدة من التصنیفات العلمیة 
فهي صیاغة ، تمثل تراث مرجعیات فكریة وسیاسیة متنوعة ، بكلام آخر تدشن لقائمة جدیدة 

إنها ، وبالسعي إلى قولبة المفاهیم الدینیة في أوعیة سیاسیة حدیثة ، السلطة  لایدلوجیةتوفیقیة 
أیضاً محاولة لإیصال البیان الفقهي التاریخي الشیعي مع منظومة المفاهیم السیاسیة والدستوریة 

عملاً بسیرة علماء الدین في مصر وبلاد الشام وتركیا وشمال أفریقیا وشبه القارة ، الحدیثة 
تبني ، إنها تؤرخ لمرحلة جدیدة منفصلة عن المسار التاریخي للفقه السلطاني الشیعي .  الهندیة

  .وترتیب استدلالاتها بطریقة المقاربة مع الفكر السیاسي الحدیث ، أساساتها النظریة 
وهي مرحلة حافلة ، إن مجرد الانفتاح على تلك الحقبة التاریخیة التي ظهرت فیها الرسالة 

. یعین على وعي الرسالة وعیاً موضوعیاً ، تحولات الكبرى في المشرق الإسلامي بالأحداث وال
الكفیلة بفهم عمیق للفترة التي عاشها النائیني ، وهذا یتطلب تحلیل الرسالة إلى مكوناتها الأولیة 

فهو ینتمي إلى جیل من الفقهاء المتنورین في ، بالنظر إلى أن الأخیر لیس بدعاً في زمانه 

والشیخ عبد االله ) صاحب التنباك ( أمثال الآخوندوالمیرزا الشیرازي ، *الشیعي الوسط 
  .المازندراني وحسن الخلیلي وغیرهم 

  
  

                                                 
  ١٩٨٠، طھران ،  ١ط ،  ١٨٣ص ، دور علماء المعارضة في السیاسة الإیرانیة المعاصرة ، حامد الكار ) ١
 قد نشرت قبل وصولھ إلى المرجعیة ) تنبیھ الأمة وتنزیھ الملة ( لا بد من الإشارة إلى أن رسالة النائیني ) * 
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  المطلب الأول
  التأصیل الشرعي للدولة المدنیة عند النائیني

  

  ن الفلسفي والعقليالمكوّ : أولاً 
، اشتغالهم بالعلوم العقلیة والفلسفیة ، یظهر من قراءة السیرة العلمیة لجیل الفقهاء في تلك الحقبة 

إلا أنها ، تشكل أحد الآلیات النشطة في المدرسة الأصولیة  –أي الفلسفة  –على الرغم من أنها 
ي في اتخذت لدى هذا الجیل منحىً متطوراً ومعقداً تكشف عنه مصنفات الآخوند الخرسان

والذي تمیّز بالتعقید الشدید بسبب طغیان ، في أصول الفقه ) الكفایة ( مثل كتاب ، الأصول 
وقد تمثّل ، والذي یعكس فیه وعیه الفلسفي ودراسته لفلسفة ملا صدرا . الطابع الفلسفي علیه 

  . وخاصة النائیني الذي درس على یده، تلامذة الآخوند سیرته الفلسفیة 
وبتأمل بسیط ، الجیل من المنهج الفلسفي بما یسعفه على وعي النص الدیني  لقد استعان هذا

یمكن القول أن الذین انخرطوا في العمل السیاسي من الفقهاء الشیعة كانوا میّالین إلى        
ونستطیع هنا إیراد ، بل واستخدموا المناهج الفلسفیة في وعي ذاتهم وتراثهم وواقعهم ، الفلسفة 

    :   ج اللامعة في هذا الاتجاه وهم بعض النماذ
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الآخوند محمد كاظم . وقادة المشروطة ، ) صاحب ثورة التنباك ( المیرزا محمد حسن الشیرازي 
الخراساني والشیخ عبد االله المازندراني والسید البهبهاني والشیخ حسن الخلیلي والشیخ محمد 

وفي نماذج من هذا ، د تقي الشیرازي وقائد ثورة العشرین المرجع الشیخ محم، حسن النائیني 
    .السید الخمیني والسید محمد باقر الصدر ، القرن 

إن العلاقة الوثیقة بین الفلسفة والسیاسة تبدو أكثر في مدى الارتكاز على العقل في تحدید 
باعتبارها مدخلاً موضوعیاً لتطویر الإنسان ، وضرورة وجود الرابطة السیاسیة ، النظام الأفضل 

هذه الرابطة التي ، بما یفرّقه عن الحیوانات الأخرى ، وحفظ نوع الإنسان ، وتنمیة الفضائل  ،
ما یؤهله ، تقوم على أساس رؤیة فلسفیة للكون والوجود والإنسان باعتباره المالك للذكاء والعقل 

عادة وهذا لا یتم إلاّ في ظل نظام یحقق الس، واكتساب المعارف ، إلى الرقي وتسخیر الكون 
وهذا بالدقة ما أراد النائیني بیانه في مستهل رسالته ، ویضمن لهم العیش في الدنیا ، للبشر 
  )١() إن استقامة نظام وحیاة النوع البشري متوقفة على وجود سلطنة وحكومة سیاسیة : ( بقوله 

هلیة حفظ أنظمة المملكة الداخلیة وتربیة نوع الأ: ( وهذا غرض السلطة كما یوضحه بقوله 
وإیصال كل ذي حق إلى حقه ومنع تطاول آحاد الشعب بعضهم على بعض إلى غیر ذلك من 

  )٢() الوظائف النوعیة الراجعة لمصالح المملكة الداخلیة 
، وهكذا توضح رسالة النائیني غایة النظام السیاسي دون الرجوع إلى مسلّمات فقهیة ونصوصیة 

والسیاسي عن طریق التأمل ، ي في فهم الخیر الإنساني وإنما یتأكد فیها الوعي العرفاني الذات
ولذلك یرى النائیني بأن النظام الأفضل هو ، في طبیعة الإنسان وغایته لوصفه كائناً عاقلاً 

والذي یتخذ ، وهنا لا یحیل أمر النظام لشخص  بعینه ، وأصحاب العقول ، الذي یدیره الأذكیاء 
سدید ، وإنما شخص یتصف بالذكاء ، ین والفقیه المجتهد لدى فقهاء الشیعة معنى العالم بالد

وینبه هذا إلى أن النائیني كفیلسوف لا یحمل تلك النظرة المتشددة عن السلطة التي ، الرأي 
كما ینبه أیضاً ، تفرض مواصفات صارمة كما عند فقهاء الشیعة المتقدمین منهم بدرجة أساس 

  .حتى تكون مورد احتكار طبقة معینة  إلى أن السلطة لیست شأناً دینیاً محضاً 

                                                 
 . ١٥ص ، تنبیھ الأمة وتنزیھ الملة ، محمد حسین ، النائیني ) ١
 . ١٦ص ، ن . م ) ٢
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أن هذا الوعي الفلسفي عند النائیني ساعد على وضع ، ومما تجدر الإشارة إلیه هنا أیضاً 
منطلقاً ، ویبدو ذلك واضحاً في تأصیله للسلطة ، تصور عام للسلطة في إطارها الإنساني العام 

فاستقامة ، ث السیاسي لجمیع الأمم وصار ثاویاً في الترا، من أصل تسالمت علیه جمیع الملل 
  . وانتظام حیاة البشر مرهون بوجود الدولة ذات السلطة القادرة على فرض النظام ، النظام 
  المكوّن الفقهي  - :ثانیاً 

وهي ، لقد واجه النائیني لدى تأصیله موضوع السلطة عقیدة غصبیة الدولة في عصر الغیبة 
ء سلطة مجردة مع ما تأتي به هذه السلطة من حق التملك التي تحول دون موازنة جهده في بنا

ونهایة ما ، بحسب القوة البشریة ... وغایة ما یمكن أن یوجد من هذا القبیل : ( غیر الشرعي 
مجاز عن تلك ) حتى مع غصبیة المقام ( یتصور إطراده في مكان تلك العصمة العاصمة 

، ولكنهُ سعى حثیثاً لإیجاد مخرج شرعي لهذه الإشكالیة ،  )١() وظل عن تلك الصورة ، الحقیقة 
( یُعید من خلاله إنتاج قسمة فقهاء الشیعة الأوائل ، عن طریق قسمة الغصبیة بطریقة ذكیة 

الذین عملوا في ظل دولة ) ه  ٤٦٠الطوسي ت ، ه  ٤٣٦المرتضى ت ، ه  ٤١٣المفید ت 
) السرائر( وحسب تقسیم أبن إدریس في ، دني بني بویه بموجب أن حق االله دیني وحق الناس م

فكان الناس ترجع في أمورها الدینیة إلى الفقهاء وترجع في أمورها ، حق الآدمي وحق االله 
  .المدنیة إلى السلطة القائمة 

شرعیة سیاسیة وشرعیة ( ه  ٧٧٦كما یعید النائیني قسمة المشروعیة لدى العلاّمة الحلي ت 
وحق الإمام ، فحق الناس هو حكم دستوري ، یني حق الناس وحق الإمام فهي عند النائ) دینیة 

( فإذا لم یُقیَّد الحاكم الظالم بأیة حال بدستور أو مجلس شعبي : ( فیقول ، هو الإمامة الإلهیة 
  )٢() یغتصب أمرین حق الإمام الغائب وحق الناس ) برلمان 

والخلاص من ، هي محاولة للخروج من مأزق ، وفي الواقع أن القبول بقسمة الشرعیة إلى أجزاء 
یؤول إلى الانفصال عن سیاق لیس قابلاً للتجدید ولا ، لا یتم إلا بنوع من التأویل التعسفي ، قید 

  .یصلح الركون إلیه في هذا الوقت 

                                                 
 . ٢١ص ، ملة لتنبیھ الأمة وتنزیھ ا، محمد حسین ، النائیني ) ١
 . ١٨ص ، ن . م ) ٢
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إمكانیة التخفیف من حدة الطبیعة الاغتصابیة للسلطة ، ویفترض النائیني بناءً على تلك القسمة 
السلطان ( إلى الولایة ) السلطان الشخصي القهري الاستبدادي ( لة السلطة من الملكیة وإحا، 

  -:وهذا التخفیف یؤصل له أو یُؤسس على معطیات ثلاثة ) التمثیلي ، المُقیّد ، الدستوري 
أن الشخص الواحد لو ( حسب النائیني بو ،  وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - ١

كان نهیه عن كل واحد من تلك المنكراتواجباً مستقلاً ، الواحد منكرات عدیدة  ارتكب في الوقت
  )١() برأسه غیر مقیّد بالقدرة على نهیه عن سائر تلك المنكرات ویردعه عن كل ما ارتكب 

وتتخذ مسمى الوظائف الحسبیة التي لا یجوز إهمالها في أي          :  الولایة العمومیة- ٢
نعتقد أن : ( إذ یقول النائیني في ذلك ، كلها للفقهاء في عصر الغیبة وهي موكلة ، وقت 

وثابتة في الضرورة حتى مع عدم ثبوت النیابة العامة في جمیع ، نیابتهم فیها قدر متیقن 
وحیث كان عدم رضا الشارع باختلال النظام وذهاب بیضة الإسلام من الواضحات . المناصب 

لك الإسلامیة وانتظامها أكثر من اهتمامه في سائر الأمور الضروریة واهتمامه بحفظ المما
فالنائیني هنا یقیم صلة وثیقة بین نیابة الفقیه في عصر الغیبة وحفظ المصالح ،  )٢() الحسبیة 
  .العامة 

یسعى النائیني إلى تأصیل شرعي تركیبي من الفقه ، ففي موضوع السلطة الرقابیة كمثال بارز 
ویقدّم النص التالي صورة ، ویعید توظیفه في بناء السلطة الرقابیة ، الشیعي والفقه السني 

أما مشروعیة نظارة هذه الهیئة المبعوثة عن : ( فیقول ، واضحة عن هذا التأصیل أو التركیب 
حیث ، فهي بناء على أصل أهل السنة والجماعة ، الأئمة وصحة تدخلها في الأمور السیاسیة 

فتحققه بنفس هذا الانتخاب فقط وغیر ، أهل الحل والعقد لا غیر كان المعتبر عندهم إجماع 
حیث نعتقد أن هذه ، وأما بناءً على مذهبنا طائفة الإمامیة ، مشروطة بوجود شرط آخر أصلاً 

، هي من وظائف النواب العمومیین بعصر الغیبة ، وسیاسة أمور الأمة ، الوظائف النوعیة 
... المنتدبة على عدة من العدول أو المأذونین من قبلهم فیكفي لصحتها اشتمال هذه الهیئة 

                                                 
 ملةلتنبیھ الأمة وتنزیھ ا، محمد حسین ، النائیني ) ١
 . ٢٤ص ، ن . م ) ٢
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وموافقتهم على تنفیذها كاف لمشروعیة نظارة هیأة المبعوثین ، ومجرد تصحیحهم الآراء الصادرة 
 ()١( .  

   -:وقد تشیر الرسالة إلى نقطة على درجة كبیرة من الأهمیة وهي 
) الغصبیة ( یفترض أنه یزیل ، للفقیه عن الإمام ) النیابة ( أن النائیني حین ینطلق من مبدأ 

وهذه النیابة كافیة لأن تضفي ، على أساس أن الإمام قد أناب الفقیه فلا مسوّغ للغصبیة 
كما هو الحال بالنسبة ، ومشروعیة القوانین والتشریعات الصادرة عنها ، مشروعیة على السلطة 

الوظائف السیاسیة هي من الأمور الحسبیة لا من ( منظوراً إلى أن ، لأهل الحل والعقد 
وهذا یعني  )٢() التكالیف العمومیة أولاً وبالذات من المسلّمات التي لا مجال للإنكار فیها أصلاً 

أن السلطة متصلة بالشأن العام الذي لا یحتاج فیه بالضرورة إلى تدخل الشریعة للحث على 
ویؤكد النائیني هذه الحقیقة بما ، والمصالح العمومیة ، وإنما تقتضیه الفطرة البشریة ، قامتها إ

حفظ النظام وسیاسة أمور الأمة حسبي واختیار الأفراد تابع لخصوصیات الأعصار : ( نصه 
  )٣() ومقتضیات الأمصار 

أو الاصطدام ، وهذا الرأي من شأنه تحریر الفقیه من عقدة الخروج على النص أو الإجماع 
إذ ینشئ النائیني تقسیماً للتشریع في عصر الغیبة غیر مألوف لدى الجیل ، المباشر بهما 

، منصوص علیه من قبل الشارع في الكتاب والسنة ، الأول ثابت : المتقدم من فقهاء الشیعة 
متغیر یكون تابعاً لمصالح ومقتضیات : والثاني ، في الأعصار والأمصار وهذا یسري 

وكما یكون تابعاً موكولاً إلى ، الأعصار والأمصار ویختلف باختلافها ویتغیر بتغیرها 
أي الإمام  –وترجیحاتهم مع حضوره وبسط یده ، المنصوبین من الولي المنصوب من االله 

ولاً إلى نظر وترجیحات النواب العمومیین أو من كان یكون في عصر الغیبة موك –المعصوم 
وبعد وضوح هذا المعنى وبداهة ، مأذوناً عمّن له ولایة الإذن بإقامة هذه الوظائف المذكورة 

  .الأصل تترتب الفروع السیاسیة على هذا الترتیب 

                                                 
 . ٢٣، ص ن . م )١
 . ٢٥ص ، تنبیھ الأمة وتنزیھ الملة، النائیني ) ٢
 ٢٦ص ، ن . م ) ٣
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النوع من الولایة  فمصنفاته الأخرى تؤكد رفضه لهذا، والنائیني هنا لا یؤسس لولایة الفقیه العامة 
لا إشكال في ثبوت منصب القضاء والإفتاء للفقیه في ) : ( منیة الطالب ( وقد ذكر في كتابه ، 

مما یجعل دور الفقیه في حیز الشؤون  )١() عصر الغیبة وإنما الإشكال في ثبوت ولایته العامة 
  .الحسبیة التي لا یجوز إهمالها 

ولاسیما أن ، وسن التشریعات الجدیدة ، النائیني إقامة السلطة یجیز ، وباعتبار الولایة والحسبیة 
أساس السلطنة التي یروم النائیني التأصیل لها والدعوة إلیها هي سلطنة شوریة تمنح عموم الملة 

ففي رده على   القائلین بحصر ، بل والشراكة السیاسیة ، حق المراقبة والمحاسبة والنظارة 
عدم لزوم تصدي شخص مجتهد بل یكفي أذنه في : ( قال النائیني ، یه الولایة العمومیة في الفق

الصحة والمشروعیة وهذا المطلب من البدیهیات الغنیة عن البیان حتى أن عمل عوام الشیعة 
عدم تمكن النواب العمومیین كلاً ( بل یذهب إلى أبعد من ذلك في حال ،  )٢() على هذا الأمر 

بل ربما تسري نوبة الولایة فیه إلى العدول من ، لا یوجب سقوطه أو بعضاً من القیام بالأمر 
) وهذا ممّا اتفقت علیه كلمة علماء الأمة الإمامیة ، بل إلى فساق المسلمین أیضاً ، المؤمنین 

)٣(  
  

  الولایة على الأوقاف العامة والخاصة : ثالثاً 
باً لو وضع یده على بعض ثبت لدى كل علماء الإسلام أن غاص: ( یقول النائیني في ذلك  

إلاّ أنه یمكن الحد من تصرفاته وصیانة جزء ، الموقوفات بشكل لا یمكن معه رفع یده أساساً 
من تلك الموقوفة المغصوبة من خلال القیام ببعض الترتیبات والخطوات العملیة وتشكیل هیئة 

وهذا ممّا لا یختلف فیه ، واجباً حینئذ یكون القیام بهذه الترتیبات والخطوات أمراً ، علیا للمراقبة 
  )٤() المفكرون الدهریون فضلاً عن العلماء التشریعین 

                                                 
 . ٤٨ص ، منیة الطالب ، النائیني ) ١

 ٢٣ص ، تنبیھ الأمة وتنزیھ الملة ، النائیني ) ٢
 ٤٨ص  ،ن . م ) ٣
 . ٤٨ص ، ن . م  )٤



١٦١ 
 

التي تخفف أولاً من ، وفي ضوء هذه المقدمات الثلاثة یؤسس النائیني بُنى السلطة المنشودة 
وتضمن حفظ النظام والممالك ، الإمامة الإلهیة / الطبیعة الإغتصابیة للسلطة الشرعیة 

 -:ویرى أن ضمان هذه السلطة إنما یكون عن طریق ، والمصالح العامة ، ة الإسلامی

بحیث تتمیز الوظائف التي یلزم السلطان بإقامتها عن المجالات التي ،  إیجاد دستور وافٍ -١
ویتضمن أیضاً كیفیة إقامة تلك الوظائف وإیضاح درجة ، لا یحق التدخل فیها والتصرف بها 

على وجه یكون موافقاً لمقررات ، استیلاء السلطان وحریة الأمة وما لفئاتها وطبقاتها من حقوق 
بحیث یكون الخروج عن عهدة هذه الوظیفة والإفراط أو التفریط في ، ع المذهب ومقتضیات الشر 

موجبة للانعزال عن السلطة بشكل  –كسائر أنواع الخیانات بالأمانات  –هذه الأمانة خیانة 
أي  الدستور المقترح  –وهو . رسمي وأبدي وتترتب علیها سائر العقوبات المترتبة على الخیانة 

یة للمقلدین في أبواب العبادات والمعاملات وعلى أساسه تبُتنى السلطة بمثابة الرسالة العمل –
ویطلق علیه أسم ، ولذا یلزم مراعاته وعدم تخطیه في الجزئیات والكلیات ، المقیدة المحدودة 

  )١(النظام الدستوري والقانون الأساسي 
هیئة مسددة               ( وهذه السلطة بحسب النائیني توكل إلى ،  إحكام المراقبة والمحاسبة– ٢

من عقلاء الأمة وعلمائها الخبراء بالحقوق الدولیة المطلعین على مقتضیات العصر وخصائصه 
لیقوموا بدور المحاسبة والمراقبة تجاه ولاة الأمور الماسكین بزمام الدولة بغیة الحیلولة دون ، 

مثلون قوتها العلمیة والمجلس وی، وهؤلاء هم مندوبو الأمة عنها ، حصول أي تجاوز أو تفریط 
  )٢() النیابي عبارة عن المجمع الرسمي المكون منهم 

یتضح أن الغصبیة لا تقف في وعي النائیني حائلاً دون قیام السلطة في عصر  الغیبة ، وبهذا 
بل توجد مهمة أخرى تزیح ، وعطالة النص الدیني ، فهي لا تقرر اعتزال الحیاة السیاسیة ، 

، فوجوب العصمة في الوالي السیاسي لا یلغي رفع التحكمات والإرادات النفسیة ، ة مقام الغصبی
وعلى طریقة أصحاب المذاهب الأخرى أن یكون الوالي منتخباً من قبل أهل ، ولا یجیز تركها 

الحل والعقد على أن یكون الوالي ملتزماً بالكتاب والسنة عند لزوم إقامة السلطنة من النوع الثاني 

                                                 
 . ٢١ص ، تنبیھ الأمة وتنزیھ الملة، النائیني ) ١
 . ٢٢ ص،  ن. م ) ٢



١٦٢ 
 

تحریر رقاب الأمة من : ( تي تتخذ معنى الولایة على إقامة المصالح النوعیة مبنیة على ال، 
ومساواتهم مع ، ومشاركة أفراد الأمة بعضهم لبعض ، هذه الرقیة المنحوسة الملعونة من جهة 

وكون أن ، شخص السلطان في جمیع نوعیات المملكة من المالیة وغیر المالیة من جهة أخرى 
إنها أذن سلطنة تقوم على  )١() حق المحاسبة والمراقبة ومسؤولیة الموظفین أیضاً الأمة لها 

  .الحریة والمساواة 
إلى أننا نجد نسجاً مماثلاً للسلطة في عصر الغیبة لدى أحد رموز ، تجدر الإشارة هنا 

اللآلئ المربوطة في وجوب ( من خلال كتابه ، وهو الشیخ إسماعیل المحلاتي ، المشروطة 
  -:فهو یقسّم الحكومات إلى ثلاثة أنواع ، رد فیه على أنصار المستبدة ) لمشروطة ا
 حكومة الإمام علي   .أ 

 .حكومة المشروطة المقیدة   .ب 

 السلطة المطلقة المستبدة  .ج 

(  :ویخلص من عرضه للأنواع الثلاثة بالانتصار إلى الحكومة المشروطة البرلمانیة بما نصه 
... لأن إمامنا المهدي هنا ما زال غائباً ، إن حكومة الإمام علي في عصرنا لیست ممكنة 

وبالطبع فلا تردد ولا شبهة في ترجیح ، وعلیه فإننا مجبرون على اختیار أحد النوعین الآخرین 
  )٢(... ) الحكومة المشروطة البرلمانیة المقیدة على السلطة المطلقة المستبدة 

  
  
  
  
  
  

                                                 
 . ٣٩ص ، ن . م ) ١
 . بوشھر ، طبعة طھران ،  ٣ص ، اللآلئ المربوطة في وجوب المشروطة ، إسماعیل ، المحلاتي ) ٢



١٦٣ 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المطلب الثاني 
  ولایة الأمة على نفسها عند النائیني 

  

یظهر تمثله الفكر السیاسي الحدیث والفقه ، بنظرة فاحصة إلى مضمون رسالة النائیني 
وهذه ثمرة انفتاحه على التراث السیاسي الأوربي ، للسلطة  مدنیةالدستوري الأوربي لتأسیس رؤیة 
  .وعلى فكر روسو بوجه خاص 

في  –فقد أثنى النائیني في أكثر من مكان في رسالته على الذین كشفوا الصیغة المثلى للسلطة 
ولا یسعنا في هذا المقام إلاّ الاعتراف بجودة استنباط أول حكیم : ( فیقول  –إشارة إلى الأوربیین 

ة على التفت إلى هذا المعنى وبنى السلطة الولائیة العادلة وكونها مسؤولة وشوریة ومشروط
  )١() أساس الأصلین الأولین الحریة والشورى 

وهو في الوقت نفسه ، كل ما تقدم یكشف سمو وعلو مقام ذلك الحكیم ( لیله حویمضي في ت
  )٢() مدعاة لسرور واغتباط عموم الشعب 

                                                 
 . ٦٢ص ، تنبیھ الأمة وتنزیھ الملة ، النائیني ) ١
 . ٦٣ص ، ن . م ) ٢



١٦٤ 
 

حینما یرى الأوربیین قد أخذوا مبادئ الدین الإسلامي الحنیف ، ویصرح النائیني بألم وحسرة 
:               فیقول في ذلك ، منها ما یصلح حالهم في حین ابتعد عنها أصحابنا المسلمون وصاغوا 

لقد استفاد المذهب المادي من مبادئ وتعالیم الدین الإسلامي الحنیف في إصلاح وتنظیم ( 
وحقق نتائج رائعة مستقاة من تلك الأسس والمبادئ ، أمور المجتمع والأخذ بأسباب الرقي والتقدم 

وبعد أن تنبّهنا قلیلاً ، والآن وبعد اللتیّاواللتي . أما نحن المسلمون فقد تقهقرنا إلى الوراء . 
 (فصرنا مصداقاً للآیة الكریمة ، وأخذنا أحكام دیننا وأصول مذهبنا بخضوع وذلة من الآخرین 

حاملي لواء الاستبدادالدیني رفع الجهلة وعبدة الطاغوت من )١()...  هذَِهبِِضَاعتَُنَاردَُّتْإلَِينْاَ...

وینادوا بأن سلب الاختیار التام والحاكمیة ، عقیدتهم لیعربوا عن مساندتهم وتأییدهم للظلمة 
  )٢()) المطلقة وصفات الذات الأحدیة عن الظالمین یعد عملاً منافیاً للإسلام والقرآن 

  :ولبیان ولایة الأمة على نفسها عند النائیني 
لأننا نجد ، حق الأمة في السلطة ، الدیمقراطیة ، هما ، مطلب أمرین مهمین سنتناول في هذا ال

  .  دفاعاً مستمیتاً من النائیني عن هذین الأمرین 
  الدیمقراطیة عند النائیني ودفاعه عنها : أولاً 

 ویكیل الثناء علیها ویصفها بالموهبة، یُظهر النائیني في رسالته دفاعاً مستمیتاً عن الدیمقراطیة 
ویغبط المسیحیین لأنهم سبقوا المسلمین . وینتقد المسلمین لأنهم لم یأخذوا بها ، الإلهیة الكبیرة 

إن الشعوب بأجمعها خصوصاً أتباع الدیانة المسیحیة على أتساع :  ( فیقول ، في ذلك 
مشاربها وتعددها أعلنت الحرب ضد الغاصبین وعانت الویلات والمصائب أكثر مما عانیناه 

وبذلت أضعاف ما بذلنا من الأموال والأنفس في سبیل الحصول على رأس مال حیاتهم نحن 
  )٣() وقد حصلوا في النهایة على هذا الرأس المال العظیم . الوطنیة 

وأساساً راسخاً للنظام النیابي ، وإقامة وظائفها ، فیضع النائیني الدیمقراطیة شرطاً لتحقق السلطة 
: ( فنراه یقول في ذلك ، حدید الأمة لنوع الحكم واختیار الحاكمین مؤسساً على ت، ومشروعیته 

                                                 
 . ٦٥: یوسف ) ١
 . ٦٣ص ، تنبیھ الأمة وتنزیھ الملة ، النائیني ) ٢
 . ٧٠ص  ، ن. م ) ٣



١٦٥ 
 

في هذه الدیمقراطیة الرسمیة  منحصرةوحیث كانت إقامة هذه الوظائف اللازمة والتحدید المذكور 
وبغیر هذه الصورة ، بین الملل وانتخابات نوع الملة نظراً لاشتراكهم في الجهات العمومیة 

ء عصر الغیبة تشكیل هیئة ناظرة وعلى فرض تشكیلها لا یترتب علیها الرسمیة یتعسر على فقها
  )١() أي أثر 

المقیمین في الآستانة الذین بعثوا برسائل إلى الشیخ  )٢(لقد عاب النائیني على بعض الإیرانیین 
لأخذه بالمشروطة وهم في ذلك یرجحون كفة ، الآخوند یخوّفونه من عواقب التمدن الأوربي 

التمدّن الذي یؤول ، فیما كان موقف الآخوند یقوم على الفصل بین التمدّن والاستبداد  ،المستبدة 
، والاستبداد الذي یفتح أبواب الشرق أمام اجتیاح الاستعمار الأوربي ، إلى التماهي في الغرب 

وهذه ، أي بالحریة ، لأنهم أغفلوا أن التمدن الإسلامي یكمن في خلاص الأمة منالاستبداد 
فقد وضع ، المشروطة والمستبدة : ة من الإشكالات الكبرى الحادة في صراع الفریقین واحد

فیما ، بینما وضع أنصار المستبدة الحریة في مقابل الدین ، النائیني الحریة في مقابل الاستبداد 
ولذلك یرّد ، والمقابل اللغوي للدین هو اللادین ، كان المقابل اللغوي للحریة هو الاستبداد 

المراد منها أي الحریة : ( بشرح فحوى الحریة نفسها فیقول ، لنائیني على المناوئین للحریة ا
فیما تتخذ الحریة عند المستبدة معنىً سلبیاً مبیناً ذلك  )٣() تحریر الأمة رقابها من رقیّة الجائرین 

حدة عن إظهار ما والملا، كعدم ارتداد الفجرة ، لا تبنى علیها الأمور غیر المشروعة : ( بقوله 
، عندهم من المنكرات وإشاعة الكفر وتجرئ المبتدعین في إظهار بدعهم وزندقتهم وإلحادهم 

وربما زادت الطین بلة فجعلت من لوازم هذه الحریة ومقتضیاتها أن تخرج النساء المسلمات 
ویتمثل  )٤() وغیر ذلك مما لم یربطه بقضیة الاستبداد والدیمقراطیة أقل رابط ، سافرات الوجوه 

أن . ولم تدر أي الفرقالمستبدة : ( النائیني في الرد على هؤلاء من خلال الواقع الأوربي قائلاً 
الملل المسیحیة سواء كانوا استبدادیین كروسیا أو دیمقراطیین كفرنسا وانجلترا إنما لم تمتنع من 

                                                 
 . ٧١ص ، ن . م ) ١
 .لم یذكرھم النائیني بالأسماء وإنما ذكر أفعالھم ) ٢
 . ٦٨ص ، تنبیھ الأمة وتنزیھ الملة ، النائیني ) ٣
 . ٧٢ص ، ن . م ) ٤



١٦٦ 
 

 )١() لعدم تحریمها في مللهم وأدیانهم لا لأنهم استبدادیون أو دیمقراطیون  أمثال هذه الارتكابات
، إذ یؤكد على وجود تمازج بین الدیمقراطیة كفكرة وكممارسة ، وهنا یُظهر النائیني ذكاءً حاداً 

وإنما ، وأن الإجماع على مفهوم محدد للدیمقراطیة لا یعني مطلقاً الإجماع على سبل تطبیقها 
وشبكة ، وتبني نظامه الخاص ، شكلها وطبیعتها الخاصة من المجتمع الذي تحیا فیه هي تتخذ 

  .العلاقات والمنافع بین فئات المجتمع 
  
  
 

  مفهوم الأكثریة عند النائیني  -:ثانیاً 
وهو أیضاً من المفاهیم الخلافیة ، في ضوء وعي الدیمقراطیة یستوعب النائیني مفهوم الأكثریة 

وقد استخدمه أیضاً الشیخ فضل االله النوري في مقاومة ، المشروطة والمستبدة والحادة بین 
، بناءً على أن أكثریة الآراء بدعة في الدین ومناقضة لمقتضى الإمامة النصیة ، المشروطة 

ویعالج النائیني هذه الإشكالیة في سیاق تقریره أن السلطة هي شأنعام یُعنى بالأمة بطوائفها 
  :إطار حفظ النظام العام وعملاً بالسیرة النبویة والخلافة الراشدیة بما نصه  وفي، المختلفة 

إنّ من لوازم النظام العام أساس الشوریة الأخذ بالترجیحات عند التعارض والأكثریة عند ( 
... ولأن الأخذ بطرف أكثریة العقلاء أرجح من الأخذ بالشاذ ، الدوران لأنها أقوى المرجحات 

لآراء والتساوي في جهات المشروعیة یتعین علینا الأخذ بالأكثریة ودلیلنا الملزم ومع اختلاف ا
  )٢() هو حفظ النظام وبث السلام ومع هذا كله نرى السیرة النبویة والخلفاء على هذا 

فقرّع أولئك المشتغلین بإثارة الشكوك ، لقد وعى النائیني طبیعة تلك الإشكالات وغرضها 
فكلما كان : ( والهادفة إلى تعزیز السلطان الاستبدادي فیقول ، مقراطیة والإشكالات حول الدی

أولئك الظلمة یشتغلون في رفع هذا القید عنهم بإثارة الفتن والحوادث الداخلیة والخارجیة 
لانصراف قلوب السواد العام عن الدیمقراطیة كنا نحن عبید الظلمة نضرب على ذلك الوتر 

                                                 
 ٦٨ص ،  ن. م ) ١
 . ٧٣ص ، تنبیھ الأمة وتنزیھ الملة ، النائیني ) ٢



١٦٧ 
 

ل وفنون المكر والخداع والتزویر والبهتان إلى غیر ذلك مما تقف فنأتي بضرب الحیّ ، أیضاً 
بل من كل العالم حائرة مبهوتة وما ذلك إلاّ لهدم ، لیس من عرب القرى فقط ، عنده أهل الحیّل 

  )١() هذا الأساس من السعادة أي الدیمقراطیة 
قیقة الدیمقراطیة فیقول ویستمر النائیني في تقریعه لمن وقف في جبهة المستبدة بعد أن عرفوا ح

وفي أول هبوب نسیم العدل على القرى والضواحي ، في ابتداء ظهور الدیمقراطیة في إیران : ( 
أي حینما كانت حقیقة الدیمقراطیة وراء الستار وحینما كان ، التي دمرتها كف الجور والطغیان 

مر مخصوص بهلاك وأن هذا الأ، یُظن أن سُلب الاستبداد مخصوص برؤساء الحكومات فقط 
كانت طبقات الغاصبین لزي العلماء والملاكین وغیرهم تبذل جمیع جهودها ، الجیران لا غیر 

في تنفیذ هذا المشروع حتى إذا ما أرتفع الستار وتجلّى ضوء النهار وعرضوا روح المطلب 
وشمل  )٢() وحقیقة الدیمقراطیة قلبوا ظهر المجن وأظهروا حقدهم ما یشیب له فود الرضیع 

النائیني في تقریعه المتذبذبین الذین یظهرون التأیید للمشروطة والدیمقراطیة ویبطنون العداوة لها 
ولعمري أن كل هذه الشنائع وتلك الفظائع مستندة إلى أعمال هؤلاء المدلسین : ( فیقول فیهم ، 

ة ونسعى وراء إنا معكم نحبذ المشروط: فإذا اجتمعوا بالرجال المخلصین قالوا ، المرائین 
وإذا خلوا إلى أنفسهم یجدون ویكدحون وراء الطریقة الاستبدادیة التعسفیة فهم من ، الدیمقراطیة 

  )٣(... ) هذه الجهة أضر على الشعب المسكین من كل تلك القوى 
  مبدأ المساواة عند النائیني : ثالثاً 

نین التي تنادي بها السیاسة إنّ مبدأ المساواة من أشرف المبادئ والقوا: ( یقول النائیني 
  )٤() وهو أس العدالة وروح القانون ، الإسلامیة 

وقد بیّن إجمالاً مدى الأهمیة البالغة التي یولیها الشارع المقدس لمسألة تحكیم هذا المبدأ في 
  .سعادة الأمة 

                                                 
 . ٧٤ص ،  ن. م ) ١
 . ٧٤ص  ،  تنبیھ الأمة وتنزیھ الملة، النائیني ) ٢
 . ٧٥ص  ، ن. م ) ٣
 . ٧٤ص ،  ن. م ) ٤
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فهذا یعني إعطاء كلَّ ذي حق حقه بغض النظر عن مسمیات معینة ودون مخالفة ضروریات 
تطبیق الأحكام المترتبة على كل العناوین الخاصة أو العامة : ( فالمساواة ، الشرائع والأدیان 
بالسویة من دون أن یكون للأهواء والمیول ، أي موضوعات الأحكام ، بحق الأشخاص 
وهذا هو المعنى المراد من مبدأ المساواة لدى جمیع ، في مجال التطبیق  الشهوانیة أي دخل

ولو كان المقصود غیر هذا المعنى لكان سبباً في هدم جمیع ما سنّوه من ، الشعوب والأمم 
  )١() قوانین ومبادئ 

) الدیمقراطیة والمساواة ( وقد ردّ النائیني الشبهات التي أثارها خصومه حول هذین المبدأین 
  )٢(ووصفها بالمغالطات المغرضة التي من شأنها إثارة حفیظة وسخط الأمم كافة ، بأدلة متعددة 

الذي قد ) مبدأ المساواة والتفاوت في الصفات الذاتیة  والمهام ( ویوفق النائیني بین أمرین هما 
، بودرجات من البدیهي أن المكلفین على مرات: ( فیقول ، ینتج تفاوتاً في الامتیازات الشخصیة 

وهذا ، كل بحسب صنفه ، ویتتبع هذا تعدد وتفاوت في الواجبات والمهام الملقاة على عاتقهم 
وحتى اللادینیون . بل هو مما أجمعت علیه كل الشرائع والأدیان ، لیس رأي المسلمین خاصة 

مائز عن ومنكرو الشرائع یقرّون بالأحكام العقلائیة التي هي من مستلزمات الحیاة البشریة وال
والاختیار ، ویؤیدون هذه الحقیقة وهي أن البشر مختلفون في القوةوالعجز ، الحیوانیة 

  )٣() وإلى غیر ذلك من الخصائص والمیزات ، والذكاء والغباء ، والمكنة والفقر ، والاضطرار 
إن سرّ : ( كما یوضح النائیني سبب اختلاف المسلمین مع الأمم الأخرى سیاسیاً فیقول 

لافنا مع سائر الأمم الأخرى في الأمور السیاسیة یعود إلى عدم توافق قوانینهم التفصیلیة مع اخت
ولو كانت القوانین ، لا بسبب التزامهم بالعدالة والمساواة في تنفیذ تلك القوانین ، أحكام الشریعة 

ننا نرى أن البعض ولك...التفصیلیة مطابقة لأحكام الشریعة لكان الالتزام بمبدأ المساواة المبارك 
وتفسیره بأنه یعني رفع ، وإظهاره بأقبح صورة ، والذي هو أس العدالة ، حاول تشویه هذا المبدأ 

                                                 
 . ٧٤ص ،  ن. م ) ١
 . ٧٥ص ، تنبیھ الأمة وتنزیھ الملة، النائیني ) ٢
 . ٧٢ص  ، ن. م ) ٣
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، أوجه التمایز فیما بین مختلف طبقات وأصناف المجتمع التي تختلف بطبیعتها في الأحكام 
  )١()  وغیرها من التفاسیر المغرضة التي من شأنها إثارة حفیظة وسخط الأمم كافة

  
  
  

  حق الأمة في السلطة : رابعاً 
كما تنقطع كلیاً ، ان النظرة إلى تشكیل السلطة لدى النائیني تنفصل تاریخیاً عن الوعي الشیعي 

فالنائیني یصوغ وعیه السیاسي من خلال منهجیة فلسفیة ، عن التكوین السیاسي للفقیه الشیعي 
السلطة ، فهو یرى أن الولایة  الزمنیة ، واقعه تعكس إلى حد بعید تماهیه الشدید في ، وعصریة 

لا ، وأن ولایة الأمة على نفسها شأن سیاسي لا شأن شرعي ، في عصر الغیبة هي للأمة 
إذ ان عدم إمكانیة تحقق ، وإنما بالمعنى الزمني ، بمعنى الممایزة بین الشرعي والسیاسي 

ها عبر إقامة سلطة مقیدة بمجلس شورى یفتح المجال للأمة في تحقیق سلطان، الإمامة الإلهیة 
  .منتخب 

مبنیاً على أن السلطة ، وحقیقة الأمر أن رسالة النائیني كلها توحي بأنه یؤسس لسلطة بشریة 
شأن بشري على الرغم من انشداده إلى تلك الرؤیة الشیعیة التاریخیة القائمة على أساس غصبیة 

ویسعى إلى ، عنصراً في تكوین سلطة ینشدها  إلاّ أن انشداده هذا لا یدخل، سلطة الإمام 
ولا یمكن حفظ شرف : ( فیقول ، فالسلطة لدیه هي نتاج بنیة المجتمع وخصوصیاته ، إقامتها 

استقلال أیة أمة أو قومیة أي قوم سواء فیها امتیازاتهم الدینیة والوطنیة إلا إذا كانت حكومتهم 
، أن السلطة لیست مقیاساً واحداً ، عنه هذا الرأي  وأقل ما ینبئ )٢() منهم وأمارتهم من نوعهم 

فالسلطة تتقولب بحسب الخصوصیات ، وإنما هي تتشكل وفق بنیة كل مجتمع ، وشكلاً ثابتاً 
وهي تالیاً ، أن السلطة ما هي إلاّ نتاج اجتماعي ، بمعنى آخر ، الثقافیة والحضاریة لكل أمة 

إن شرف البلاد واستقلالها : ( یقول النائیني ما نصه ، التعبیر الشفهي لثقافة الأمة وهویتها 

                                                 
 . ٧٥ص ، ن . م) ١
 . ٧٦ص ، تنبیھ الأمة وتنزیھ الملة ، النائیني ) ٢
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منوط بالضرورة بقیام سلطة ، والمحافظة على مختصاتها الدینیة أو القومیة ، وتماسكها كأمة 
  )١() نابعة من ذاتها معبرة عن ثقافتها وهویتها

وعي  أو بكلمة أخرى عن، وهذه الرؤیة قد لا تصدر عن التعامل مع النصوص الدینیة وحدها 
یقوم على أساس الاعتقاد بأن السلطة محض دینیة ، لهذه النصوص  –وفي آن واحد  - محدد 

ضع یو ، وإنما تصدر عن التعامل مع تراث إنساني عام یتجاوز الخصوصیات المباشرة للأمم ، 
وهذا ما تحاول الرسالة ، من المبادئ المشتركة قنطرة للوصول إلى أطروحة سیاسیة عامة 

  . التأكید علیه في كل موضوعاتها 
وإنما ، أن الإسلام لم یحدد شكلاً للسلطة ، وهذا الرأي یعني بالضرورة في أولیات مقاصده 

، نى أن لإیران سلطتها الخاصة وتمثیلاً یع، وأعرافه وتقالیده ، موكول إلى طبیعة الاجتماع 
وهي سلطات تختلف من حیث الشكل ، وللعرب سلطتهم الخاصة ، وللهند سلطتها الخاصة 

  .والمضمون وفقاً للتكوین الدیني والثقافي والاجتماعي والتاریخي لكل أمة وقومیة 
الصیغة التي  تلك، ویستوعب النائیني الصیغة النهائیة لمبدأ السلطة في الفكر السیاسي الحدیث 

ظهرت في ختام مراكمة فكریة فعّالة منذ القرن السادس عشر حتى الثامن عشر المیلادیین على 
( روسو  جاك وجون لوك وجان)  ١٦٨٩ – ١٥٨٨( ید الفلاسفة الفرنسیین توماس هویز 

١٧٧٨ – ١٧١٢ . (  
  . رونها الذین وضعوا نظریة العقد الاجتماعي وطوروها وفق المصالح العمومیة التي ی

، الاجتماعي في تشكیل رؤیة دینیة للسلطة في العقد فنجد النائیني یستعیر جزءاً من نظریة لوك 
إن السلطة التي صرحت بها الأدیان وأقرها كل عاقل سواء أكان المتصدي لها محقاً : ( فیقول 

  )٢() أو مبطلاً عبارة عن ودیعة یجب الاحتفاظ بها 
المعجمیة السیاسیة ، یستعیر في استیعابه للفكر السیاسي الحدیث وفي الواقع أن النائیني لا 

بل أنه ، فلم یقع النائیني أسیراً أمام الفكر الآخر ، ولا منهج التحلیل السیاسي الغربي ، الغربیة 
یصدر في استیعابه للفكر السیاسي الحدیث من حقیقة تماهیه مع حركة فلسفیة كونیة تأبى 

                                                 
 . ٧٦ص ، ن . م ) ١
 . ٧٨ص ، تنبیھ الأمة وتنزیھ الملة ، النائیني ) ٢
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لا یأخذ عن أوربا ، فهو حین یأخذ عن لوك أو روسو ، یخي واللغوي الانتماء المللي والتار 
وإنما یأخذ عن أناس یلتقي معهم في وعي فلسفي للكون ، أو الغرب الغالب ، الاستعماریة 

  .عالم خاص لا یخضع لقوانین النصر والهزیمة ، والوجود والإنسان 
بنى ، فإن النائیني استطاع أن یقیم على بنى وعي الفلسفة السیاسیة الحدیثة ، وعلاوة على ذلك 

وتحلیل دقیق لأزمة مشروعیة ، بطریقة تنم عن ذكاء ، أطروحته الخاصة في السلطة المنشودة 
والتي یحصرها في غرضین ، یعبّر عنه لأول وهلة في تحدید أغراض السلطة ، السلطة 

وقمع ، وإیصال الحقوق ، وتربیة المجتمع ، الأول یتعلق بحفظ النظام الداخلي : أساسیین 
وهذا ینضوي بحسب النائیني ، والثاني یُعنى بتحصین الدولة أمام العدوان الخارجي ، التعدیات 

  ) .حفظ الوطن ( وعند سائر الأمم الأخرى ) حفظ بیضة الإسلام ( تحت عنوان 
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  :ة الخلاص
  :بعد هذا العرض لآراء المیرزا النائیني یمكننا أن نستخلص منها ما یلي 

وبما أن الشارع ، یرى النائیني أن وجود دولة في أي مجتمع ضرورة فطریة وعقلیة  .١
والأئمة  فضلاً عن سلوك النبي ، المقدس أید تلك الضرورة فأصبحت قانونیة أیضاً 

 . وأن وظائفها حمایة البلاد وإدارة شؤون الناس ومصالحهم وفق نظام،  

الأولى تطبیق القانون وبسط العدل : یذكر النائیني مهمتین أساسیتین للحكم في الإسلام  .٢
أمام تدخل الأجانب ) الإسلامیة ( الحفاظ على السیادة الداخلیة : الثانیة . في المجتمع 

 .سلامیة ترمي إلى تأمین هاتین المهمتین ویرى أن أحكام الشریعة الإ، 

إن الموقف الشرعي یدعونا إلى إیجاد حكومة تأتي عن طریق الانتخاب ویعد النائیني  .٣
 .ذلك مقصداً شرعیاً 

وحق  إن الاستبداد غصب مركب لحق االله في وجوب طاعته بتولیة المعصوم  .٤
لذا فإن الحكومة الدستوریة تحدد الجور قدر الإمكان ، الأمة في التمتع بالحریة والعدل 

 . ولا تتخذ مغصوبیة المعصوم ذریعة لإسقاط تكلیف الانعتاق من الاستبداد 

 .وأفرد لها أهمیة خاصة ، منطلقاً لقیام هذه الحكومة ) الحریة والمساواة ( جعل من  .٥

غرب والانفتاح علیهم بما ینفع في وضع الأسس الدیمقراطیة الاستفادة من تجارب ال .٦
 .السلیمة 
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 .بل یكفي أذنه في الصحة والمشروعیة ، لا یشترط تصدي المجتهد للسلطة  .٧

  
  
  
  

  المبحث الثاني
  الدولة المدنیة عند الشیخ محمد مهدي شمس الدین

  
  وفیه أربعة مطالب

  
  حقیقة الدولة المدنیة وأدلتها عند شمس الدین :المطلب الأول 
  المبادئ الدستوریة للنظریة: المطلب الثاني 
  ولایة الأمة على نفسها عند شمس الدین: المطلب الثالث 
  الدور الوظیفي للسلطة عند شمس الدین: المطلب الرابع 
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  المطلب الأول 
  عند شمس الدین وأدلتهاحقیقة الدولة المدنیة 

  

منهج ( اعتمد الشیخ شمس الدین في بحثه في المسألة السیاسیة وقضیة الحكم على   
مع تركیزه على المنهج ، مركب من المنهج التاریخي الكلامي والمنهج الفقهي الاستنباطي 

والتي تبلور نظرته الخاصة بقضیة الحكم  )١() الكلامي في رسم فلسفته السیاسیة  –التاریخي 
  .والسلطة في الإطار الإسلامي 

وفي تأسیس نظریته الجدیدة ابتعد الشیخ شمس الدین كثیراً عن المناهج المعتمدة من قبل فقهاء 
المذاهب الإسلامیة عموماً في بحثهم لمسألة الحكم والسلطة في الإسلام على الرغم من اختلاف 

أن المباني الكلامیة : ( وهو ، رى أنها تشترك جمیعاً في خطأ منهجي كبیر إذ ی، معالجاتهم 
وفي عصر حضور وظهور  –عند جمیع المسلمین  –في مسألة الحكم السیاسي في عهد النبوة 

أي إلى ما ، قد عممها الفقهاء على جمیع الأزمان  –عند الشیعة الإمامیة –الإمام المعصوم 
  )٢() وطبقت في الفقه السیاسي ، ودخلت في المنهج الفقهي ، ة بعد عصر النبوة وعصر الغیب

                                                 
 ٣، المنطلقات النظریة للفكر السیاسي الإسلامي عند الشیخ محمد مھدي شمس الدین ، أحمد ، مصطفوي ) ١

 :٢٣٩ . 
أجرى الحوار محمد ، ١٩ص ، من كتاب الاجتھاد والحیاة  ،حوار مع الشیخ محمد مھدي شمس الدین ) ٢

 . ١٩٩٧،  ٢ط ، مركز الغدیر للدراسات الإسلامیة، الحسیني 
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وإلى  فأصحاب المذاهب الإسلامیة عدا الإمامیة اعتمدوا نظریة الخلافة ومنذ وفاة الرسول 
  . )١(یومنا هذا 

فبنیت مسألة السلطة في عصر الغیبة على عقیدة الإمام المعصوم وما : ( أما بالنسبة للإمامیة 
وأعطت نتائجها العامة وكأن الغیبة لم تحدثوالإمام ، سلطة مطلقة وولایة عامة  یتمتع به من

  )٢() وقد أسند سلطته المطلقة للفقیه ، حاضر 
إذ إن ، وهاتان النظریتان من وجهة نظر شمس الدین تؤدیان إلى أزمة في الحكم والطاعة 

الأمر الذي یفضي إلى عدم ، یقین الخلفیة العقائدیة التي تبنى علیها النظریتان مختلفة لدى الفر 
وقد  )٣(إلى أزمة في الطاعة  يالمقتض، التسلیم بمشروعیة كل منهما من قبل عامة المسلمین 

  وهما ، اعتمد الشیخ شمس الدین في منهجه على مقدمتین أساسیتین تمثلان أصلین ثابتین 
هي ولایة االله تعالى وحده ، النقل إن الولایة الوحیدة الثابتة والمطلقة بحكم العقل و (  -:  الأولى

على أحد في ولایة ولیس لأحد من البشر والملائكة ، وهي ولایة تكوینیة تشریعیة ، دون غیره 
  )٤() وبصورة موازیة لها ، عرض ولایته تعالى 

ومقتضاه عدم ، عدم ولایة أحد على أحد  : (إن الأصل في باب الولایات هو  -: الثانیة
، أو جماعة من غیر رضا موضوع التسلط ، مشروعیة تسلط أي شخص على شخص آخر 

إذ لا یعقل أن لا یكون لأحد ولایة ، ومن المعلوم إن هذا مقتضى لولایة الإنسان على نفسه 
  )٥() على أحد ولا یكون لأحد ولایة على نفسه 

وهو الأمر الذي یؤیده القرآن الكریم في كثیر ، لإنسان على نفسه فمقتضى الأصل هو ولایة ا
: منها قوله تعالى ، من الآیات المباركة 

علََيهَْاوَلاَتزَِروَُازِرَةوٌِزرَْأُخْرَ ( غَيرْاَللَّهِأَبغِْيربَاوَهوُرَبَُّكلُِّشَيْءوٍَلاَتكَْسِبُكلُُّنفَْسٍإلاَِّ لأَْ مفَْيُنبَِّئُكُمبِْ ىثُمَّإلَِىربَِّكمُْمرَجِْعُكُ قُ
                                                 

 .بیروت ، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر ،  ٦٨ص ، فة ونشأة الحكم لخلاا، محمد عمارة ) ١
 . ١٩ص ، من كتاب الاجتھاد والحیاة ، حوار الشیخ محمد مھدي شمس الدین ) ٢
 . ٤١٢ص ، نظام الحكم والإرادة في الإسلام ، شمس الدین ) ٣
 . ٤١٢ص ، ن . م ) ٤
المؤسسة الدولیة للدراسات ، ٣ط ،  ١٤٧ص ، أھلیة المرأة لتولي السلطة ، محمد مھدي ، شمس الدین ) ٥

 .م  ٢٠٠١، والنشر



١٧٦ 
 

ختْلَفُِونَ  : وقوله سبحانه   )١()مَاكُنتُْمفِْيهتَِ

فَّىكلُُّنفَْسٍمَاعَملِتَوَْهمُلاَْيظُلَْمُونَ ( جَادلِعَُنْنفَْسهَِاوتَوَُ  )٢()يَومْتََأْتِيكلُُّنفَسْتٍُ

ومقتضى ، نفسه  عنفیرى الشیخ شمس الدین أن هذه الآیات وغیرها تؤكد أن الإنسان مسؤول 
لأنه مع عدم ولایة الإنسان على نفسه لا یمكن ترتیب ، هذه المسؤولیة أن الإنسان ولي نفسه 

وهو ، وإنما قیدت من صاحب الولایة المطلقة ، غیر ان هذه الولایة لیست مطلقة . المسؤولیة 
نفسه لم یرد علیه تقیید فالأصل الأولي بالنسبة إلى ولایة الإنسان البالغ الراشد على ، االله تعالى 

وهذا ما ، في حضوره  والإمام المعصوم ، في حیاته  في الشریعة إلا بولایة النبي 
فهذه الآیةدالة على ولایة  )٣()...النَّبيُِّأَولَْىبِالمُْؤمْنِِينمَِنْأَنفُْسهِِمْ (: نص علیه الشارع المقدس بقوله 

ن أولیاء أنفسهم في المجالات التي لا یكون النبي أن المؤمنی: ( فهي تبین ، الإنسان على نفسه 
وهذا المعنىإذا لوحظ في عصر ، أما في حال وجوده فهو أولى ، أو المعصوم موجوداً فیها 

  )٤() فتثبت ولایة الإنسان على نفسه ، الغیبة تكون ولایة المعصوم منتفیة لعدم ممارسته 
لطرح یسلب الإمام حقه في الولایة في عصر وقد ردّ الشیخ شمس الدین رأي القائلین أن هذا ا

الذي قرره ،  إن ولایة الأمة في عصر الغیبة لا تعني غصب حق الإمام : ( الغیبة قائلاً 
، وذلك لأنه إنما یكون مغصوباً فیما لو كان الإمام حاضراً وفاعلاً في المجتمع ، االله تعالى 

، وولایته معلقة ، وأما إذا كان الإمام غائباً ،  وموجهاً للناس في جمیع شؤونهم الدینیة والدنیویة
إلاّ ما یدعى في ، فإن النصوص المقدسة لم تكشف عما قضاه االله تعالى في عصر الغیبة 

والتي یرى الشیخ شمس الدین لا دلالة فیها على أن االله تعالى قد قضى بأن یكون ) روایات 
وأما في عصر : ( حیث یقول ، لأمر والنهي له حق الطاعة المطلقة في ا، الفقیه ولیاً للأمر 

وما ) . الولایة ( فلا نعلم أن االله تعالى قضى حكماً في هذا الأمر  –كما في زماننا  –غیبته 

                                                 
 ١٦٤:الأنعام) ١
 ١١١:النحل) ٢
 ٦:الأحزاب) ٣
 . ١٤٨ص ، أھلیة المرأة لتولي السلطة  ،شمس الدین ) ٤



١٧٧ 
 

دتهم بعد ذلك موع، فقد أثبتنا أن لا دلالة فیها ، أدعي دلالته على قضاء االله فیه وهي الروایات 
في الاستدلال على ما أدعوه من حكم العقل نتیجة ما أسموه بدوران الأمر بین التعیین والتخییر 

) فیما لم یثبت أن االله قضى فیه أمراً ، الذي یثبت أن الإنسان ولي نفسه ، منفي بهذا المفهوم 
)١(  

ولیاء بعض فیما یعود إن ولایة الأمة بحسب رؤیة شمس الدین تقتضي أن یكون الناس بعضهم أ
كما هو مقتضى الولایة بما هي علیه من ، إلى تدبیر أمورهم السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة 

: كما وضحته الآیة القرآنیة، لا بما هي علیه من نصرة ومحبة ومؤازرة ، تدبیر وسلطة 
  )٢()...نَبِالمَْعْروُفوِيََنهْوَنْعََنِالمُْنكَْرِ وَالمُْؤمِْنوُنوََالمُْؤمِْنَاتُبعَْضهُُمْأَولِْيَاءبُعَْضيٍأَْمُروُ(

إن الأخذ بصیغة ولایة الأمة في هذا العصر من قبل المسلمین بمذاهبهم جمیعاً یلغي تلك 
كما هو شأنه ، الفروق العمیقة بین وجهتي نظر المسلمین في الحكم في مفهوم الإمامة والخلافة 

زمن حضور ، زمنین متفاوتین یختلفان اختلافاً جذریاً  لأنه ثمة، أن ینفي أزمة الحكم والطاعة 
فإذا كان الخلاف عمیقاً في الزمن الأول على صیغة الحكم ، الإمام المعصوم وزمن غیبته 

وتترك إمكانیة موضوعیة ، ففي الزمن الثاني ینتفي الأساس الموضوعي لهذا الخلاف ، والسلطة 
وتستند في مشروعیتها للأمة ، لیة أن تكون واحدة وتمتلك قاب، ونظریة لصیغة تقسم بالتوافق 

  )٣(جمیعاً  

  
  
  
  

                                                 
 . ١٥٠ص ،  ن. م ) ١
 ٧١:التوبة) ٢
مركز الحضارة لتنمیة ،  ١ط ،  ٢٨٥ص ، نظریات في الفكر السیاسي الشیعي المعاصر ، علي فیاض . د ) ٣

 .م  ٢٠٠١، بیروت ، الفكر الإسلامي 
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  المطلب الثاني
  المبادئ الدستوریة لنظریة شمس الدین

  

على وفق نظریة ، لم یضع الشیخ شمس الدین تصوراً واضحاً لدستور الدولة الإسلامیة   
یمكن ان نستخلص من مجمل مؤلفاته بعض المبادئ العامة التي یرى  نلك، ) ولایة الأمة ( 

  -:وهي ، من خلالها أهمیة أن تحتكم إلیها الدولة الإسلامیة 
  مبدأ الشورى : أولاً 

لیس مجرد وصف  )١()...وَأَمْرُهمُْشوُرىَبَيْنهَمُْ ... (یعتقد الشیخ شمس الدین أن النص القرآني 

یقتضي على المسلمین أن یطبقوه في ، وضعي تنظیمي ، حكم شرعي ( وإنما هو ، نین للمؤم
  )٢() وإذا أخلّوا به كانوا ناقصي الإیمان والإسلام ، لیتم إسلامهم وإیمانهم ، حیاتهم العامة 

على مبدأ الشورى في  –لدى شمس الدین  –وعلى هذا الأساس لا بد من أن تستند ولایة الأمة 
في نطاق  –بولایتها على نفسها تختار ( فالأمة ، لعامة التي ترجع إلى المجتمع كله القضایا ا

في جمیع  –شكل نظامها السیاسي الذي یجب أن یقوم  -الشرع الإسلامي وعلى أساسه 
  )٣() على مبدأ الشورى  –مستویاته 

، ضوع معین لا تنحصر في مستوى واحد أو مو  –كما یراها شمس الدین  –ونظریة ولایة الأمة 
یجب أن تكون : ( وإنما ، وكذلك الشورى أیضاً فهي غیر محصورة في نطاق جماعة محددة 

                                                 
 ٣٨:الشورى) ١
 . ٤٣٨ ص، في الاجتماع السیاسي الإسلامي ، شمس الدین ) ٢
 . ١٢٧ص ، أھلیة المرأة ، شمس الدین ) ٣
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بحیث تكون خاصة ومقصورة على ناس ، ولیست مقتصرة على أهل الحل والعقد ، عامة 
  )١() معینیین 

  : )٢(ویرى الشیخ شمس الدین أن الشورى ضروریة وملزمة بشرط إلاّ تتعدى حدین 
أو بغیرهما من ، مورد حكم شرعي ثابت بالنص القطعي التفصیلي في الكتاب والسنة  :أولهما 
  .الأدلة 

فإن جمیع ، وفیما عدا ذلك ، ألا تخالف نتیجة الشورى حكماً شرعیاً ثابتاً في الشریعة : وثانیهما 
زم اللا، مورد الشورى ) أمر المسلمین ( ممّا ینطبق علیه الأمر ، قضایا المجتمع والحكم 
  .إجراؤها الملزمة نتائجها 

  فصل السلطات الثلاث : ثانیاً 
یفرق الشیخ شمس الدین في قضیة فصل السلطات في الدولة الإسلامیة بین عصر حضور 

لا مناص من ، عصر الإمامة المعصومة الظاهر : ( فیقول  ،المعصوم وعصر غیبته 
... لأن الإمامة المعصومة ، الاعتراف والتسلیم بأن الإمام المعصوم هو مركز السلطات الثلاثة 

  )٣() امتداد للنبوة حتى في مجال التشریع 
یة أما في عصر الغیبة وبناءً على أن أساس مشروعیة تكوین الدولة ونصب الحكومة هو ولا

الاعتبار الفقهي القاضي بفصل السلطات أكثر وضوحاً على هذا المبنى ( الأمة على نفسها فإن 
  )٤() حیث لا وجه لمركزة السلطات كلها في شخص واحد أو هیأة واحدة 

  التشریع : ثالثاً 
یذهب الشیخ شمس الدین إلى أن التشریع في الدولة الإسلامیة یرجع إلى اجتهاد الفقهاء ضمن 

وإن صیغة ولایة الأمة ، من حیث إن الشارع الأقدس قد أراد للفقیه هذه المهمة ، ار الشریعة إط
لأن نصب الفقیه الجامع للشروط ، على نفسها لا تتعارض مع سلطة الفقیه في مجال التشریع 

وعلیه لا یمكن للأمة أن ، ثابت بالدلیل القطعي في مجال الإفتاء والقضاء والأمور الحسبیة 
                                                 

 . ٤٣٨ص ، الدین والدولة الإسلامیة ، موسى جفر) ١
 . ١٧٠ص ، في الاجتماع السیاسي الإسلامي ، شمس الدین : ینظر ) ٢
 . ٤٨٢ص ، في الاجتماع السیاسي الإسلامي، شمس الدین ) ٣
 ن . م ) ٤
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وهو من ، الذي یحتاج إلى اجتهاد فقهي ، رس سلطة التشریع في مجال الأحكام الشرعیة تما
  )١() شأن مجامع الفقهاء 

  : )٢(ویرى الشیخ شمس الدین التشریعات بصورة عامة تنقسم على قسمین 
أو فیه للفقهاء وأهل الخبرة المعتمدین اجتهاد معتمد حدد ، ماله حكم ثابت في الشرع : أحدهما 

  .حكم الشرعي له ال
ولم یرد فیها ، التي لم یرد في أصل الشرع حكم لها ، الأمور الطارئة والمستحدثة : وثانیهما 
  .وهي مورد الفراغ التشریعي ، اجتهاد 

بوساطة الفقهاءوأهل الخبرة ( ومن وجهة نظر شمس الدین فإن التشریع في الدولة الإسلامیة یتم 
حاجاتها التنظیمیة في مناطقالفراغ التشریعي على ضوء والاختصاص في كل مجال في حدود 

  . ) ٣() وسلطة الإنسان على الطبیعة ، الأصل الأولي في سلطة الإنسان على الإنسان 
من الاقتصار في ( فلا بد ، ولما كانت منطقة الفراغ التشریعي محكومة بالأصول الأولیة 

وكل مایشك في ، في تماسكه وازدهاره ونموه  ممّا یحتاجه المجتمع، الخروج عنه بالقدر المتیقن 
  )٤() الحاجة إلیه محكوم بمقتضى الأصول الأولیة من عدم المشروعیة 

  السلطة التنفیذیة : رابعاً 
وإن ممارسة الإدارة ، لیس لها صلاحیات تشریعیة أو قضائیة ، الإدارة عملیة تنظیمیة تنفیذیة 

، المجتمع من الشخص المتولي للسلطة الإداریة  ممارسة السلطة على، في المجتمع السیاسي 
–نصاً أو اجتهاداً  –كل أمر ونهي وتوسعة وتضیق وتصرف لم یرد في الشرع : ( ویقصد بها 

دون أن ، وإنما اقتضته المصلحة العامة المتجددة الحادثة للمجتمع السیاسي ، اعتباره تشریعاً 
ما كان ثابتاً في أصل الشرعفهو خارج  لأن) ٥() یكون ثابتاً في أصل الشرع على ذمة المكلف 

باعتباره تكلیفاً شرعیاً یجب الامتثال له سواء أأمرت به الإدارة أو ، من موارد السلطة الإداریة 

                                                 
 .٤٣٨،  ن. م ) ١
 . ٤٥٦ص ،  في الإسلامنظام الحكم والإدارة،  الشیخ شمس الدین:ینظر ) ٢
 . ٤٤٨ص ، في الإسلامنظام الحكم والإدارة، الشیخ شمس الدین ) ٣
 . ٤٥٦ص ،  ن. م ) ٤
 ن . م ) ٥
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سواء أأمرت به السلطة أو نهت ، فإن صنع الخمر وبیعه محرمان شرعاً ، أو لا ، نهت عنه 
فهذا الأمر من ، لعنب بعدم تصدیره إلى الخارج أما إذا أمرت السلطة مزارعي ا، أو لا ، عنه 

شرعیة السلطة الإداریة ( وعلى وفق الأصول الأولیة فإن ، صلاحیات الإدارة وخصوصیاتها 
وهو ما یتوقف علیه حفظ ، وإنما هي مقصورة على القدر المتیقن من الأدلة ، لیست مطلقة 
ارسة السلطة على الناس فیه أمر غیر وما زاد على ذلك فمم، وتماسكه ونحوه ، نظام المجتمع 

  )١() مشروع 
ورعایة شأن الولایة الذاتیة للإنسان على نفسه تقتضي ، إن الهیأة التنفیذیة في الدولة الإسلامیة 

ویحرص شمس الدین على توسیع دائرة ، أن یكون اختیار الموظفین الإداریین فیها بالانتخاب 
رئاسة الجمهوریة ونیابتها أو نوابها ( مراكز التنفیذیة الكبرى ال( ف ، الانتخاب رعایة المبدأ نفسه 

وتشكیل الحكومة بإشراف ، سبین لها بالاستفتاء الشعبي العام ایتم اختیار الأشخاص المن) 
فإنها ، وموافقة مجلس الشورى وكذلك الوظائف التنفیذیة الكبرى التي تتضمن صلاحیات واسعة 

ناسبین لها بموافقة مشتركة من قبل الحكومة ومجلس الشورى یجب أن یتم اختیار الأشخاص الم
 ()٢(  

ومقیدة بالأصول الأولیة ، وعلى الرغم من أن الإدارة عند شمس الدین جهاز تنفیذي بحت 
فالإدارة ضمن ، یمنحها صلاحیات المراقبة والمحاسبة على حركة المجتمع وضبط سلوكیاته 

، لیست محایدة بالنسبة إلى المضمون المعنوي الاعتقادي للمجتمع ( نظام الدولة الإسلامیة 
وتتحمل مسؤولیة تقویم سلوك ، بهذا المضمون ) منحازة وملتزمة ( دارته  بل هي الذي تتولى إ

شذوذاً ظاهراً یناقض الوضع العام للمجتمع وینتهك ، من یشذ من الأفراد عن هذا المضمون 
  )٣() آدابه وأخلاقیاته 

  القضاء : خامساً 

                                                 
 . ٢٤٩، في الإسلامنظام الحكم والإدارة، الشیخ شمس الدین ) ١
 . ٤٨٣ص ،  ن. م ) ٢
 .  ٤٩٦ص ، ن . م ) ٣
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وهو من                 ، دارة القضاء بحسب ما یرى الشیخ شمس الدین منفصل عن سلطتي التشریع والإ
للأدلة الدالة على أن المجتهد الجامع للشرائط منصوب            ( وذلك ، اختصاص الفقهاء 

وتقتضي              ، للقضاء في عصر الغیبة ) النصب العام ( ب  من قبل الإمام المعصوم 
واختاره الخصمان قاضٍ              ذا تصدى للقضاء إ، هذه الأدلة بأن كل مجتهد جامع للشرائط 

للفقیه في منصب القضاء یقتضي  إن نصب الإمام  )١() یجب امتثال حكمه وإنفاذه 
ولا ینخلع عن منصبه القضائي ، فلا یتوقف احتساب الفقیه قاضیاً على نصب أحد ، استقلاله 

تضت تعیین القضاة ویذهب شمس الدین إلى أن الضرورة التنظیمیة للدولة إذا اق، بخلع أحد 
ویمكن ، ولیس تحصیلاً ، أمراً شكلیاً من باب تشخیص الحاصل ( فذلك یعد ، بالنص الخاص 

  )٢() أن یتولى مجلس الشورى تعیین الفقیه للقضاء 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 . ٤٨٠ص ، في الإسلامنظام الحكم والإدارة ،الشیخ شمس الدین ) ١
 . ٤٨٣ص ،  ن. م ) ٢
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  الثالثالمطلب
  حقیقتها وأدلتها، ولایة الأمة على نفسها 

  

بعد تأكید الشیخ شمس الدین ضرورة الدولة وحتمیتها في المجتمع الإسلامي لاعتبارات 
كما یناقش دلیل اللابدیّة ، یناقش الأدلة اللفظیة الدالة على ولایة الفقیه العامة ، عدیدة 

  )١() عدم مشروعیة سلطة أحد على أحد ( ویقرر أصلاً أولیاً مفاده ، الفعلیةعلى ولایة الفقیه 
ثم یتناول الأدلة المقیّدة للأصل الأولي في قضیة السلطة ویذكر في هذا المجال                       ومن

  -: )٢(أموراً أربعة 
 .الدلیل على مشروعیة تكوین الدولة  .١

 .دلیل مقدمات الواجب والمقدمات النوعیة  .٢

 .وجوب حفظ النظام العام لحیاة المجتمع  .٣

 .وجوب القیام بالأمور الحسبیة  .٤

مع ملاحظة طبیعة الأصل الأولي في : ( وبعد ما استعرض الشیخ شمس الدین المقیدات قال 
تقتضي أن تكون مشروعیة ، وسلطة الإنسان على الطبیعة ، سلطة الإنسان على الإنسان 
مقصورة على القدر المتیقن من الأدلة المقیدة للأصول الأولیة ، السلطة الإداریة على المجتمع 

وذلك لاصطدامه بالأصل الأولي . عیة للتسلط الإداري الزائد على القدر المتیقّن  فلا مشرو ، 
  .) ٣() في عدم مشروعیة تسلط الإدارة على الإنسان 

                                                 
 . ٤٣١ص ، نظام الحكم والإدارة في الإسلام ، شمس الدین ) ١
 . ٤٣٧ص ، ن . م : ینظر ) ٢
 . ٤٤٥ص ، ن . م ) ٣
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وجوب الاقتصار على الحد الأدنى من تدخل الحكومة ( ومن هنا یستنتج الشیخ شمس الدین 
  )١() الإداري في شؤون المجتمع الأصلي 

ومن خلال الفرعین الآتیین یمكننا معرفة طبیعة ولایة الأمة على نفسها وحقیقتها عند الشیخ 
  .شمس الدین 

  ممارسة الولایة من الأمة : الأول الفرع
مصدر شرعیة السلطة ، طرق ثبوت الإمامة ( یطرح الشیخ شمس الدین في بحثه تحت عنوان 

ویثیر : ( قائلاً ، لدى السنة ) الانتخاب ( بعض الإشكالیات عند البحث عن مرجعیة الأمة ) 
فكیف تكون الأمة ) : مرجعیة الأمة ( هذا القول جملة من الأسئلة بسبب الغموض الذي یكتنف 

هي المرجع في تعیین الإمام ؟ وهل یجب أن تجتمع الأمة المسلمة بأسرها على شخص واحد 
) ون الأمة المسلمة هي المرجع فیه لیكون هو الإمام أم هناك شكل آخر من إشكال التعیین تك

)٢(  
إلاّ ، ولا یتناول الشیخ هذه الأسئلة المطروحة أمام نظریته السیاسیة في ولایة الأمة على نفسها 

ویقرر بخصوص قضیة الانتخابات قاعدة ، أنه یبحث عن أمور ناظرة إلى الأسئلة الأنفة الذكر 
كلما كانت السلطة الحكومیة السیاسیة  : (عامة منسجمة مع نظریته في ولایة الأمة وهي 

كانت ، أقرب إلى ممارسة الإنسان لسلطته الذاتیة على    نفسه ، والتنظیمیة والإداریة وغیرها 
وكانت متیقنة المشروعیة من حیث دخولها في دلیل الأصل الأولي ، أقرب إلى الأصل الأولي 

 ()٣( .  
، ممارسة السلطة الذاتیة هو الأقرب إلى ،  یكون الانتخاب الشعبي، وفي ضوء هذه القاعدة 

المنتخبة في ) مجالس الشورى ( یتم انتخاب الموظفین والمسؤولین الإداریین عن طریق  (ولذلك 
ولا یشیر  )٤() تلك المناطق كما یمكن ان یتم انتخاب الإداریین من قبیل السكان بصورة  مباشرة 

                                                 
 . ٤٤٧ص ،  ن. م ) ١
 . ١٠٦، في الإسلامنظام الحكم والإدارة، الشیخ شمس الدین ) ٢
 . ١٠٦، ن . م ) ٣
 . ٤٥٢ص،  ن. م ) ٤
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ویبدو أنه لا یفرق بین هؤلاء ،مسؤولین فیها شمس الدین إلى كیفیة انتخاب رئیس وكبار ال
  .  وغیرهم من موظفي الدولة باعتبار أنهم جمیعاً یمارسون الولایة نیابة عن الأمة 

  
    شمس الدینالدیمقراطیة ونمط السلطة عند : الفرع الثاني 

من إن الآلیة التي یطرحها شمس الدین لاختیار المسؤولین عن إدارة الدولة تتقاطع في كثیر 
الذي سبق للشیخ أن أخذ موقفاً سلبیاً منه ، تفاصیلها مع النمط الدیمقراطي الغربي في الحكم 

الموقف ، وبیّن في تلك الطبعة )نظام الحكم والإدارة في الإسلام ( في الطبعة الأولى من كتابه 
الموضوع من هنا یقوم شمس الدین بتدارك ، المناهض للإسلام للنمط الدیمقراطي الغربي للحكم 

لقد كنا في : ( في الطبعة الأخیرة للكتاب ویبادر إلى تصحیح الموقف من الدیمقراطیة قائلاً 
من دون فرق بین ، الطبعة الأولى من هذا الكتاب نرى أن الدیمقراطیة منافیة للإسلاممطلقاً 

بین مرحلة ودون فرق ، وبین كونها وسیلة لاختیار الحكموتداول السلطة ، كونها وسیلة للتشریع 
ولكننا الآن نرى التفصیل بین فترة ما ، الكبرى وما بعدها  ما قبل غیبة الإمام الثاني عشر

فلا مشروعیة للأسلوب الدیمقراطي في اختیار الحاكم ولا شرعیة ، قبل الغیبة الكبرى وما بعدها 
  )١() لمن یتم اختیاره على أساسه في مقابل الإمام المعصوم 

أنَّ هذا التفصیل موقف من الشیخ تحقق في ضوء المعطیات الكلامیة والنصیة التي ، ویبدو 
فیقرر الأسلوب ، یعتبرها شمس الدین من عوامل التجرید واللاواقعیة في فكر الإسلامیین 

الدیمقراطي في اختیار الحاكم انطلاقاً من التعامل الإیجابي مع الواقع من جهة ولعدم مخالفة 
  . )٢(سلوب للأصول والقواعد الشرعیة من جهة أخرى هذا الأ

  :ولا بد لنا أن نعرف في هذا الشأن أمرین 
  نمط السلطة وحدودها :الأمر الأول 

                                                 
 . ٤٥٣ص ، في الإسلامنظام الحكم والإدارة، الشیخ شمس الدین ) ١
 .وما بعدھا ٦٤ص ، التجدید في الفكر الإسلامي ، شمس الدین :ظ ) ٢
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: یذهب الشیخ شمس الدین إلى أن سلطة الإدارة تقتصر على الجانب الإداري التنفیذي البحت 
  )١() لیس من صلاحیات الإدارة ولا تشمله سلطتها ، إن فرض الضرائب والغرامات المالیة ( 

لأنها ، وأن اللامركزیة السیاسیة هي النمط الملائم لنظریة ولایة الأمة بحسب الشیخ شمس الدین 
فإنها تقتضي بطبیعتها تجمع سلطات كثیرة علىأعداد كبیرة من السكان في ) مركزیة ( ذا كانت إ

، وهذا كله مخالف للأصل الأولیفي سلطة الإنسان على الإنسان ... أو أیدٍ قلیلة ، یدٍ واحدة 
  .   )٢() وعلى الطبیعة ، وماله ، وعمله ، والأصل الأولي في سلطة الإنسان على نفسه 

، والنظریة السیاسیة للشیخ شمس الدین ، أن هذا الاستنتاج لا یتلاءم مع الفلسفة السیاسیة  إلاّ 
أن شمس الدین ینظر إلى السلطة والدولة بنظرة : أما عدم تلائمه مع فلسفته السیاسیة فوجهه 

رت فإذا اختا، والنظرة الوظیفیة تجتمع مع كل أنواع السلطة التي تنشأ بإرادة الأمة ، وظیفیة 
ضت لها سلطة فرض الضرائب  فمن وظیفة الحكومة أن ، والغرامات المالیة ، الأمة حكومة وفوَّ

  .تقوم بهاتین المهمتین 
فلجهة أن الأمة هي التي ، وأما عدم ملائمة الاستنتاج للنظریة السیاسیة للشیخ شمس الدین 

ومع عدم وجود العرف  ،والغرامات المالیة ، تفوّض أو لا تفوّض الحكم سلطة فرض الضرائب 
واختیار الأمة السلطة التنفیذیة على أساسها لا یصح ، أو الدستور الذي یحدد السلطات ، 

لأن القدر المتیقّن محكوم للعرف أو الدستور الذي یحدد ، الحدیث عن التمسك بالقدر المتیقّن 
لا نستطیع أن نقید و ، والكلام نفسه یأتي بالنسبة لموضوع المركزیة واللامركزیة ، السلطات 

إذ ، فإن نظریة ولایة الأمة لا یمكن أن تلغي نفسها بنفسها ، صلاحیة الأمة في ممارسة ولایتها 
لو قررت الأمة النمط المركزي من السلطة فلا نستطیع أن نسلب هذا الاختیار من خلال 

  .التمسك بالقدر المتیقن 
  فصل السلطات أم تحدیدها :الأمر الثاني 

                                                 
 .وما بعدھا  ٦٤ص /  ن. م : ظ ) ١
 . ٤٥٥ص ، في الإسلامنظام الحكم والإدارة، الشیخ شمس الدین ) ٢
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إلى فصل السلطات  )١(فقهاء المذهب الإمامي ومنهم السید محمد باقر الصدر یذهب بعض 
الذي ) الرعایة ( من خلال التركیز على مبدأ ) القضائیة ، التنفیذیة ، التشریعیة ( الثلاث 

إلاّ أن الشیخ شمس الدین یرمي إلى أبعد من ذلك . یتمحور حوله موضوع الحكم في الإسلام 
ات التي هي من شؤون السلطة التنفیذیة في التصنیف السائد لا تعد من ویرى أن بعض الإجراء

إن الإدارة الإسلامیة في الدولة الإسلامیة : ( فیقول ، صلاحیات الإدارة التنفیذیة الإسلامیة 
ولا فرق ... ولیس له أي سلطة أو صلاحیات تشریعیة على الإطلاق ، جهاز تنفیذي محض 

، والغرامات ، رسة التشریع بین القضایا المالیة كالضرائب في عدم صلاحیة الإدارة لمما
وضرب ، وحجز حریة ، من حبس ، وبین العقوبات التعزیریة ، وحجزها ، ومصادر الأموال 

  )٢(... ) وما إلى ذلك ، وتشهیر ، تأدیب 
لا فلماذا ، فقیه جامع للشرائط ( وفي الإجابة عن الاستفسار التالي بأن الحاكم الإسلامي هو 

فلا بد من : ( اعتماداً على اجتهاده یقول ) یمكن له أن یضع الأنظمة والتشریعات الإجرائیة 
فیما ، معلقة عن التأثیر والفعلیة  –بما هو فقیه  -القول بأن حیثیة سلطته وأهلیته الاجتهادیة 

  )٣() ما دام مقیداً بحیثیة سلطته الإداریة ، یتصل بقضایا الإدارة والنظام العام 
، فبحسب ما یرى الشیخ شمس الدین لا بد من الفصل بین الحیثیة الاجرائیة والحیثیة  التشریعیة 

إذ أن الحیثیة الأخیرة تتجمد طالما هو ، فإن الأولى هي من مهام الحاكم الإسلامي دون الثانیة 
  .وأنه مقتضى الفصل بین السلطات ، حاكم یمارس السلطة 

  
  
  
  

                                                 
 . ٦٤ص ، الإسلام یقود الحیاة ، محمد باقر ، الصدر  :ینظر ) ١
 . ٤٥٥ص  ،نظام الحكم والإدارة في الإسلام ، شمس الدین ) ٢
 .٤٥٧ص  ،ن. م ) ٣
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  المطلب الرابع
  الدور الوظیفي للسلطة عند شمس الدین

  

تمت الإشارة إلى أن الفكر السیاسي الشیعي یتمحور بشكل عام حول مرجعیة النص 
والشیخ شمس الدین سعى إلى التحرر من . مضافاً إلى المواقف الكلامیة المعقلنة ) التعیین(

ولا یمكن سحب ، مام المعصوم یتحرر من النص كونه أمراً تاریخیاً مرتبطاً بالإ، الاعتبارین معاً 
لأن نظریة الإمامة لیست طارئة بحسب المعتقد الشیعي بل ( النص بالنسبة إلى عصر الغیبة 

ولكنها نظریة استثنائیة إلاّ أنها لیست دائمة في الحضور ، هي أصلیة في التكوین المعتقدي 
  )١() الاستثنائیة انتهت  یمكننا القول إن المرحلة، بعد الغیبة الكبرى ... الیومي والعملي 

( ب أو ما یعبّر عنه  ، ویستبدل النص الخاص بالنظرة الشمولیة إلى البناء الفكري للإسلام العام 
في الشریعة  )٣() دمج التكالیف المتنوعة وتداخلها وتكاملها ( و.  )٢() الإسلام كل واحد 

لا یعبر عن الواقع ( شكلیاً )  العباداتیوالمعاملاتي( الإسلامیة واعتبار التقسیم الفقهي 
والنظر إلى الحكم في المجتمع كونهُ جزءاً من ضرورة كونیة  )٤() الموضوعي لوحدة الشریعة 

كما یتحرر شمس الدین من الاعتبار الكلامي في قضیة الحكم لصلته بالنص ولمخالفته . عامة 
خصوصاً في مسائل الاجتماع ) التقلیدي ( إن هذا الفكر ، من جهة ثانیة ) الواقعیة ( مبدأ 

                                                 
م  ١٩٧٧، نھل اللبناني مدار ال،  ١ط ،  ٦٤ص ، التجدید في الفكر الإسلامي : محمد مھدي ، شمس الدین ) ١

. 
 . ١٩٩٤، قم ، دار الثقافة ،  ٢٥ص ، في الاجتماع السیاسي الإسلامي ، محمد مھدي  ،شمس الدین ) ٢
 . ٣٤ص ، ن . م ) ٣
 . ٤٢ص ، ن . م ) ٤
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لم تعد موجودة ) كلامیة ( ارتكز إلى خلفیة ... (النظام السیاسي، السیاسي كمشروع الدولة 
  )١() فلم یبق له مرتكز في الواقع المعیشي ، مطلقاً 

وهنا لا بد أن نلقي الضوء على أهم المفاهیم السیاسیة الواردة لدى الشیخ شمس الدین في مسألة 
  -:السلطة 

  تحدید ماهیة السلطة: أولاً 
حیث إن ) المدني ( إن ماهیة السلطة بمفهومها الدیني تختلف عن السلطة بمفهومها الدنیوي 

  ) .الولایة ( التراث الفكري الإسلامي یحتوي دلالات مختلفة للسلطة 
تارة تكوینیة إلهیة وهي السلطة المباشرة والفعلیة الثابتة الله                      ) الولایة ( فالسلطة 

إلاً أنها سلطة مشتقة                ، ویذهب البعض إلى إثبات هذه السلطة للأولیاء أیضاً ، تعالى 
  . من السلطة الإلهیة 

ویعتبر ، مة المعصومین بحسب المعتقد الشیعي ئلأوهي السلطة الثابتة ل، وأخرى سلطة كلامیة 
  )٢() الحكم جزءاً من هذه الولایة 

والذي یُحصل علیها من خلال ، ولایة عرفانیة وهي السلطة الثابتة لبعض أفراد الإنسان ، وثالثة 
هو الفاني في ( والولي بهذا المعنى) البقاء بالحق( والذي یؤدي إلى مرتبة ) الفناء في الحق ( 

  )٣() وصفاته ،  باسمهالظاهر ، القائم به ، االله 
السلطنة والخلافة والولایة من الأمور الوضعیة ( فإن ، وبهذا المعنى ، سلطة فقهیة ، ورابعة 

  .والإمارة والتصدي للشأن العام ، التي تعني السیطرة  )٤() الاعتباریة العقلائیة 
أو مضمونها ویبدو من خلال الشیخ  وتختلف معاني السلطة نتیجة الاختلاف في مصدرها

شمس الدین أنه لا یعترف بتعدد معاني السلطة لا من جهة الاختلاف في مصادرها ولا من 
ماهیة ( بل یعتبر أن ماهیة السلطة واحدة في جمیع الصور ، جهة الاختلاف في محتواها 

                                                 
 . ٦٤ص ، ) س . م ( التجدید في الفكر الإسلامي ، شمس الدین ) ١
 . ٧٠ص ، عقائد الإمامیة ، المظفر  :ظ ) ٢
مصباح الھدایة ، الإمام الخمیني  :وینظر ،  ٢٩٩ص ، جلیات الإلھیة تال: محي الدین بن عربي ، ینظر ) ٣

 . ٥٢ص ، إلى الخلافة والولایة 
 . ١٠٦:  ٢، المكاسب المحرمة ، الإمام الخمیني ) ٤
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بكون السلطة شرعیة  كما لا تتغیر ولا تختلف، السلطة لا تتغیر ولا تختلف باختلاف مصادرها 
فلا توجد ، دائماً تكون فعلیة وناجزة ، فهي واحدة في جمیع الحالات والسلطة ، أو غیر شرعیة 

  )١() سلطة غیر فعلیة 
  ،بین المدارس والتوجیهاتالفكریة ) سلطة مشاعة ( وبهذه الصورة یدعو شمس الدین إلى 

وتجریدها من القیم ، زالة القدسیة عنها وإ ، السلطة ) من عرف ( هذا ما یؤدي بدوره إلى عرفنة 
القدسیة وتحویلها إلى سلطة مدنیة مثلها مثل باقي السلطات الخاضعة للتقییم الأدائي والوظیفي 

 .  
  وظیفة السلطة : ثانیاً 

یسعى لیهبها ) الماهیة ( إن ما حاول الشیخ شمس الدین أن یسلبه عن السلطة على مستوى 
أن السلطة بحسب شمس الدین تتجسد مضموناً على مستوى )  الوظیفة( إیاه على مستوى 

السلطة الذاتیة ( ومن هنا یمیّز بین نوعین من السلطة ، الوظیفة والأداء دون الحقیقة والماهیة 
  ) .السلطة الرعویة ( و )

إن ... أن تكون وظیفة السلطة خدمة الشخص المتسلط ومصالحه : فالنظرة الأولى للسلطة 
والنموذج التاریخي لهذا النوع من ، وهي مطلوبة لذاتها ، للحاكم ) ذاتي ( مطلب السلطة هنا 

  . )٢(السلطة هو النموذج الفرعوني الطاغوتي
تقتضي أن تكون وظیفة السلطة وأثرها في مالكها بالنسبة إلى : أما النظرة الثانیة للسلطة 

وع السلطة بما للسلطان من هذا المجتمع الذي هو موض) رعایة ( هي ) المجتمع ( موضوعها 
  . )٣(فالسلطة وسیلة وظیفیة ولیست مطلباً ذاتیاً إلى السلطان ، قدرة على الأمر والنهي 

وصاحب السلطة ) وهم ( من سمات السلطة الرعویة عند شمس الدین أن لا تتحول السلطة إلى 
نمیة الذات بحیث یسخر خیرات البلاد وطاقاتالعباد من أجل ت) صنم ( أو ) شبح ( إلى 

الطاعة التي حصل علیها السلطان من المجتمع موضوع السلطة لا ( وتوسیعها وتعمیقها لأن 

                                                 
 .  ٤٤ص ، نظام الحكم والإدارة في الإسلام ، شمس الدین ) ١
 . ٤٤ص ، نظام الحكم والإدارة في الإسلام، شمس الدین :ینظر  )٢
 . ٤٦ص ، ن . م : ینظر ) ٣
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وإنما هي مظهر للتفاعل بین السلطة ... ولا یغذّي سلطته ، السلطان ) حضور ( تغذّي 
والنموذج لهذا النوع من الحكم .  )١() وموضوعها بما یحقق من وظیفتها وغایاتها هي الرعایة 

  . )٢(في الدولة الإسلامیة في عهده  حسب شمس الدین هو ما طبقه النبي محمد 
  -:الخلاصة 

یمكننا أن ، بعد استعراضنا لدور الشیخ شمس الدین في مجال الفقه السیاسي الإسلامي   
  -:نستخلص ما یلي 

ر إن الشیخ شمس الدین ینطلق في فكره السیاسي من خلفیة فلسفیة مفادها الإیمان بالدو  .١
وتجریدها من ، والنظر إلیها كمؤسسة مدنیة وظیفیة محضة ، الوظیفي للسلطة التنفیذیة 
فالشیخ شمس الدین ) بالمفهوم الدیني ( ونفي الرسالة عنها ، الطابع الماورائي الإلهي 

حیث ،  هیلتقي في النظر إلى السلطة التنفیذیة كمؤسسة مدنیة بحتة مع الشیخ محمد عبد
ویلتقي مع . إنه یمیل إلى تصویر الحاكم الإسلامي كحاكم مدني في جمیع الوجوه 

الشیخ النائیني في نفیه للحاكم المطلق غیر الخاضع لرقابة الأمة ومشاركتها في القرار 
 السیاسي 

، التشریعیة ( یلتقي الشیخ شمس الدین في رؤیته إلى الفصل بین السلطات الثلاث  .٢
مع رؤیة السید محمد باقر الصدر القائل بمبدأ الفصل بین ) القضائیة ، التنفیذیة 
ویختلف معَه في أن دعوة الشیخ شمس الدین إلى الفصل تؤدي إلى تقلیص ، السلطات 

 . وهذا ما لا یقوله السید الصدر ، وتحدید السلطة التنفیذیة أیضاً 

  
  
  

                                                 
 . ٤٦ص ، ن . م ) ١
 . ٤٧ص ، ن . م ) ٢
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  المبحث الثالث
  السیستانيالدولة المدنیة عند السید 

  

  وفیه ثلاثة مطالب
  

السید السیستاني بین المرجعیة والدولة في الظروف  - :المطلب الأول 
  .الراهنة 

  .السید السیستاني وتحدیات الاحتلال  - :المطلب الثاني 
  .مشروع الدولة عند السید السیستاني - :المطلب الثالث 
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  المطلب الأول
  في الظروف الراهنة  المرجعیة والدولةالسید السیستاني بین 

  

  السید السیستاني امتداد لفكر السید الخوئي: الفرع الأول 
  

إن من یمتلك أدنى بصیرة عن أوضاع العراق في فترة النظام الدكتاتوري البعثي یلحظ 
  .  بفعل دكتاتوریة السلطة وأفعالها اللاإنسانیة) كدولة ( وبصورة واضحة أن العراق بدأ ینهار 

لكن الجانب الأهم من هذا الانهیار كان یستهدف بنیة المرجعیة الدینیة ومكانتهاوحضورها 
في حین كانت النجف الأشرف غیر مهیأة لمواجهة هذا . العاطفي والوجداني والفكري والسیاسي 

  .الأجهزة ومشروع الانهیارات الذي كان یعملعلى تهشیم كل شيء وتهمیشه  ةالتحدي بحكم سطو 
وكان ، المتفتح على المسألة العراقیة ، المرجع القائد المتحصن بالنجف  السید الخوئي كان

یدرك أن لعبة السلطة تستهدف إحداث الاختراق الكبیر في البنیة وصولاً إلى تنفیذ هدف الإبادة 
بعد أن استطاع النظام من تكبیل العراقیین بقیود الخوف ، الشاملة لعواطف الناس ووجدانها 

ولم یكن الإمام الخوئي یمتلك ، لحریات والحروب الطاحنة وعسكرة المجتمع والقمع ومصادرة ا
الكثیر من الأوراق بسبب الحظر والقیود والمصادرة باستثناء الورقة المؤثرة وهي النجف والحوزة 

  . وقرار المرجعیة ومكانتها في النفوس 
رس العلم ومكانة المرجعیة عمل السید الخوئي على حمایة الحوزة العلمیة ومدا، في تلك الفترة 
  . )١(ونأى بعیداً عن الممارسات السیاسیة كافة ، في المجتمع 

                                                 
 .وما بعدھا  ٢٦٥ص ، أساطین المرجعیة العلیا ، الدكتور محمد حسین الصغیر : ینظر ) ١
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وما ینطبق على مرحلة السید الخوئي هو ذات ما ینطبق على مرجعیة السید السیستاني مع 
مع المسألة في عهد  الالتفات إلى الفارق السیاسي الكبیر والواضح بین تعامل السید الخوئي

، على حمایة الدور العقائدي للحوزة في الأمة  –بحكم السطوة الأمنیة الشدیدة  –جائر النظام ال
لكن ، والحفاظ على مكانة المرجعیة الدینیة رغم الإجراءات التعسفیة للنظام ضد العلماء والفقهاء 

ده الجاریة في البلاد مع تشدی) العملیة السیاسیة ( السید السیستاني عالج المسألة عبر ترشید 
فهل التحدید صمتأو أن للسید السیستاني . على تحدید دور رجال الدین في السلطة السیاسیة 

استراتیجیة سیاسیة تضع المرجعیة في موقعها الأساسي من قیم الأمة وتعطي للفعالیات 
 . السیاسیة فرصتها المهمة من صناعة الأدوات المحركة للسیاسة والحكم وإدارة البلاد 

نا أن المرجعیة في النجف الأشرف مرت بأطوار لعب التاریخ وتحولات البلاد وما یعنینا ه
الاجتماعیة والسیاسیة وأوضاع المجتمع العراقي دوراً مهماً في تطویر حركتها وتولیف مواقفها 

وبجرة قلم نلحظ أن هنالك نسقاً من المواقف والجهود الفكریة والسیاسیة بذلتها . السیاسیة 
اقبة على النجف اسهمت إلى حد كبیر في بلورة أنساق وتوجهات وولدت المرجعیات المتع

انفجارات وعي كبیرة لا یمكن تجاهلها في غمرة الكلام السیاسي المثار الیوم حول سكوت بعض 
  .المرجعیات الدینیة عما یجري في البلاد 

؟ وهل أولئك الذین  وهنا لا بد لنا أن نثیر سؤالاً من یمتلك مقیاس وضع إشكالیة السكوت والثورة
یصنفون المرجعیات الدینیة یمتلكون الوعي التاریخي والسیاسي بتحولات المجتمع والدین 

  ومرجعیاته أم لا ؟ 
إن المرجعیة الدینیة وفي الكثیر من المراحل لا تمتلك العصا السحریة ... وما ینبغي قوله هنا 

مة وإثارة ذلك تماماً كما یجري في التي تستطیع من خلالها تحریك هذا المفصل من حركة الأ
الحزب السیاسي والتنظیم الحركي الذي یواجه في مراحل حیاته السیاسیة تحدیات وعقبات 

تجبره على إخلاء الساحة أو الانسحاب إلى إقلیم آخر  –داخلیة  –وإشكالیات وضغوط محلیة 
  .أو السكوت وعدم إشهار المواقف 

زاب والكیانات السیاسیة التي كانت تجد في مرجعیة السید أن ذات الأح، ما حدث في الحقیقة 
السیستاني مرجعیة ساكتة عادت إلیه بوصفه یشكل ضمانة مهمة لتسدید العملیة السیاسیة           



١٩٥ 
 

الخیمة التي تجتمع قوى الدولة تحت أعمدتها ولا مفر من أخذ رأیه ) القوى السیاسیة  –الدولة ( 
  .   یاه وأقواله ورؤیته الفقهیة والسیاسیة والاسترشاد بتوجیهاته ووصا

  الشمولیة والانفتاح في مرجعیة السید السیستاني : لفرع الثاني ا
  - :الشمولیة  .١

إن مرجعیة السید السیستاني قفزت إلى استیعاب المناخ العالمي في مسح شمولي للأقطار 
تضفي أشعة  –وهي المركز العام للمرجعیة  –فالنجف الأشرف ، والدول والأقالیم والعواصم 

في كل البلاد   على العالم في ومضات مشرقة تعُنى بنشر الإسلام وتعالیم أهل البیت 
  .  العالمیة 

إن الأطاریح الإنسانیة المتعددة التي تحمل لهذه الدول تتضمن فتح المراكز الدینیة والجمعیات 
وإنشاء المستشفیات والمصحات والجمعیات ، ینیات وبناء المساجد العامة والحس، الثقافیة 
  .والعنایة بالنشء الإسلامي الجدید وفق متطلبات الزمن والشریعة الغراء ، التعاونیة 

وفوق هذا كله الانفتاح على العالم والاستماع إلى وجهات النظر المختلفة فیما تحلّ به 
یاجات المادیة وتنفیذ المشاریع الحضاریة وسد الاحت، وتذاب العقد المتأصلة ، المشكلات الآنیة 

إلاّ ، ومع أن هذه الانطلاقات مصدرها مرجعیة الإمامیة ، في ضوء طروحات الساحة الإنسانیة 
  .   الحقیقیة  وهذه هي رسالة أهل البیت ، أنها تفتح صدرها للمسلمین كافة دون تمییز 

لمرجعیة السید السیستاني فإننا                   وإذا لاحظت التطبیق العملي للاستیعاب الشمولي 
  -:نقف على أربعة ظواهر 

وذلك من خلال تأكید ، ومبلغي الشریعة ، وقادة العلم ، الاهتمام العتید برجال الفكر  : الأولى
فكان التوجیه لتقویم ، المنهج المعرفي الذي ینبغي أن یكون علیه حملة الرسالة ودعاة التبلیغ 

  .والاعتداد بالمعاهد الدینیة التي تُنجب العلماء ، الحوزة العلمیة في أنحاء الأرض 
وتقوم                ، التواصل مع شعوب العالم المختلفة عن طریق مكاتب الإفتاء العالمي :  الثانیة

هذه المكاتب بدور حلقة الوصل بین المرجعیة وشعوب العالم من خلال تولي شؤون الإجابة 
ه في ضوء آراء السید السیستاني ومبانیه وطبق فتوا، والقرآنیة ، على المسائل الفقهیة والعلمیة 

، وترفده بحقول نابضة من الإنسانیات ، فتغذي العالم بفنون طائلة الأحكام ، ومداركه الشرعیة 
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آل البیت ( و) رافد ( وقد أخذت هذه الأجوبة مسلكها الإعلامي إلى الانترنیت من خلال شبكتي
  .العالمیتین للمعلومات ) 

وذلك لأداء ، واسم والفصول والشهور مكاتب التبلیغ التي تتولى إرسال المبلغین في الم:  الثالثة
الرسالة وإیفاد مئات المبلغین سنویاً لأنحاء كثیرة من العالم تستوعب الأنشطة العلمیة والثقافیة 

  .    موفراً دعماً معنویاً وفكریاً ومادیاً للمراكز الإسلامیة والمؤسسات الدینیة في البلدان المختلفة 
ومركز ، ومركز الأبحاث العقائدیة ، وأبرزها مركز الرسالة ، یة مراكز المعرفة الإنسان:  الرابعة

  .المصطفى 
ومحاربة الأفكار الهدامة بما ، ومهمة هذه المراكز نشر القیم الإلهیة من خلال التبلیغ المنظم  

ودفع الشبهات والإشكالات المنحرفة بما یثبت من ضلالها ، یقابلها في الفكر الإسلامي المبرمج 
 . ن المنهج القویم وزیغها ع

   - :الانفتاح العالمي في مرجعیة السید السیستاني - ٢
إن النشاط المعرفي الكبیر لمرجعیة السید السیستاني ومن خلال وكلائه المنتشرین في بقاع 

، ولم یكن بمنأى عن تطلعات العصر في التجدید والأصالة ، الأرض لم یقف عند حد معین 
ولا بد للمفاهیم الرسالیة أن توطد جذورها ، أن تسود في هذا المجتمع لأنه لا بد للقیم السماویة 

وإذا كان ، وقمة صاعدة ، ولا بد للصرح الإسلامي من الشموخ في ذروة ساحقة ، في الأرض 
فلا بد من إخضاع وسائل التقنیة المعاصرة لفعالیات المعرفة ونشر ، وهو كذلك ، الأمر كذلك 

 .الوعي الدیني والثقافي 

من هذا المبدأ الأصیل انطلق وكلاء السید السیستاني وفقاً لتوجیهاته السدیدة بإنشاء مراكز و 
  -:وفقاً لأسس منهجیة رصینة أهمها ، معرفیة كثیرة تعني بشتى العلوم الإسلامیة 

وإحیاء الحیاة ، وهو مشروع متكامل الحلقات في استقبال :  مركز آل البیت العالمي .١
( بثلاث لغات  وإشباع مواقعه بعلوم آل البیت ) الانترنیت ( العقلیة في استخدام 

، ویُعنى بالقرآن الكریم في جمیع مراحله وعلومه ) الفارسیة ، الانجلیزیة ، العربیة 
والتركیز على المسائل ، الإمامي والتعریف بالتراث ، والحدیث الشریف ومصطلحاته 
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والاهتمام بقضایا الأسرة ، والإجابة عن الأسئلة الدینیة ، العقائدیة وعلم الكلام 
 . )١(والمجتمع والتربیة الأخلاقیة وغیر ذلك من العلوم والمعارف 

والبحث عن ، ومهمته الكشف عن نوادر المخطوطات  :مركز إحیاء التراث الإسلامي  .٢
سواء أكان ذلك من المكتبات الخاصة أو العامة وفي ذلك كله ، العلمیة  شذرات الآثار
تصویر هذه الآثار إقلیمیاً أو عالمیاً بإشراف الأیدي : وأول مهماته ، العناء كله 

لاسیما النسخ ، وشراء ما تیسر منها ، ورصد المخطوطات ، المتخصصة الأمینة 
ى تلك النسخ بما یعتبر النسخة الأم الأصل بخط المؤلفین والمصنفین أو المصححة عل

وتوجد في هذا المركز مكتبة عامة تعتبر من أهم المكتبات ، باصطلاح المحققین 
 .الخطیة في العالم 

وتُعنى بشؤون الترجمة والنشر إلى اللغات العالمیة الحیّة :  مؤسسة الإمام علي  .٣
 .وإیصال الفكر الإمامي إلى الأمم والشعوب المختلفة ، 

فضلاً عن وجود مؤسسات ومراكز متوزعة في إنحاء العالم هدفها الأساس نشر الوعي  هذا
  . )٢(الدیني والمعرفي الأصیل دون تمییز عرقي أو طائفي أو عرقي 

  
  
  
  
  
  

  المطلب الثاني
                                                 

 . ٣٧٧ص ، أساطین المرجعیة ، محمد حسین ، الصغیر ) ١
 .وما بعدھا  ٣٧٥ص ،  ن. م : ینظر ) ٢
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  السید السیستاني وتحدیات الاحتلال
  

بالموضوعیة والدقة تمتاز نظرة السید السیستاني لدخول قوات الاحتلال إلى العراق   
فهو یعلم أن هذه القوات لم یكن هدفها ، ومعرفة الكثیر من الخفایا التي یجهلها عامة الناس 

كما لم یكن هدفها  - الذي طالما خدم مصالحها في المنطقة  -یوماً الخلاص من النظام 
في أكثر من التي استخدمها النظام ضد شعبه قبل جیرانه  -السیطرة على أسلحة الدمار الشامل 

إن لهذه القوات هدفاً أبعد من ذلك قد یلتقي كثیراً مع ، في مرأى ومسمع وتوجیه منها  -مناسبة 
  .أهداف الاحتلال الصهیوني في المنطقة 

،      كیف یتم التعامل مع هذه القوات ، ولكن بعد دخول هذه القوات أرض العراق المقدسة 
وهنا ظهرت حكمة    السید ، الفرصة على المحتلین دون إلحاق الأضرار المخطط لها وتفویت 

فقد رفض سماحته لقاء                ، وبدا موقفه واضحاً في تعامله مع الأحداث ، السیستاني 
ولو لم یأت معها  )١() لأنه جاء مع قوات الاحتلال ( السید مجید الخوئي عندما زاره في بیته 

  . لتغیر الموقف 
ولم یحصل على الموافقة بل ، اللقاء بسماحته أربع مرات ) بریمر ( ني وقد طلب الحاكم المد

وكانت ، ووقف أمام الدار ) ممثل بریمر ( وجاء مرة ، كان یؤكد على الرفض بقوة حتى الیأس 
وبیت المرجعیة لا یرفض أحداً ، ناشدهم السماح بدخول البیت على أنه ضیف ، لحظة محرجة 

خوفاً من تكرار اللقاءات بهذه الذریعة ، لموقف هي الرفض أیضاً وكانت النتیجة مع صعوبة ا، 
)٢( .  

وسُئل سماحته عن ، وأراد مجموعة من الشباب العمل مع القوات الأمریكیة في بحر النجف 
والشباب هؤلاء ، فكان أكثر إصرار على الرفض ما دام البناء لمصلحة الأمریكان ، جواز ذلك 

أما العمل مع هذه القوات فیما یخص عمران البلاد كالمدارس ، تعوزهم الحاجة إلى المال 
  .والمستشفیات فلا شبهة في جوازه 

                                                 
بحث في مجلة ، نموذجاً االسید السیستاني ، اقفھا الصریحة والمرجعیة وم، صالح . د ،  الظالمي: ینظر ) ١

 . ٢٥ص ،  ٢العدد ، آفاق نجفیة 
 . ٢٦ص ، ن . م : ینظر ) ٢
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، إن مرجعیة السید السیستاني لا تختلف تماماً عما ألتزم به الآخرون فالموقف لدى الجمیع واحد 
بل لا بد أن یقف ، الاحتلال أمر مرفوض ولا مجال للسكوت علیه مهما تعددت الأسباب 

  . میع أمامه بكل قوة من دون اكتراث الج
بدت فیه صفات الرمز الدیني الذي ، لقد كان السید السیستاني ومازال مشروعاً إسلامیاً وحدویاً 

وأقسى صعوباتها ، وأعقد مشاكل الأمة ، شكل الضرورة الریادیة في أخطر ظروف العراق 
، ستثناء خطیر هو الاحتلال المریر في ظل ا، والنزیف المستمر ، ومكابداتها مع المحن والفتن 

  .وتداعیاته القاسیة وآثاره الألیمة 
ووعت ، لقد كانت معالم هذا المشروع الكبیر هي معالم المرجعیة الدینیة التي عرفت دورها 

وتحملت مسؤولیتها وصممت على أن تقتحم المخاض العسیر بما لدیها من طاقة ، ظروفها 
  .الصبر والتدبیر 

  :معالم برزت في مسیرته وكیفیة التعامل معها  ولعلنا نلحظ
) ظروف الاحتلال وتداعیاته ( وعي الظروف المحیطة بالواقع العراقي والإسلامي  .١

، ویمنع إراقة الدماء ، وكیفیة مواجهة هذه الظروف بما یحفظ للعراق سیادته وهیبته 
یة وبأقل والتخلص من كابوس الاحتلال المریر بالطرق السلم، وإزهاق الأنفس 

 .التضحیات 

لأن رفع السلاح سیعید حمامات ، معرفة أن الحل السیاسي هو الحل الأفضل والأنسب  .٢
خصوصاً بعد ملاحظة أن الهاجس الشیعي هو أسوء هاجس تعاني منه ، الدم بلا طائل 

قوات الاحتلال التي وضعت الخطوط الحمراء على الحضور الشیعي المطالب بحقه 
ومن هنا كانت المقابر ، على الخریطة السیاسیة والاجتماعیة  الطبیعي حسب وجوده

بالضوء الأخضر  ١٩٩١الجماعیة التي صنعها النظام المحاصر من قبل أمریكا عام 
ولصواریخه بالانطلاق لضرب ، وبالسماح لطیرانه بالتحلیق ، الأمریكي وبالدعم المیداني 

ومن هنا كانت ، وحقوق الإنسان ، الانتفاضة وإبادتها على مرأى ومسمع دعاة الحریة 
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العناوین الثانویة الملزمة بالحل السیاسي حاكمة على الحكم الأولي وهو فریضة الجهاد 
 .ضد الاحتلال 

وسلوكها كحل دیمقراطي یفرز الحقیقة السیاسیة ، تركیز سماحته على قضیة الانتخابات  .٣
ا صدق المحتلون في وعودهم وإذ، والرأي الآخر ، والحوار البناء ، من رحم التعددیة 

ولم یكبتوا صوت الأمة فإن الكیان الحقیقي سیفرض نفسه على الواقع ویجد ، الدیمقراطیة 
 .وإعادتها إلى مسارها الحقیقي ، طریقة إلى تصحیح الأمور 

وتوحید الكلمة وجمع الشمل ونبذ الخلافات الطائفیة ، الدعوة الدائبة إلى رص الصفوف  .٤
واستبدالها بلغة التعاطي ، والاستغناء عن لغة العنف ، والعرقیة والأثنیة والمذهبیة ، 

والمنافسة الشریفة على مسار العقل والعدل ، والحوار الهادئ الرصین ، الدیمقراطي 
 .والإنصاف والموضوعیة 

وما ستلزمه ، والتزامها دور الشهادة على الوضع القائم ، اتخاذ مبدأ الوسطیة في الساحة  .٥
، والتوجیه السدید ، والرأي الصائب ، الدور من الرقابة الحریصة والنصیحة الشفیقة هذا 

، وإذا تطلب الأمر كانت الكلمة القاسیة المربیة ، والمتابعة الدائبة والموعظة الناجعة 
فإن أبوابها الكبیرة ، فما دامت المرجعیة أباً لهذه الأمة ، والتنبیه الرادع ، والوعید البناء 

الملیئة ، لا بد أن تتجلى في ظروفها الصعبة الحالكة ، المقتدرة ، یعة الحانیة الرشیدة الرف
كما یكون كذلك ، ویكون تجلیها لجزمها وصرامتها وقوتها ، بالمخاطر والعثار والمكائد 

، كما هو دیدن أسوة القادة الرسالیین ، وحكمتها ، وسعة صدرها ، وحلمها ، بأناتها 
: وصفه االله بقوله  الذيرسول االله 

ویتجلى النموذج الأبهى لتلك  )١()...عزَِيزعٌلَيَهِْمَاعَنتُِّمحْرَِيصعٌلََيكُْمْبِالمُْؤمِْنِينَرَءوُفرٌَحيِمٌ ...(

                                                 
 . ١٢٨:التوبة ) ١
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الأبوة الرشیدة في موقف المرجعیة من كارثة سامراء بتفجیر مرقد الإمامین العسكریین
زان في رد الفعل إزاء الفاجعة حیث التزم سماحته جانب الهدوء القیادي والات،  

وطالب فیها العنفوان الشیعي مرجعیته ، التي حركت الشارع من أقصاه إلى أقصاه 
وصدور الأمر . ولكن المرجعیة الوحدویة أبت إلاّ ضبط النفس ، بصدور الحكم القاسي 

 .ذهبیة وتجنب كل ما فیه إثارة طائفیة أو فتنة م، الكریم بالتزام العقل والمنطق والهدوء 

ولعل في البیان الذي صدر من سماحته حول الأوضاع العراقیة وماذا یجب على كل فرد یعیش 
على أرض هذا الوطن ما یوضح القیمة الكبرى لهذه المرجعیة الحكیمة التي تستمد فكرها من 

  .الإسلام المحمدي الحنیف 
ولیبقى وثیقة أمد ، حقیقیة ولهذا ارتأى البحث ذكر هذا البیان لما فیه من إشراقات محمدیة 

  :العصور 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :نص البیان 
  بسم االله الرحمن الرحيم

  وَاعتْصَِمُوابحِبَلاِْللَّهجَِميِعًاولاََتفََرَّقوُاواَذكُْروُانعِْمتَاَللَّهعِلََيْكُمْإذِكُْنْتُمْ (:قال االله تعالى 
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خوَْانًاأَعدَْاءفًأََلَّفَبَيْنقَلُُوبِكُمفَْأَصبَْحتْمُْ   صدق الله العلي العظيم)١()...بِنعِْمتَهِإِِ

بقلب یعتصر حزناً وألماً أتابع ما یتعرض له أبناء الشعب العراقي المظلوم یومیاً من مآسي 
مما تعجز الكلمات عن وصف ، وتمثیلاً ، وقتلاً ، وخطفاً ، وتهجیراً ، ترویعاً : واعتداءات 

  .القیم الإنسانیة والدینیة والوطنیة  بشاعتها وفظاعتها ومدى مجافاتها لكل
حریصاً على أن یتجاوز العراقیون هذه الحقبة  –ومنذ الأیام الأولى للاحتلال  -ولقد كنت 

ومدركاً عظم الخطر ، من دون الوقوع في شرك الفتنة الطائفیة والعرقیة ، العصیبة من تاریخهم 
نتیجة لتراكمات الماضي ، ذه المرحلة الذي یهدد وحدة هذا الشعب وتماسك نسیجه الوطني في ه

وقد أمكن بتظافر جهود ، ولعوامل أخرى ، ومخططات الغرباء الذي یتربصون به دوائر السوء ، 
الطیبین وصبر المؤمنین وأناتهم تفادي الانزلاق إلى مهاوي الفتنة الطائفیة أزید من سنتین على 

ن الأبریاء على أساس هویتهم المذهبیة الرغم من كل الفجائع التي تعرض لها عشرات الآلاف م
وجدوا في تنفیذ خططهم لتفتیت هذا الوطن بتعمیق هوة الخلاف بین ، ولكن لم ییأس الأعداء . 

حتى وقعت الكارثة الكبرى بتفجیر ، بعض أهل الدار على ذلك  –للأسف  –وأعانهم ، أبنائه 
یوم من عنف أعمى یضرب البلد وآل الأمر إلى ما نشهده ال،  مرقد الإمامین العسكریین 

لا ، ویفتك بأبنائه تحت عناوین مختلفة وذرائع زائفة  –ولاسیما في بغداد العزیزة  –في كل مكان 
  .رادع ولا مانع 

إنني أكرر الیوم ندائي إلى جمیع أبناء العراق الغیارى من الطوائف والقومیات المختلفة أن یعوا 
ویتكاتفوا في مواجهته بنبذ الكراهیة والعنف واستبدالها ، حجم الخطر الذي یهدد مستقبل بلدهم 

  . بالمحبة والحوار السلمي لحل المشاكل والخلافات كافة 
كما أناشد كل المخلصین الحریصین على وحدة هذا البلد ومستقبل أبنائه من أصحاب الرأي 

لوا قصارى جهدهم في وزعماء العشائر وغیرهم بأن یبذ، والقادة الدینیین والسیاسیین ، والفكر 
فلسوف یلحق أبلغ  –كما یریده الأعداء  –سبیل وقف هذا المسلسل الدامي الذي لو استمر 

  .ویعیق لأمد بعید تحقق أماله في التحرر والاستقرار والتقدم ، الضرر بوحدة هذا الشعب 

                                                 
 . ١٠٣/  آل عمران) ١
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الطائفیة بقول ویسترخصون نفوس الأبریاء لانتماءاتهم ، وأُذكّر الذین یستبیحون دماء المسلمین 
ألا وأن دماءكم وأموالكم وأعراضكم علیكم حرام كحرمة : (( في حجة الوداع  النبي الأعظم 

من : ((  وبقوله )) ألا لیبلغ الشاهد الغائب ، في بلدكم هذا ، في شهركم هذا ، یومكم هذا 
وحسابه على االله ، ا شهد أن لا إله إلا االله وإن محمداً رسول االله فقد حُقن ماله ودمه إلا بحقهم

من أعان على قتل مسلم بشطر كلمة لقى االله عز وجل یوم : ((  وبقوله )) عز وجل 
وأخاطب الذین یستهدفون المدنیین العُزل )) . القیامة مكتوب بین عینیه آیس من رحمة االله 

في یوم عاشوراء مخاطباً من راموا  والمواطنین المسالمین بما قاله أبو عبد االله الحسین 
، إن لم یكن لكم دین وكنتم لا تخافون المعاد فكونوا أحراراً في دنیاكم : (( الهجوم على حرمه 

فما بالكم )) إن النساء لیس علیهن جناح ... وأرجعوا إلى أحسابكم إن كنتم عرباً كما تزعمون 
وحتى طلاب ، والأطفال ، والنساء ، لشیوخ من ا، تستهدفون أناساً لا دور لهم في كل ما یجري 

وأضرابهم ؟ إن لم یكن یردعكم عن ، وموظفي الدوائر الحكومیة ، وعمال المصانع ، الجامعات 
ذلك دین تدعونه إفلا تصدكم عنه إنسانیة تظهرون في لبوسها ؟ وأقول لمن یتعرضون بالسوء 

أما سمعتم أن أمیر : وغیرهم  والأذى للمواطنین غیر المسلمین من المسیحیین والصابئة
بلغه أن امرأة غیر مسلمة تعرض لها بعض من یدعون الإسلام وأرادوا  المؤمنین علیاً 

لو أن أمرؤاً مات من بعد هذا أسفاً ما كان به ملوماً بل كان به : ((  انتزاع حلیها فقال 
في الوطن ؟ أیها العراقیون فلماذا تسیئون إلى إخوانكم في الإنسانیة وشركائكم )) عندي جدیراً 

وقف العنف المتقابل بأشكاله ، إن الخروج من المأزق الذي یمر به العراق أیاً كان ... الأعزاء 
والإعدامات ، مشاهد السیارات المفخخة  –وإلى الأبد إن شاء االله تعالى  –لتغیب بذلك ، كافة 

 –وتستبدل ، من الصور المأساویة ونحوها ، وحملات التهجیر القسري ، العشوائیة في الشوارع 
بمشاهد الحوار البناء لحل الأزمات والخلافات العالقة  –بالتعاون مع الحكومة الوطنیة المنتخبة 

بعیداً عن ، والمساواة بین جمیع أبناء هذا الوطن في الحقوق ، على أساس القسط والعدل ، 
أن یكون ذلك مدخلاً لاستعادة العراقیین على أمل ، النزاعات التسلطیة والتحكم الطائفي والعرقي 

ینعمون فیه بالأمن والاستقرار والرقي والتقدم ، ویمهد لغد أفضل ، السیادة الكاملة على بلدهم 
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والسلام علیكم ورحمة االله وبركاته ، وفق االله الجمیع لما یحب ویرضى . بعون االله تبارك وتعالى 
)١( .  

  ه ١٤٢٧/ جمادي الآخرة /  ٢٢
  علي الحسیني السیستاني                                                          

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المطلب الثالث
  مفهوم الدولة في فكر السید السیستاني

  :توطئة 

                                                 
ط ، ٥٦ص،العراقیة النصوص الصادرة عن سماحة السید السیستاني في المسألة ، حامد ، الخفاف : ینظر ) ١

 .م  ٢٠٠٧ - ھ ١٤٢٧، لبنان  –بیروت ، دار المؤرخ العربي ،  ١
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ذكرنا أن السید السیستاني یتفق مع الشیخ النائیني والشیخ محمد مهدي شمس الدین في 
إلاّ أننا لا نجد رؤیة مفصلة وموثقة بعنوان الدولة لدى السید السیستاني كما هو ، شكل الدولة 

  ) تنبیه الأمة وتنزیه الملة ( عند النائیني الذي بلور أفكاره وصاغها بشكل مكتمل في كتابه 
فالسید السیستاني عاش في . د یُعزى ذلك للظروف الداخلیة والخارجیة التي عاشها كل منهما وق

ویدرك كل التجاذبات السیاسیة ولا بد من التعامل ، وضع العراق المعروف قبل الاحتلال وبعده 
معها بحكمة بالغة لإخراج العراق ممّا خُطط وراء الحدود من أجل تمزیق وحدة العراق والقضاء 

  .على ماضیه وحاضره بكل مفاصل الحیاة 
( كان وراء مواقفه من وراء موضوع ، إن إدراك السید السیستاني لما یدور في العراق وخارجه 

إلاّ أنه ، وبعیداً عن آرائه التي كان یمكن أن تكون لدیه عن الدولة قبیل    الانهیار ، ) الدولة 
اء التي تتناسب والواقع العراقي بظروفه وشروطه بلا شك وجد في رؤیة النائیني أقرب وأصح الآر 

وإعادة صیاغة ، كان یدرك الحاجة إلى إبراء الشعب العراقي من معاناته ، وأطیافه المتنوعة 
وعیه بما یتناسب مع الشروط والتحدیات التي تضمن إقامة عراق سید مستقل یستعید دوره 

ن یدرك سماحته أن هذا لن یكون ممكناً إلاّ وكا، ومكانته في محیطه العربي والإسلامي والدولي 
من خلال انصهار مجموع الأمة في بوتقة العراق على قاعدة الاختیار الحر الطوعي ومن خلال 
مساواة كاملة حقیقیة تتیح لكل مكون بشري واجتماعي التعبیر بحریة وانفتاح طوعیة عن آماله 

وبما یطلق طاقات الجمیع في بناء العراق ، یة وأحلامه وقیمه الدینیة والمذهبیة والإثنیة والفكر 
  . الواحد المنشود 

  
  
  

  شكل الدولة في فكر السید السیستاني : الفرع الأول 
لا الدولة ، لقد أدرك السید السیستاني أن أفضل الحلول لواقع العراق الراهن هو الدولة المدنیة 

إن من یكتب : ( أجاب ، ي العراق وعندما سُئل عن رأیه في إقامة دولة إسلامیة ف، الدینیة 
الدستور هم مسلمون وبالتالي فإن مكونها الثقافي والحضاري الإسلامي سیجد صداه وسینعكس 
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هل تؤیدون الحكم الإسلامي في : وأجاب سماحته في مورد آخر عن سؤال  )١() في الدستور 
أما تشكیل : ( ؟ الجواب العراق ؟ وهل تحبون أن تكون دولة العراق مثل دولة إیران الإسلامیة

ولكن یفترض بالحكم الجدید أن ، حكومة دینیة على أساس فكرة ولایة الفقیه المطلقة فلیس وارداً 
) یحترم الدین الإسلامي الذي هو دین أغلبیة الشعب العراقي ولا یقرّ ما یخالف تعالیم الإسلام 

)٢(  .  
أن تكون هذه الحكومة منبثقة من أغلبیة  أما شكل الحكومة التي یؤمن بها السید السیستاني هي

فیقول سماحته في ، وتأخذ بقیمه باعتباره دین أغلبیة الشعب ، تحترم الدین الإسلامي ، الشعب 
یفترض بالحكومة التي تنبثق عن إرادة أغلبیة الشعب أن تحترم دین الأغلبیة وتأخذ : ( ذلك 

  . )٣() بقیمه ولا تخالف في قراراتها شیئاً في أحكامه 
إن تشكیل الحكومة أمر ضروري تقتضیه الفطرة البشریة لما یحكم به العقل من ضرورة 

وحفظ وتوفیر ، الاجتماع والتعاون والعمل على إقامة العدل وحفظ المصالح العامة الاجتماعیة 
  .وهذا كله لا یتحقق إلاّ من خلال حكومة قویة قادرة على ذلك ، الخدمات 

وبشكل ، السید السیستاني یجب أن تأتي عن طریق صنادیق الاقتراع هذه الحكومة كما یذهب 
  .لتعبر عن رغبة الشعب وإرادته ، دیمقراطي شفاف 

  . ولذا أكد السید السیستاني وفي أكثر من مناسبة أهمیةَ الانتخابات 
فمن المعروف في القانون الدستوري اختلاف نظر الفقهاء الدستوریین في كون الانتخابات حقاً 

وما نراه لدى فقهاء الإمامیة أنهم یرونه حقاً من جهة وتكلیفاً من ، أم تكلیفاً ومسؤولیة للمواطن 
  .      وهو وجوب حفظ النظام ، لأنه یتعلق بواجب یعم الجمیع ، كما یبدو من كلماتهم ، جهة ثانیة 

ها حل أمثل للمسلمین ولعل، وناضجة فكراً ، وبهذا یتبین أن نظریة الشیخ النائیني مهمة قانوناً  
وقد تابعه علیها فقهاء كبار منهم السید السیستاني كما یظهر في طیات كلامه الشریف . عموماً 

  .بل لعل السید كان أوضح وأبعد استنتاجاً في بعض الجهات ، 

                                                 
 . ٢٤٨ص ، النصوص الصادرة عن سماحة السید السیستاني ، حامد ، الخفاف ) ١
 . ٢٤٧ص ، ن . م ) ٢
 . ٢٤٨ص ، ن . م ) ٣
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، فقد ذكر سماحته الفروض في المسألة وذكر دلیل الشیخ النائیني واستفادته من قاعدة لا ضرر 
والمركبة ، وفي معرض الأدلة ومناقشة الفروض في مسألة لا ضرر لمّح لنظریته الخاصة به 

  :  )١(من أمرین هما 
 )یة عامة ولا( للقائم على حفظ النظام ولیس له ) في الأمور العامة ( منح الصلاحیات  .١

الشؤون ( من قبل الفقهاء بمهام الولایة على ) المنتخب ( شرعیة الانتخابات وقیام الفقیه  .٢
ولكنه أوضح في مكان آخر من محاضراته أن انتخابه یكون من الناس عامة ) . العامة 

ثم بین أن حصر الحاكم بكونه فقیهاً إنما هو حكم احتیاطي عقلي لعدم ، ولیس الفقهاء فقط 
ولكونه أفضل مصادیق التعامل مع القانون ، راز الدلیل على الانحصار بالفقیه من جهة إح

وبجمع الأقوال یكون السید قد طلب الأمثل في نظره ، والحفاظ على الدین وحرمات الناس 
أن قاعدة حفظ النظام توجب إعطاء الصلاحیات في الشؤون العامة لمن : وملخصه ... 

( وشرعیة الانتخابات إنما هي من باب ، أن یكون منتخباً ومن یحفظه یجب ، یحفظه 
وأما ، والتوكیل بذلك الحق الذي هو حصة من مجموعة الحصص في المجتمع ) الحق 

ویحتمل كلامه ، الوكیل الشرعي القائم على حفظ النظام فیفضل أن یكون فقیهاً احتیاطاً 
وهذا یكون من حیث النتیجة ، ه قبول المتفقه ثم غیره ولا یعدم شعب من قانوني أو فقی

 .متقاربة من نظریة العلامة النائیني إلى حد ما 

وفي موضع آخر وفي محاضراته الفقهیة في باب الاجتهاد والتقلید یبیّن سماحته ومن خلال 
) في الأمور العامة ( ولكنه یقول بالولایة ) الولایة العامة ( ب أنه لا یقول ، قاعدة لا ضرر 

  .وهي ولایة مسببة من قبل المسلمین عامة عن طریق الانتخابات  نبي حتى لغیر ال
وهو هنا بواسطة استعمال ، وأن قاعدة حفظ النظام تمنح الصلاحیة لمن یتصدى بطریق شرعي 

  .الحق الشخصي للمواطنین بانتخابه وكیلاً وممثلاً عنهم 

                                                 
 . ٢٠٢ص ، قاعدة لا ضرر ولا ضرار ، علي الحسیني ، السیستاني ) ١
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  الدستور وأهمیته عند السید السیستاني : الفرع الثاني 
، ولأسباب شتى ، لقد أولى السید السیستاني مسألة الدستور اهتماماً بالغاً من منطلقات متعددة 
لا یمارس بحقها ، فأكد سماحته أنه یجب أن یكتب الدستور بأیدٍ عراقیة منتخبة من قبل الشعب 

، ة وقیمه الاجتماعی، تراعي مصالح الشعب العلیا وثوابه الدینیة ، أي ضغط داخلي أو خارجي 
الدستور العراقي یجب أن یِكتَب من قبل ممثلي الشعب العراقي الذین یتم : ( فیقول سماحته 

وأي دستور یضعه مجلس غیر منتخب من قبل الشعب ، اختیارهم عن طریق الانتخابات العامة 
  )١() لا یمكن القبول به 

خلاق السامیة             أما صفات هذا الدستور فیجب أن تكون ركائزه هي الثوابت الدینیة والأ
والقیم الاجتماعیة النبیلة للشعب العراقي إلى جنب مبدأ الشورى والتعددیة واحترام الأقلیة لرأي 

  )٢(الأكثریة ونحو ذلك 
وعند التأمل قلیلاً في القضیة العراقیة وتجاذباتها المختلفة نلحظ بوضوح أن كتابة الدستور 

وأنها مكنت العراق من قطع ، العملیة السیاسیة في العراق أغلقت الباب أمام كل من یرید هدم 
من خلال كتابة دستور دائم للبلد وإجراء انتخابات ، شوط جید باتجاه إرساء معالم الدولة الحدیثة 

  .والاستقلال والسیادة ، وتوزیع السلطة وتداولاتها ، برلمانیة ومحلیة 
ولا تكفي الأغلبیة لسیادة رأیها بل لا بد من  ،وبما أن المجتمع مختلط ولا تحكمه رؤیة واحدة 
ومن شیعة وسنة ، من عرب وكرد وتركمان ، تحقیق التوافق العام بین المكونات الأساسیة كافة 

وهذا التوافق یتم من خلال كتابة دستور یمثل القانون ، ومسیحیین وصابئة وغیرهم من الأقلیات 
ومن هنا ، كونات والتي على أساسه یتم التعامل بینهم الأم والحد الأدنى من الاتفاق بین هذه الم

كان السعي الحثیث على كتابة الدستور لیمثل الوثیقة الأساسیة التي یعود إلیها الجمیع 
والحفاظ على ، وكیفیة تداول السلطة ، ویحتكمون إلیها وتحدد صلاحیات السلطات المختلفة 

لأنه ، كتابته بأیدٍ عراقیة ولیس مفروضاً علیهم  ولهذا أكد سماحته على أن تكون، حقوق الأفراد 

                                                 
 . ٢٤٢ص ، النصوص الصادرة عن سماحة السید السیستاني ، حامد ، الخفاف ) ١
 . ٢٤٥ص ، ن . م ) ٢



٢٠٩ 
 

وعدم جواز ، كما أنه یجب أن یتضمن الحفاظ على المقدس الإسلامي . سوف یفقد قیمته حینئذ 
  .تشریع یخالف الإسلام 

وبهذا یتضح أن السید السیستاني ومن خلال محاكاته للواقع الحدیث تناول المسألة من جوانب 
  -:أهمها ، عدة 

طرح البحث عن شرعیة الحكم إلى طرح مسألة عدم جواز مخالفة القوانین  تجاوز .١
لما یقتضي به العقل من قبح ، لحرمة مخالفة النظام العام وحرمة الإخلال به 

ومن هنا . بما یفضي على الجمیع التقیید بالقانون ، الفوضى والهرج والمرج والفتنة 
م الالتزام بالقانون بالنسبة للمواطنین كان التأكید المستمر في الاستفتاءات على لزو 

عموماً وعدم جواز مخالفته وحرمة التصرف في الأموال العامة بما یخالف الالتزامات 
 .الملقاة على عاتق المواطن 

ضرورة مشاركة الشعب في كتابة الدستور وأن یختار من یقوم بتنفیذ القانون والسهر  .٢
بل الدفع من أجل أن تضم ، خابات فكان الحث على المشاركة في الانت، علیه 

الهیأة التشریعیة أناساً مؤهلین في مجالات الفقه والقانون لكي لا یصدر ما یخالف 
 .الثوابت الإسلامیة 

بل ، ضرورة أن ینأى الفقیه بنفسه عن المشاركة في السلطتین التنفیذیة والتشریعیة  .٣
ح الذي یصل إلى درجة علیه أن یكتفي بعنصر المراقبة الشدیدة والإرشاد والنص

حیث امتلك هذا ، انطلاقاً من موقع الأمة لا الحاكم ، الالتزام في بعض حالاته 
قد : ( وقد بدى ذلك جلیاً من خلال ما ورد من مكتب سماحته . التخویل الطبیعي 

سبق للمرجعیة الدینیة أن أوضحت أنها لیست معنیة بتصدي الحوزة العلمیة لممارسة 
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وأنها ترتأي لعلماء الدین أن ینأوا بأنفسهم عن تسلم المناصب العمل السیاسي 
 )١() الحكومیة 

تتمثل بالمادة ، وقد جعل في الدستور مادة في غایة الأهمیة وهي سر قوة الدستور العراقي 
ولا یجوز ، الأولى التي تنص على أن الإسلام دین الدولة الرسمي وهو مصدر أساسي للتشریع 

  . وبهذا یؤمن الشرعیة المناسبة له ، ع ثوابت أحكام الإسلام سن قانون یتعارض م
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
  
  
  

                                                 
 . ٢٣٤ص ، النصوص الصادرة عن سماحة السید السیستاني ، الخفاف ) ١
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  الفصل الرابع
  الدولة الدینیة المدنیة سلطة 

  في فقه مدرسة النجف الحدیثة
  )خلافة الأمة وإشراف الفقیه  - الشورى ( 

  

  وفیه أربعة مباحث
  

  الشورى في الإسلام  - :المبحث الأول 
  السلطة السیاسیة للشورى - :المبحث الثاني 
الدولة الشوریة في فقه السید محمد  - :المبحث الثالث 

  باقر الصدر 
خلافة الأمة وإشراف الفقیه عند السید  - :المبحث الرابع 

  الصدر 
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  المبحث الأول
  الشورى في الإسلام

  

  وفیه مطلبان 
  

  تحدید مفهوم الشورى    -:المطلب الأول      
  أثر الشورى في الحكم -:المطلب الثاني      
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  المطلب الأول
  الشورىمفهوم تحدید

  

لا بد لنا أن ، لتحدید مفهوم الشورى ومدى تأثیر هذا المبدأ الإسلامي في السلطة والحكم         
من ثم استعمال القرآن الكریم والسنة المطهرة لهذا ، نتعرف على معناه اللغوي وبعده التاریخي 

  :لكي یتسنى لنا بعد ذلك معرفة أثرها في الحكم على ما یأتي ، المفهوم 
  البعد اللغوي والتاریخي للشورى: الفرع الأول

،                 أهمها ثلاثة ، والتي ذكرت فیها معانٍ عدة ) شور ( الشورى في اللغة مشتقة من مادة 
أنها مشتقة من الشور بمعنى      :  )٣(وابن عباد  )٢(والجوهري  )١(فما ذهب إلیه الفراهیدي 

 )٧(والراغب  )٦(أما ابن فارس ،  )٥(والأصمعي  )٤(وهو المنقول عن اللیث . الإیماء والإشارة 
 )٩(وابن الأثیر  )٨(في حین یرى المطرّزي ، فیذهبان إلى أنها مشتقة من معنى الأخذ والجني 

  . أنها مشتقة من معنى الإبداء والعرض  )١٠(والفیومي 
  . )١١(أما الشورى في الاصطلاح فتعني استخراج الصواب بعد التعرف على آراء الآخرین 

ففطرة الإنسان تجعله یستأنس بآراء غیره ویشاركهم ، والشورى مبدأ ملازم للإنسان منذ القدم 
  .الرأي لیصلوا معاً إلى ما یعتقدونه صواباً 

                                                 
 . ٢٨١:  ٦، العین ، الفراھیدي )  ١
 . ٧٠٤:  ٢، الصحاح ، ري ھالجو)  ٢
 . ٣٧٨:  ٧، المحیط في اللغة ، بن عباد ا)  ٣
 . ٢٣٣:  ٧، لسان العرب ، ور ظمنبن ا) ٤
 . ٤٠٣:  ١١، تھذیب اللغة ، الأصمعي )  ٥
 . ٢٢٦:  ٣، معجم مقاییس اللغة ، بن فارس ا)  ٦
 . ٤٦٩ص ، مفردات غریب القرآن ، الراغب )  ٧
 . ٢٥٨ص ، رب عّالم، المطرّزي )  ٨
 . ٥٠٨:  ٢، النھایة ، بن الأثیر ا)  ٩

 . ٣٢٧ص ، المصباح المنیر ، الفیومي )  ١٠
بغداد ، مطبعة الأمة ، ١٥ص ، الشورى بین النظریة والتطبیق ، قحطان عبد الرحمن ، الدوري : ینظر )  ١١

 .م ١٩٧٤ -ھ  ١٣٩٤، 
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ففي قصة ، وقد عُمل بهذا المبدأ من قبل الأنظمة الاجتماعیة السیاسیة التي سبقت الإسلام 
:          یبینها القرآن في الآیات التالیة ،  سى فرعون ومشاورته الملأ من قومه في أمر مو 

) 
إنَِّهذََالَسَاحرِعٌلَِيمٌ  ملإََِحوَلهَُْ

مْبِسحِرِْهِفمََاذَاتَأْمُروُنَ $قَاللَلِْ
قَالُواأَرجِْهوْأََخاَهُواَ$يُرِيدُأَنْيخُرِْجكَُمْمنِأَْرضِْكُ

فتوضح هذه الآیات وجود هیأة كان یستشیرها  )١()علَِيمٍ يأَْتوُكَبِكلُِّسَحَّارٍ $بعْثَفِْيالمَْدَائِنِحَاشِريِنَ 

  .فرعون وهي الملأ من قومه 
: قال تعالى ،  وكذلك في قصة ملكة سبأ ومشورتها الملأ من قومها في أمر النبي سلیمان 

) 
قَالتَيْاَأَيُّ $إلِيَهِْمثْمَُّتوََلَّعَنهُْمفَْانظُْرمَْاذَايَرْجِعُونَ اذْهَبْبِكتَِابِيهذََافأََلقْهِْ $قَالسَنََنظُْرُأَصدََقتْأََمْكُنتَْمِنَالكَْاذبِِينَ 

يأُلقِْيَإِليََّكتَِابكٌرَِيمٌ 
إِنِّ لأَُ حِيمِ $هاَالمَْ

نِالرَّ تَعْلوُاعلََيَّوَأْتوُنِيمُسلِْمِينَ $إِنَّهُمِنْسلُيَْمَانوََإِنَّهُبِسمْاِللَّهِالرَّحمَْ $أَلاَّ

لأَُ  يمَاكنُتْقَُاطعَِةًأَمرْاًحتََّىتشَهْدَوُنِ قَالتَيَْاأَيُّهاَالمَْ انظْرُِ $أَفتْوُنِيفِيأَمرِْ
مْرُإِلَيكْفَِ قَالُوانحَنُْأُولُوقُوَّةوٍَأُولوُبأَْسٍشدَيِدوٍَالأَْ

خلَُواقرَْيةًَأَفْسدَوُهَاوَجعَلَُواأَعزَِّةَأَهلْهَِاأَذلَِّةوًكَذَلَِ $يمَاذَاتَأْمُرِينَ    . )٢()كَيَفْعلَُونَ قَالتَْإنَِّالمُْلوُكَإذَِادَ

فكان لكل قبیلة مجلس شورى یتكون من المتنفذین ، وقد عرف عرب ما قبل الإسلام الشورى 
منها كبر السن ، وهذا المجلس یختار رئیس القبیلة ویُراعي في اختیاره بعض الصفات ، فیها 

  .والشجاعة والكرم والتجربة والحلم 
مجلس یتكون من زعماء القبائل وأصحاب القوة  وهو) الملأ ( وكانت السلطة في مكة بید 

حیث كانوا یتدخلون في كل شيء ) أهل الحل والعقد ( و ) أولى القوة ( إذ أنهم كانوا ، المالیة 
  . )٣(بحیث كانت لهم قوة أدبیة تجعل الناس ترضى بقراراتهم دون فرضها علیهم بالقوة 

                                                 
 . ٣٧ - ٣٤: الشعراء )  ١
 . ٣٤ - ٢٧: النمل )  ٢
 . ٢٤ص ، الشورى بین النظریة والتطبیق ، الدوري :ینظر )  ٣



٢١٥ 
 

وفیها ، كانت شمالي الكعبة ) ار الندوة د( وقد أنشا قصي داراً خاصة لاجتماع الملأ سمیت 
، حیث كانت دار الندوة في مكة نادي قریش العام ، كان یعقد الملأ اجتماعاتهم عند الحاجة 

  . )١(وكانت هنالك نواد خاصة للقبائل أیضاً تنظر في أمورهم الخاصة 
  الشورى في القرآن : الفرع الثاني 

بحیث اختصت الأولى منها ، للشورى مفاهیم مختلفة وردت في القرآن الكریم ثلاث آیات أعطت 
 (: قال تعالى ، بشؤون الأسرة وحصراً فیما یتعلق برضاعة الطفل 
رزِْقُ  سإٌِ هُنَّوكَِسوْتَهُُنَّ وَالْواَلدَِاتُيرُْضعِْنَأَوْلاَدَهنَُّحوَلْيَنِْكاَملَِيْنلِِمَنْأَرَادَأَنْيتُِمَّالرَّضاَعَةوَعَلََىالمَْولْوُدِلهَُ

بِالمَْعْروُفِلاَتُكلََّفُنفَْ
ثلْذُلَكِفََإنِْأَرَادَافِصَالاًعَ  بِوَلَدِهِوعَلَىَالوْاَرِثمِِ وُسعْهََالاَتُضَارَّوَالدِةَبٌِولَدَِهَاولاََموَلْوُدٌلهَُ نترَْاَضمٍنِهُْمَاوتَشََاورٍُفلاََجنَُاحعَلََيهِْ لاَّ

ر بینهما لاتخاذ القرار النهائي المشترك حول حیث دعت الآیة المباركة الأبوین للتشاو  )٢()...مَا

  .موضوع فطام الطفل 
وقد لا تعنینا هذه الآیة كثیراً في بحثنا وإن أعطت لموضوع الشورى أهمیة في التفاهم بین 

  .الزوجین للوصول إلى القرار السلیم 
قوله تعالى : أما الآیة الثاني فهي 

ارزََقْناَهُمْيُنفْقُِونَ وَالَّذِينَاستْجَاَبُوالِربَِّهِموْأََقَ (: من خلال هذه  )٣()...امُواالصَّلاَةوََأَمْرُهمُشْوُرىَبيَنْهَُمْوممََِّ

حیث جاءت مرتبطة بالآیات التي تذكر الصفات ، الآیة القرآنیة المباركة وسیاقها القرآني 
والفواحش مثل الإیمان باالله تعالى والتوكل علیه واجتناب كبائر الإثم ، الأساسیة للمؤمنین 

، وإقامة الصلاة والإنفاق في سبیل االله والانتصار من البغي والعفو ، والمغفرة عند الغضب 
  .والإصلاح والصبر 

                                                 
 . ٢٥ص ، ن . م : ینظر )  ١
 . ٢٣٣: البقرة )  ٢
 . ٣٨: الشورى )  ٣



٢١٦ 
 

بهم أموراً تتعلق )وَأَمْرُهمُْ (فهذه الآیة تفرض للمؤمنین الذین یعود علیهم ضمیر الإضافة في 

خلق الكون والإنسان أغراضاً فإن الله سبحانه وتعالى في ، صة ولا تتعلق باالله سبحانه خا
رْضوَمََابَيْنهَُمَالاَعِبِينَ (:حیث قال تعالى ، ومقاصد    . )١()ومََاخلَقَْنَاالسَّمَاواَتِوَالأَْ

، وترجمها إلى قوانین عملیة بأحكامه وتشریعاته ، وقد كشف عن هذه الأغراض نظریاً بتعالیمه 
  .وبذلك حدّد الهدف ورسم الطریق إلیه 

متُْ علََيكُْمْ ... (: وإذ أتمّ االله تشریعاته وأحكامه حیث قال  الْيوَمَْ أَكْملَتُْ لكَُمْ دِينَكمُْ وَأَتمَْ
فما ، وأتى على مقاصده وأهدافه ، فقد أتم أغراضه  )٢()...نعِْمتَِي ورََضيِتُ لَكمُُ الإِْسلاَْمَ دِينًا

وإن كان شيء ن ذلك یهّم أحداً أو شخصاً ، بقي ممّا لم یشرّعه لا یدخل في غرضه ولا یهمّه 
  :فالأمور على هذا على قسمین ، فإنما یهمّ الناس ویرتبط بهم 

أمور ترتبط باالله سبحانه فقد شرّع لها الأحكام المناسبة من وجوب وحرمة واستحباب وكراهیة 
تبط بمن بل تر ، وأمور لا ترتبط به ولا تدخل في حیّز اهتماماته ، وصحة وبطلان ، وإباحة 

ومنه ما ، ومن ذلك ما یكون أثره عائداً على فرد واحد فهو أمر شخصي ، أهمّته من الناس 
  .یكون أثره عائداً على جماعة من الناس فهو أمر جماعي 

وقد ترك االله سبحانه وتعالى القرار في الأمور الشخصیة لأصحابها ونهى عن التعرض إلیهم 
فمع انه  )وَأَمْرُهمُْ (ب ر الجماعیة وهي ما عبّر عنه االله والأمو ، فیها بحكم قاعدة السلطنة 

لكنه تدخل في تحدید ، سبحانه لم یشأ التدخل في مضمونه إیجاباً أو نفیاً ولا وصفاً أو رفعاً 
ما یفوت به الغرض من بعث ، وحیلولةً من الفرقة والنزاع ، طریق العمل به منعاً للاختلاف 

  . الأنبیاء والرسل 
  :یستدل على أمرین  )٣()...وَأَمْرُهمُشْوُرىَبَيْنهَُمْ ... (فمن خلال هذه الآیة 

                                                 
 . ٣٨: الدخان ،  ١٦: الأنبیاء )  ١
 . ٣: المائدة )  ٢
 . ٣٨: الشورى )  ٣



٢١٧ 
 

  .حكم العمل بالشورى :  الأول
  .وهذا ما سنتناوله في المطلب الثاني .  )١(حكم القرار الصادر منها :  الثاني

: قوله تعالى :   الثالثةالآیة 
ةمٍِنَاللَّهلِِنتَْلَهُموْلَوَْ ( مْرِفإَذَِاعزَمَْ فبَِمَارَحمَْ موْشََاوِرهْمُفِْيالأَْ اغلَيِظَالْقلَْبِلاَنفَْضُّوامِنْحوَلِْكفََاعفْعَُنهُْموْاَستْغَفِْرْلهَُ َكُنتْفَظ

  . )٢()تفَتَوَكََّلْعَلَىاللَّهِإنَِّاللَّهَيُحِبُّالمُْتوَكَِّلِينَ 

وإذا كان ، شارة المسلمین وفیه یأمره االله تعالى باست الخطاب في هذه الآیة موجّه إلى النبي 
فغیره من أولیاء أمور المسلمین وخلفائهم أولى ، مكلفاً بالشورى من جانب االله  رسول االله 
لأن االله تعالى قد ، لا یحتاج إلى رأي الناس  ولیس من شك في أن رسول االله ، بذلك قطعاً 

قلوب الناس وإشراكهم في  تألیف: منها ، وإنما الأمر بالشورى لغایات أخرى ، عصمه وسدّده 
  .أسوة لسائر الحكام والولاة  القرار في شؤون الولایة والحكم ولیكون رسول االله 

مرِْ ... (لمّا نزلت : قال ، فقد أخرج ابن عدي والبیهقي بسند عن ابن عباس  اوِرْهُمفِْيالأَْ
 وشََ

، أما إنّ االله ورسوله لغنیان عنها ولكن جعلها االله رحمة لأمتي ( (:  قال رسول االله  )٣()...
  . )٤() )ومن تركها لم یعدم غیّاً ، فمن استشار منهم لم یعدم رشداً 

ورفعاً من ، إنما أمره بها تطیباً لنفوسهم : ( وقال قتادة والربیع بن أنس ومحمد بن إسحاق 
  )٥() إلى رأیهم  ویرجع، أقدارهم إذا كانوا ممّن یوثق بقولهم 

كما مدحهم ، ولا تراها منقصة ، أمره بالمشاورة لتقتدي به أمته فیها : ( فقال سفیان بن عیینة 
  )١()  )٦()...وَأَمْرُهمُشْوُرىَبَيْنهَمُْ ... (: االله تعالى 

                                                 
،  ٢ط ،  ٢٥العدد ، بحث في مجلة فقھ أھل البیت ، الشورى وولایة الفقیھ ، قاسم ،  الإبراھیمي:ینظر )  ١

 .وما بعدھا  ١٥١ص 
 . ١٥٩: آل عمران )  ٢
 . ١٥٩: آل عمران )  ٣
 . ٩٠:  ٢، الدر المنثور ، السیوطي )  ٤٤
 . ٣٠:  ٢، أحكام القرآن ، القرطبي )  ٥
 . ٣٨: الشورى )  ٦



٢١٨ 
 

وهو تعبیر  ،والأمر في الآیة الكریمة بمعنى الولایة وشؤون الدولة والسیاسة في السلم والحرب 
) فلمّا نهضت بالأمر نكثت طائفة : (  كما قال أمیر المؤمنین ، شائع في هذا المعنى 
  ) مجاري الأمور على أیدي العلماء : ( وكما ورد في الحدیث 

ِ ...  (:وقوله تعالى  صریح في أن الإسلام لم یعط للشورى قیمة   )...فَإذِاَعزَمَتْفَتَوََكَّلْعلََىااللهَّ

  ، ثم بعده لخلفائه أئمة المسلمین ، في حیاته  وإنما القرار والعزم لرسول االله  ،القرار 
فإن الإلزام بالشورى لیس بمعنى الالتزام برأي الأكثریة في ، وإن الزم أولیاء الأمور بالشورى 

  .والفرق بینهما واضح ، الشورى 
فَبشَِّرْ ...  (: من قبیل قوله تعالى ) الشورى ( ل  كما أن هناك آیات قرآنیة تعد مصادیق

ُ وَأُولئَِكَ هُمْ أُولوُ $عبَِادِ  الَّذيِنَ يَستَْمعُِونَ القَْولَْ فَيتََّبِعُونَ أَحْسَنهَُ أُولئَِكَ الَّذيِنَ هدََاهمُُ االلهَّ
لْباَبِ   الصالحون وعباد االله، إن استماع القول من عدو أو صدیق حسنة في الإنسان  )٢()الأَْ

  .  یتمیزون بهذه الحسنة 
إذا استمع ، ثم یختار الأحسن منها ، ویقارن بینها ، إنما یستطیع الإنسان أن یُمیّز بین الأقوال 

  .القول كلّه 
ومحاولة فهم الناس واستیعاب ما یقولونه من                  ، إن حالة الانفتاح على الناس جمیعاً 

حتى یستمعه       ، على المؤمن إلاّ ینغلق على قول ورأي وفكر  فیجب، خصائص المؤمنین 
وحالة الإتباع أو الرفض تأتي بعد الانفتاح ، فیقبله أو یرفضه ، ویحاكمه ، ویفكر فیه 

ومناقشتهم هو ، وهذا الانفتاح والاستماع إلى الآخرین وتصوراتهم وأفكارهم ، والاستماع للآخرین 
  ) . الشورى ( من مصادیق 

  وأهل بیته  الشورى في سیرة النبي : لفرع الثالث ا
  : الشورى في سیرة النبي : أولاً 

                                                                                                                                                              
 .  ٣٠:  ٢، أحكام القرآن ، القرطبي )  ١
 .  ١٨ - ١٧: الزمر )  ٢



٢١٩ 
 

  :نماذج كثیرة للشورى نذكر بعضاً منها  ورد في سیرة رسول االله 
 عندما نزل رسول االله : ان الخباب بن منذر بن الجموح قال : قال ابن إسحاق  .١

لیس لنا أن ، أمنزلاً أنزلكم االله ، أرأیت هذا المنزل : یا رسول االله : قال ، منزلاً ببدر 
 أم هو الرأي والحرب والمكیدة ؟، ولا نتأخر عنه ، نتقدّمه 

  )) بل هو الرأي والحرب والمكیدة : ((  قال رسول االله 
فأنهض بالناس حتى تأتي أدنى ماءٍ للقوم ، فإن هذا لیس بمنزلٍ ، یا رسول االله : فقال 

ثم نقاتل القوم فنشرب ، ثم نبني حوضاً فنملؤه ماءً ، ثم نغور ما وراءه من القلب ، فننزله 
  .ولا یشربون 

، فنهض رسول االله ومن معه من الناس )) لقد أشرت بالرأي : ((  فقال رسول االله 
  . )١(سار حتى أتى أدنى ماءٍ من القوم نزل علیه ف
وكان ،  وشاورهم رسول االله : روى الواقدي في المغازي في أحداث حرب الخندق  .٢

أم نكون فیها ، أ نبرز لهم من المدینة : (( فقال ، رسول االله یكثر مشاورتهم في الحرب 
 )) ونخندقها علینا ؟ 

: فقال قائل ، نكون ممّا یلي بعاث إلى ثنیة الوداع إلى الجرف : فقالت طائفة ، فاختلفوا 
وتخوّفنا ، إنا إذا كنا بأرض فارس ، یا رسول االله : فقال سلمان ، ندع المدینة خلوفاً 
، فهل لك یا رسول االله أن نخندق ؟ فأعجب رأي سلمان المسلمین ، الخیل خندقنا علینا 

فكره المسلمون الخروج وأحبّوا ، یوم أن یقیموا ولا یخرجوا  دعاهم النبي وذكروا حین 
  . )٢(الثبات 

فخرجت إلیهم قریش لمنعهم ، وأصحابه العُمرة  وفي الحدیبیة حیث جاء رسول االله  .٣
أترون أن نمیل إلى ، أشیروا علّي : (( فقال رسول االله للمسلمین یومذاك ، دخول مكة 

                                                 
 . ٢٧٢:  ٢، سیرة ابن ھشام )  ١
 . ٢٠٩:  ١، مغازي الواقدي : ینظر )  ٢



٢٢٠ 
 

وإن نجوا تكن ، فإن قعدوا موتورین محزونین ، ذراري هؤلاء الذین أعانوهم فنصیبهم 
 )) ه ؟ أو ترون أن نؤمّ البیت فمن صدّنا قاتلنا، عنقاً قطعها االله 

ولم نجيء نقاتل أحداً ، یا نبي االله إنما جئنا معتمرین ، االله ورسوله أعلم : قال أبو بكر 
  )) فروحوا إذاً : ((  فقال النبي ، ولكن من حال بیننا وبین البیت قاتلناه ، 

ما رأیت أحداً قطّ كان أكثر مشورة لأصحابه من : وكان أبو هریرة یقول : قال الزهري 
  . )١( رسول االله

ننزل أرى أن : فقال ، فقام الحباب بن المنذر ،  وفي یوم قریظة والنضیر استشارهم  .٤
رسول االله  فأخذ، وخبر هؤلاء عن هؤلاء ، قطع خبر هؤلاء عن هؤلاء نبین القصور ف

 . )٢(بقوله  

  الشورى في سیرة أهل البیت : ثانیاً 
  -:نورد فیما یأتي بعض النماذج منها  ،مواضع كثیرة من الشورى  في سیرة أهل البیت 

دعا إلیه من كان معه منالمهاجرین ، المسیر إلى أهل الشام  عندما أراد الإمام علي  .١
وقد أردنا ... فإنكم میامین الرأي ، أما بعد : (( فحمد االله وأثنى علیه وقال ، والأنصار 

 )٣()) فأشیروا علینا برأیكم ، المسیر إلى عدونا وعدوكم 

،  أنّ موسى بن المهدي هدّد موسى بن جعفر : عن أبیه في حدیث ، عن النهشلي  .٢
وكتب علي بن یقطین إلى أبي الحسن موسى بن : قال . وقال قتلني االله إن أبقیت علیه 

فلمّا أصبح أحضر أهل بیته وشقیقه فأطلعهم ، فورد الكتاب ، بصورة الأمر  جعفر 

                                                 
 .كتاب الجزیة ،  ٢١٨:  ٩، سنن البیھقي )  ١
 . ٩١ -٩٠:  ٢، الدر المنثور ، السیوطي )  ٢
 . ١١٦ضمن الخطبة رقم ،  ١٧٤:  ٢، نھج البلاغة )  ٣



٢٢١ 
 

، )) ما تشیرون في هذا ؟ : (( وقال لهم ، الخبر على ما ورد علیه من  أبو الحسن 
 )١(أن تباعد شخصك عن هذا الجبار ، أصلحك االله وعلینا معاك ... فقالوا نشیر علیك 

فقال ) سعد ( یقال له  هلك مولىً لأبي الحسن الرضا : وعن معمر بن بن خلاّد قال  .٣
 )) أشر عليّ برجل له فضل وأمانة ( (: لي 

  شیر علیك ؟أنا أ: فقلت له 
  . )٢()) كان یستشیر أصحابه ثم یعزم على ما یرید  إن رسول االله : (( فقال شبه المغضب 

، سل فلاناً أن یشیر علّي : (( أن  كتب إليّ أبو جعفر : عن علي بن مهزیار قال  .٤
فإن المشورة ، وكیف یعامل السلاطین ، فهو أعلم بما یجوز في بلده ، ویتخیّر لنفسه 

ِ ...(، قال االله في محكم كتابه الكریم ، مباركة  مْرِفإَذَِاعزَمَتْفَتَوَكََّلْعَلىَااللهَّ  )٣()...وَشَاوِرهْمُفِْيالأَْ

وإن كان غیر ذلك رجوت أن أضعه على ، بت أصوب رأیه فإن كان ما یقول ممّا یجوز كت
 . )٤()) الطریق الواضح إن شاء االله 

  -:كما وردت أحادیث كثیرة في معنى الشورى منها 
 )٥()) هُدي لأرشد الأمور ، فشاور فیه وقضى ، من أراد أمراً : ((  عن النبي   .أ 

 . )٦()) ما تشاور قوم إلا هدوا لأرشد أمرهم : ((  وعنه   .ب 

                                                 
 . ٦٦:  ٨، الوسائل ، الحر العاملي )  ١
 . ١ح ،  ٤٢٨:  ٨، ن . م )  ٢
 . ١٥٩: آل عمران )  ٣
 .من آل عمران  ١٥٩عند تفسیر الآیة  ١٤٧ح ،  ٢٠٤:  ١، تفسیر العیاشي )  ٤
 .من الشورى  ٣٨عند تفسیر الآیة ،  ١٠:  ٦، الدر المنثور ، السیوطي )  ٥
 . ١٠:  ٦،  ٩٠:  ١، ن. م )  ٦
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إذا كان أمراؤكم خیاركم وأغنیاؤكم سمحاؤكم وأمركم شورى بینكم فظهر : ((  وعنه   .ج 
وإذ كان أمراؤكم شراركم وأغنیاؤكمبخلاؤكم ولم یكن ، الأرض خیر لكم من بطنها 

 . )١()) أمركم شورى بینكم فبطن الأرض خیر لكم من ظهرها 

 )٢()) ني عن رأي مشیر أفضل الناس رأیاً من لا یستغ: ((  وعن أمیر المؤمنین   .د 

 )٣()) ومن شاور الرجال شاركها في عقولها ، من أستبد برأیه هلك : ((  وعنه   .ه 

 )٤()) وتفكر قبل أن تقدم ، شاور قبل أن تعزم : ((  وعنه   .و 

  
  

  المطلب الثاني
  أثر الشورى في الحكم

  

لقد استفاد الفقهاء والباحثون من خلال الآیات القرآنیة والأحادیث الشریفة والسیرة العطرة   
جملة من الأحكام الشرعیة المرتبطة بالحیاة الاجتماعیة والسیاسیة  وأهل بیته  للنبي 

وقد أجمل السید كاظم الحائري ، وما یعنینا منها ما یتعلق بإنشاء الحكومة ، للأمة الإسلامیة 
  -: )٥(حدود هذه الشورى وما ینتج عنها في محتملات ثلاثة 

  -:المحتمل الأول 
فلو تمت الشورى على ، أن الشورى تؤدي إلى امتلاك السلطة الشرعیة والولایة : أن یدعى 

، فالولایة تثبت له أو لها في الحدود التي قررتها عملیة الشورى نفسها ، تعیین فرد أو هیأة ولیاً 
یة الشورى على حكم فأقرت به الأكثریة عاد الحكم نافذاً حتى في الموارد التي ولو تمت عمل

                                                 
 . ٤٩٣:  ٣، الجامع لأحكام القرآن ،القرطبي )  ١
 . ٣٩٠٨ح ،  ٩٢:  ٣، غرر الحكم ودرر الكلم )  ٢
 .١١٣قصار الحكم رقم  ٤٤٨:  ٤، نھج البلاغة )  ٣
 . ١٧٨:  ٤، غرر الحكم ودرر الكلم )  ٤
 . ١٠٨ص ، أساس الحكومة الإسلامیة ، الحائري : ینظر )  ٥
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بغض النظر ، یكون الحكم فیها مخالفاً لمقتضى الواجب الإلزامي الظاهري الثابت عند الفرد 
  .عن الحكم المذكور 

ن ینفذها ویمكن للولي المعیّن بالشورى أن ینفذ قانون العقوبات وغیرها من القوانین التي یجب أ
كما یمكنه أن یشرف على الشؤون الاجتماعیة التي لا یسد نقصها إلاّ من له ، الولي لا غیر 

  .الولایة 
  .إن الشورى یمكنها أن تثبت جمیع شؤون الولایة العامة : وباختصار یمكن القول 

  :المحتمل الثاني 
حتى ، حكم یلزم الجمیع أن یقال أن الشورى إذا أدت إلى لزوم العمل طبق خط خاص فإن ذلك 

  .لو كان ذلك على خلاف الرأي الشخصي للمتبع الذي یرى لنفسه عدم الإلزام لولاة الشورى 
أن  -أي الشورى  -وبهذا تكون نتیجة الشورى هي تبدیل الجواز بالوجوب ودون أن تستطیع 

لیل الشورى أن د: وذلك بأن یقال  -بعرضها العریض  -تثبت للولي كل شؤون الولایة العامة 
وإنما الذي یظهر منه أن وزّانه هو ، لیس فیه ظهور یمكن معه إثبات هذا المستوى من الولایة 

وكلها إنما تفترض في المساحة ، وزّان دلیل وجوب الوفاء بالنذر والعهد والیمین والشرط والعقد 
  .نحو ظاهري بخلاف هذه الأحكام ولو ب، الجائزة من الأحكام حیث لم یكن یوجد فیه إلزام 

لم یغننا في مجال إنشاء الحكومة الإسلامیة التي یمكنها أن تملأ كل  -لو تم  -وهذا المدعى 
ولا تكفي الولایة في ، فإنها تتوقف على ثبوت الولایة في الدائرة الواسعة ، الفراغات الاجتماعیة 

  . )١(دائرة تبدیل الجواز بالوجوب فحسب 
  :المحتمل الثالث 

، ورى مجرد أسلوب للاستضاءة بآراء الآخرین والاستفادة من تجاربهم وخبراتهم أن تكون الش
أي دون أن تنتج الولایة بعرضها  -دون أن تؤدي إلى الإلزّام أو ولایة أو تسلیط على أي شيء 

وحتى دون أن تنتج الولایة في مجال تبدیل الجواز كما في ، كما في المحتمل الأول  -العریض 
  .ي المحتمل الثان

                                                 
 . ١٠٨ص ، أساس الحكومة الإسلامیة ، الحائري : ینظر )  ١
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لا یمكنه وحده أن یشكل أساساً لدولة ، إن مثل هذا النوع من الشورى ، ویرى السید الحائري 
والمفروض أن الشورى بهذا المعنى ، لاحتیاج الدولة قبل كل شيء إلى الولایة ، إسلامیة إطلاقاً 
  . )١(لا تؤدي إلیها 

الإسلامیة إذا نعیّن المحتمل  إن الشورى إنما یمكنها أن تشكل أساساً للدولة: ویضیف قائلاً 
  . )٢(الأول وندل علیه من بین المحتملات الثلاثة المذكورة 

  
  

  المبحث الثاني
  السلطة السیاسیة للشورى

  

  وفیه مطلبان وتمهید
  

  

  )سلطة الشورى ( المباني الأصولیة الشرعیة: المطلب الأول 
  بعض آراء الفقهاء في سلطة الشورى : المطلب الثاني 

  
  
  
  
  
  

                                                 
 . ١٠٩ص ،  ن. م : ینظر )  ١
 . ١٠٩ص ، ن . م )  ٢
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  المبحث الثاني
  )سلطة الشورى ( السلطة الأصولیة الشرعیة 

  
  :تمهید 

، كما وردت في القرآن الكریم والسنة الشریفة ، لتشریع الشورى في الإسلام  إن القیمة العلمیة
وهذا هو السبب الذي دعا المشرع ، إنما تنحصر أساساً باعتبارها سلطة وحق تمارسها الجماعة 

یتمتع بها ، وما یترتب علیها من سلطة عامة ، سبحانه وتعالى إلى تأكید هذه القاعدة الشرعیة 
هذا ویتجه عدد كبیر من الفقهاء والباحثین ) سلطة الشورى ( ا ما نعنیه بالقول وهذ، الأفراد 

في الفقه السیاسي الإسلامي إلى جمع عدد كبیر من القواعد ) الشورى ( المسلمین في مسألة 
، ) السلطة ( للاستدلال بها شرعیاً وفكریاً على حق الأمة في ، الفقهیة الشرعیة الأخرى 

وفي موردها ، وحدودها ، وتحدید وظیفة هذه السلطة ، بالسلطة التشریعیة وخصوصاً ما یعرف 
وسن القوانین ، وتنظیم السلطة عموماً ، ومراقبتهم ومحاسبتهم ، في إسناد الحكم وعزّل الحكام 

ولذلك نجدهم لا یتوقفون عند حدود الشورى في ، والتنظیمات السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة 
، ) رض ( والصحابة ،  أو كما ورد في السنة الشریفة وروایات الأئمة ، ني المصطلح القرآ
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ونصوص ، ونصوص دستور المدینة ، واختیار النقباء ، وإنما جمعوا أیضاً دلالات البیعة 
بالإضافة إلى ما ورد أصلاً في ، على الولایات والأقالیم والمدن والقبائل  تولیات رسول االله 
، وإقامة العدل ، الاستخلاف العام : مثل ، لى وجوب إقامة الدولة والسلطة الولایة الشرعیة ع

وتحریم ، وواجب أداء النصح والمشورة للحكام ، وواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
یجب أن تكون ) سلطة الشورى ( ولذا فان ، ونحوه من القواعد الفقهیة العامة ، الاستبداد والظلم 
وهذا ، فالقرآن الكریم والسنة الشریفة یفسر بعضه البعض ، هذه القواعد الفقهیة جامعة لدلالات 

  .ما یمكن إیضاحه من خلال المطالب اللاحقة 
  المطلب الأول

  )سلطة الشورى ( المباني الأصولیة الشرعیة 
  

كما وردت ، ) الشورى ( على الرغم من أن هناك فروقاً اصطلاحیة وموضوعیة بین   
مثل ، وبین عدد من القواعد المنظمة للسلطة في الدولة الإسلامیة ، آن والسنة نصاً في القر 
واختیار النقباء في ، وبعض نصوص دستور المدینة ، ومفهوم أهل الحل والعقد ، مفهوم البیعة 

ومجموعة القواعد الفقهیة التي أوجبت إنشاء السلطة في الجماعة ، المجموعات البشریة الصغیرة 
، وواجبات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وإقامة العدل ، خلاف البشر است: مثل ، 

، فإنه یلاحظ أن جمیع هذه القواعد          والمفاهیم ، الخ ... وإسداء النصح والإرشاد للحكام 
إنما تشترك اشتراكاً واضحاً وقویاً في إسناد ، بالإضافة إلى ما ورد في نصوص التولیات النبویة 

وكیفیة ممارسة السلطة باعتبار ، أو سلطة الأمة في الحكم والإدارة ) سلطة الشورى ( د وتأكی
، وحثت علیها ، والتي أرادتها الشریعة ،  أن ذلك من حقوقها التشریعیة والاجتماعیة العامة 

) الأمة ( ب            إذ أن جمیع القواعد والمفاهیم ذات علاقة مباشرة ، وأوجبت ممارستها 
باعتبارهم طرفاً أساسیاً أصیلاً في ممارسة هذه التشریعات ، وهي تتوجه إلیهم جمیعاً ، لأفراد وا

أو ، ولا یمكن تحقیقها وممارستها إلاّ بالأمة ، ذات طبیعة جمعیة  -جمیعاً  -إنها ، الإسلامیة 
واختیار ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، والاستخلاف ، والبیعة ، فالشورى ، بالشعب 
، إنما تتوجه أساساً وأصلاً إلى الأفراد ، ونحوه من القواعد والمفاهیم المتفق علیها ، النقباء 



٢٢٧ 
 

( وهذا هو مضمون ومعنى ، وإلى أنشطتها السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة العامة ، والأمة 
سؤولیة یتطلب والم، وهذا التكلیف ، والمسؤولیة بهذه الوظائف الشرعیة الواجبة ) التكلیف 

، ) سلطة الشورى ( بهي ما تعرف ) سلطة ( الحریة والاختیار ولذا فلابد من أن تكون للأمة 
وهذا ما یمكن إیجازه في النقاط الآتیة التي تحدث الفقهاء فیها عن وجوب إقامة السلطة في 

صول واعتمدوا في إیجاب ذلك على عدد كبیر من القواعد والأ، البشر والجماعات البشریة 
  : من القرآن الكریم والسنة الشریفة منها على سبیل المثال لا الحصر ، التشریعیة 

، أي استخلاف االله تعالى للإنسان ، قاعدة الاستخلاف التي تتوجه إلى البشر عموماً  .١
 . )١(وقد أفاض السید محمد باقر الصدر في هذا الشأن 

التي عرضها االله تعالى ولم یحملها إلاّ ) أداء الأمانة ( إن ما ذكر في القرآن الكریم عن  .٢
 .إنما تتوجه إلى جمیع البشر ، الإنسان 

، والجهاد ، كالحدود ، التي تدعو إلى تنفیذ أحكام الشریعة ، إن الآیات القرآنیة عموماً  .٣
وإقامة الشعائر            ، امة العدل وإق، والدعوة إلى وحدة الجماعة ، والفرائض المالیة 

أو المجتمع  ، إنما توجهت في خطابها إلى الجماعة البشریة . ونحو ذلك ، الدینیة 

ِ حقََّ جِهَادهِِ (:  كقوله تعالى ، عموماً  ، بل حتى آیات الشورى  )٢()... وَجاَهدُِوا فيِ االلهَّ

، ذي بلغها إلى الناس ال إنما توجهت في خطابها إلى الجماعة عبر الرسول 
  .  ومارسها عملیاً في حیاته الشریفة 

وما ینتجه من ) العقل ( إن الأدلة العقلیة التي یراها الناس والعلماء والباحثون إذ یعتبر  .٤
أو في منطقة الفراغ ، والاجتهاد فیها ، أفكار هو وسیلة وأداة لفهم النصوص الشرعیة 

 .الفقهي 

                                                 
 . ٦٤ص ، الإسلام یقود الحیاة ، الصدر : ینظر )  ١
 .  ٧٨: الحج )  ٢
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والتي اعتمدها ... ) اس مسلطون على أنفسهم وأموالهم الن( وكذلك قاعدة السلطنة  .٥
 .الفقهاء كدلیل شرعي في وجوب إقامة الدولة والسلطة 

الأصل في السلطة أن لا سلطة على ( وقاعدة ،  سیرة المسلمین بعد رسول االله  .٦
وبشكل مباشر في               ، هذا بالإضافة إلى ما ورد على وجه الخصوص ... ) البشر 

في الأمور من نصوص القرآن الكریم والسنة النبویة الشریفة وروایات أئمة ) الشورى ( 
والتي وما ورد في نصوص التولیات والمكاتبات ) رض ( والصحابة  أهل البیت 

إن هذه القواعد والمفاهیم التي ذكرها            ، تحدثت عن الشورى بین المسلمین 
واستدلوا بها على إقامة السلطة والدولة في التشریع الإسلامي هي نفسها قد تم ، الفقهاء 

وأنهم قد منحوا ، والجماعات البشریة ، الاستدلال بها على وجوب الالتزام بسلطة الأمة 
، وحق عزلها واستبدالها ، ومحاسبتها ، وحق مراقبتها ، ر سلطتهم الحاكمة حق اختیا

هذه بالإضافة إلى حق سن القوانین والتشریعات المنظمة للحیاة السیاسیة والاجتماعیة 
وبتعبیر آخر أن المشرع سبحانه وتعالى قد أسند للأمة والأفراد سلطة ، والاقتصادیة 
والاجتهاد ، وإقامة الشریعة والعدل ، لنهي عن المنكر والأمر بالمعروف وا، الاستخلاف 

، وأموالهم ، وجعلهم مسلطین على أنفسهم ، وسن القوانین في منطقة الفراغ التشریعي ، 
العقلي والنقلي أن لا سلطة ، وإن الأصل الأولي : ( وهذا هو مضمون ومؤدى قولهم 

الأصلیة في  -أو القواعد  -عدة وبتعبیر آخر أن القا.  )١() لأحد على أحد إلا بأذنه 
والقبول والاعتراض ، الشریعة قد منحت الإنسان والجماعات حق إسداء الرأي والمشورة 

. 

  
  

                                                 
 ، نظام الولایات في الإسلام ، محمد علي ، الناصري : ینظر )  ١
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  المطلب الثاني
  بعض آراء الفقهاء في سلطة الشورى

  

إما مباشرة بعرض مفهوم الشورى ، تعرّض الفقهاء والباحثون إلى شرح سلطة الشورى 
أو بجمع قواعد ومفاهیم متعددة ، وعرض الروایات الكثیرة فیه ، المباركة الدالة علیه والآیات 
، لاستنباط قواعد عامة ، استمدت من المصادر التشریعیة الإسلامیة ثم تحلیلها جمیعاً ، شرعیة 

وتحدید وظیفتها السیاسیة والاجتماعیة ، والمجالس الخاصة بها ، وتفصیلیة تحدد سلطة الشورى 
، وكیفیة ممارستها باعتبارها ممثلة لسلطة الأمة والجماعات البشریة ، وكیفیة تنظیمها دستوریاً ، 

  -:وهذا ما یمكن أن نراه في آراء الفقهاء والباحثین وبحسب ما یلي 
ودور الجماعة في ، له استدلال رصین حول الشورى  وسلطة الأمة ، الشیخ محمد عبده  .١

كما تدل ، إذا علمنا أن مناصحة الأمراء واجب على الرعیة  : (فهو یقول في ذلك ، الحكم 
فدل ، وجب على ولاة الأمر أن لا یمنعوه من قضاء هذا الواجب ، علیه الآیات والأحادیث 

مْرِ ...(: ذلك على أن الأمر في قوله تعالى  وهو ، للوجوب لا للندب ،  )١()... وشََاوِرْهُمفِْيالأَْ

فواضح من هذا أن تصرف الواحد في ، ما یؤخذ من عبارات المحققین من علماء التفسیر 

                                                 
 . ١٥٩: آل عمران )  ١
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وأن الرعیة یجب علیها أن تجعل الحاكم والمحكوم بحیث لا یخرجان من ، الكل ممنوع شرعاً 
د ومنافع العباد وإن الولاة یجب علیهم استشارة ذوي الرأي في مصالح البلا، هذه الشریعة الحقة 

فمن رام أمراً شرعیاً قضت به الشریعة وحتمته على ، وأن الشورى من الأمور الشرعیة الواجبة 
 . )١() بحیث لو منعناه لاكتسبنا بذلك أثماً مبیناً ، الحاكم والمحكوم جمیعاً 

 ومعلوم أن الشرع لم یجيء ببیان كیفیة مخصوصة لمناصحة: ( ویضیف الشیخ عبده قائلاً 
كما لا یمنع كیفیة من الكیفیات الموجبة لبلوغ ، ولا طریقة معروفة للشورى علیهم ، الحكام 

فاختیار ، وكیفیة إجرائها غیر محصورة في طریق معین ، فالشورى واجب شرعي ، المراد منها 
كما هو القاعدة في كل ما لم یرد نص ، الطریق المعني باقٍ على الأصل من الإباحة والحوار 

غیر أننا إذا نظرنا إلى الحدیث الشریف الذي ما رواه البخاري عن أبن عباس ، یه أو إثباته بنف
... ) كان النبي علیه الصلاة والسلام یحب موافقة أهل الكتاب فیما لم یؤمر فیه : ( وهو ، 

 ندب لنا أن نوافق في كیفیة الشورى ومناصحة أولیاء الأمر الأمم التي أخذت هذا الواجب نقلاً 
وأنشأت له نظاماً مخصصاً متى رأینا في الموافقة نفعاً ووجدنا منها فائدة تعود على ، عنا 

  .  )٢(...) الأمة والدین 
  -:وینتهي الشیخ محمد عبده في سیاق حدیثه عن سلطة الشورى إلى تقریر ما یلي 

غایات وأن طریقها مناط بما یكون أقرب إلى ، فتألف من مجموع هذا أن الشورى واجبة ( 
فقاعدة ، على أنها إن كانت في أصل الشرع مندوبة ، الصواب وأدنى مظان المنافع ومجالها 

:  قال ، تغییر الأحكام بتغیر الزمان تجعلها عند مسیس الحاجة إلیها واجبة وجوباً شرعیاً 
  . )٣() ما تشاور قوم إلاّ هدوا لأرشد أمرهم 

والشورى في التشریع الإسلامي ، ة سلطة الأمة أما الأستاذ محمد المبارك فإنه یحلل مسأل .٢
 :من زوایا عدة یمكن تلخیصها بما یلي 

                                                 
 . ٨٠:  ١، نظام الحكم في الشریعة والتاریخ ، ظافر ، القاسمي )  ١
 ٨١:  ١، نظام الحكم في الشریعة والتاریخ ، ظافر ، القاسمي ) ٢
 . ٨٠:  ١،  ن. م )  ٣
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وإن للأمة الحق ، الحاكم یخضع في أعماله وممارسة سلطته للرقابة والمحاسبة : ( إن   .أ 
في تقویم الحاكم أو عزله إذا عارض الشریعة وتنكر لها وفي أحوال ذكرها الفقهاء منها 

 . )١() ر الحكم العجز عن القیام بأم

لیس ثمة طبقة : ( فأنه ) التي لا تجیز الخضوع المطلق إلا الله ، وبناءً على العقیدة (    .ب 
ولا لعلماء                   ، فلا یقر الإسلام امتیازات خاصة ، تتمتع بامتیازات خاصة 

وإنما هم علماء ، بل أنه لیس في الإسلام طبقة یُسمى أصحابها رجال الدین ، الدین 
شریعة وفقهاؤها في حدود اختصاصهم دائماً یعترف بآرائهم إذا كانت مبنیة                   

شرط اتصافهم بالتقوى                   ، على علم صحیح وأدلة مقبولة من القرآن والسنة 
 . )٢(... ) ویم والخلق الق

الحاكم لیس مشرعاً وإنما منفذ لشریعة إلهیة تجسدت في كتاب ثابت              : ( إن   .ج 
وأحادیث نبویة حقق علماء الحدیث في صحتها وتكون ما یسمى ، هو القرآن ) النص(

البشر كلهم في الأصل مستخلفون من االله في هذه الأرض ابتلاءً ( وإن ، ... ) بالسنة 
اً في مقابل تمیز الإنسان بما میزه االله من مخلوقاته من حریة اختیار وإرادة وعلم وامتحان
 . )٣() وإنهم مستخلفون من االله لتنفیذ شریعته .... وقدرة 

نفسه  مبدأ الشورى ورد في نص القرآن بصیغة الأمر الموجه للرسول : ( إن   .د 

كما ورد وصفاً للمؤمنین              ، لى فغیره من باب أو  )٤()... وشَاَوِرْهُمفِْيالأَْمْرِ ...(

نفسه في حیاته وتصرفاته  وهو ما طبقه الرسول  )٥()...وَأَمْرُهُمْشوُرىَبَيْنهَمُْ ... (

                                                 
 . ٢٥ص ، نظام الإسلام الحكم والإدارة ، محمد ، المبارك )  ١
 . ٢٤ص ، نظام الإسلام الحكم والإدارة ، المبارك )  ٢
 . ٢٤ص ، ن . م )  ٣
 . ١٥٩: آل عمران )  ٤
 . ٣٨: الشورى )  ٥
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اتخاذ هذا المبدأ قاعدة في الحكم وتصرفات : ( وإن )  -فیما سوى الوحي  - العامة 
، الحاكم التشریعیة والسیاسیة یقابل ویلغي قاعدة استبداد الحاكم برأیه وتصرفه بهواه 

: یأتي وینتهي الشیخ المبارك إلى تقریر ما ) التي كانت قاعدة الحكم في الدول السابقة 
لكن المهم أن ممارسة الحكم ابتداءً من تعیین الحاكم نفسه إلى التشریع والسیاسة ( ... 

كما ، أو من یمثله من أهل الرأي والمعرفة ، والإدارة یشترك فیها الشعب وجمهور الأمة 
وبذلك تحقق المشاركة بین ، یشترك فیها الحاكم بعد اختیاره وتعیینه عن طریق الشورى 

أي ، الشریعة والشورى : ویتم بذلك تقیید الحاكم بقیدین ، والرعیة أو الشعب الحاكم 
وعلى  -رئیس الدولة  - الأمة قوامة على الحاكم : ( ولذلك فان ) بحكم االله ورأي الأمة

، فكما كان لها حق اختیاره بواسطة أهل الحل والعقد ، ورقیبة علیه ، الحكام بوجه عام 
إذا اختلت الشروط الأساسیة التي أهلته ، فلها كذلك ، عتها وتمت مشروعیة حكمه بمبای

، كما أن للأمة الخروج عن طاعته إذا أمر بمنكر أو ظلم ... للحكم أن تخلعه وتعزله 
 . )١()) ولها محاسبته 

للشورى ) ولایة الفقیه ( فقد خصص فصلاً في كتابه  وأما الشیخ حسین علي منتظري  .٣
: یقول )٢() فیما یمكن أن یستدل به لمصلحة انعقاد الإمامة بانتخاب الأمة ( وآخر لما أسماه 

مْرِ ...(الوارد في قوله تعالى ) الأمر ( إن لفظ (  ( المراد منه والمتیقن هو ) ٣()... وشَاَوِرْهُمفْيِالأَْ

)٤() ... ) الحكومة والإمارة بشعبها 
 . 

عن  الشیخ منتظري عدداً كبیراً من الأحادیث والروایات عن أئمة أهل البیت وذكر  .٤
ولذلك نجده ینتهي إلى ، والتي تؤكد على صحة انعقاد الإمامة بانتخاب الأمة  رسول االله 

                                                 
 . ٣٦ص ، نظام الإسلام الحكم والإدارة ،  المبارك)  ١
 .وما بعدھا  ٣٢:  ٢، وما بعدھا  ٥٠٩:  ١، دراسات في ولایة الفقیھ ، منتظري ) ٢
 . ١٥٩: آل عمران )  ٣
 . ٣٢:  ٢،دراسات في ولایة الفقیھ ، منتظري ) ٤
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والظاهر منه أن التولیة من قبل الأمة فریضة من االله . : ( ..تقریر النتیجة الفقهیة الآتیة 
مع أهل مقنا والتي جاء  ویذكر منها معاهدة النبي  )١() تعالى فتكون صحیحة نافذة قهراً 

فیعلق على ) وإن لیس علیكم أمیر إلاّ من أنفسكم أو من أهل رسول االله والسلام : ( ... فیها 
ویقرر الشیخ المنهج ،  )٢() وظاهره انتخابهم لأحد من أنفسهم : ( هذا النص الشریف بقوله 

وأعلم أنه لیس الغرض هو الاستدلال بكل واحد من هذه الأخبار : ( ي البحث إذ یقول فالتالي 
ار بل المقصود أنه یستفاد من خلال مجموع هذه الأخب، حتى یناقش في سندها أو دلالتها 

الوثوق بصدور بعضها إجمالاً كون انتخاب الأمة أیضاً طریقاً عقلائیاً لانعقاد الإمامة  والولایة 
 .  )٣() ولا مجال للانتخاب مع وجوده ، 

،  وقبله السید محمد باقر الصدر ، التي انتهى إلیها الشیخ منتظري  وهذا التقریر والقواعد
وممارسة السلطة في حدود ، إذ یضع مسألة الحكم ، تتمیز بالموضوعیة والعلمیة في البحث 

( ب أي أن السلطة المطلقة هي الله تعالى وتكون ، الأولى عن طریق المقام العالي : قاعدتین 
التي لها ) سلطة الأمة ( وأما القاعدة الثاني فهي ،  في الأنبیاء والمعصومین ) النص 

كما ،  إلیه السید محمد باقر الصدر وهو الرأي نفسه الذي انتهى ، حق انتخاب الحاكم 
  .   سنرى 

  

  
  
  
  
  

                                                 
 . ٥٠٩:  ١، ن . م ) ١
 . ٥١٠:  ١، دراسات في ولایة الفقیھ، منتظري ) ٢
 . ٥١١:  ١،  ن. م ) ٣
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  المبحث الثالث
  الدولة الشوریة في فقه السید محمد باقر الصدر 

  

  وفیه مطلبان
  

  
المباني الفقهیة لنظریة الشورى عند السید  -:المطلب الأول 

  الصدر 
  سلطة الشورى عند السید الصدر  -:المطلب الثاني 
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  المطلب الأول 
  المباني الفقهیة لنظریة الشورى عند السید الصدر 

  

في بدایة تحركه  تعد الشورى أحدى النظریات السیاسیة التي قال بها السید الصدر 
  .حیث كان یعطي للأمة الدور الرئیسي في الدولة ، وتحدیداً في بدایة الستینیات ، السیاسي 

من الاتجاه الفقهي ، تاریخیاً وسیاسیاً ومعرفیاً ، ورى عن الش وتقترب فكرة السید الصدر 
المذهب  أطروحاتفضلاً عن التقائها مع بعض ، المنتمي إلى المذاهب الإسلامیة الأخرى 

كما ، إذ یتم الاعتماد على إلزامیة رأي الأكثریة في ترتیب شكل الحكم الإسلامي ، الإمامي 
وفتاوى وآراء الشیخ محمد ، كنص تنظیمي ، ین خوان المسلمیلاحظ ذلك في قانون جماعة الا

وذلك في مقابل اتجاه .  )١(وسید قطب وعبد القاهر عودة ، والشیخ مصطفى السباعي ، شلتوت 
إشكالیة في اتخاذ الأكثریة معیاراً لفرز الآراء وتعیین  -مع التزامه بفكرة الشورى  -آخر طرح 
ي أن الأمور وإن قضت بإلزامیة الرأي الأكثر في حیث یعتقد أبو الأعلى المودود، اللازم منها 

 (: قال تعالى ، إلاّ أن الإسلام لا یجعل العدد میزاناً للحق والباطل ، عامة الأمور 
  . )٢()... قلُلاَْيَستْوَِيالخَْبِيثوُاَلطَّيِّبوُلَوَأَْعجْبََكَكثَْرةَُالخَْبِيثِ 

أسس ( الشورى من خلال ما موجود في ویمكن معرفة طبیعة رؤیة السید الصدر إلى نظریة 
والتي تقرب من ثلاثین أساساً بحسب ) الأسس الإسلامیة ( ب أو ما یسمى ) الدولة الإسلامیة 

یشرح فیها ، والتي كانت عبارة عن نشرات تدرس في الحلقات الحزبیة ، المقربین والباحثین 

                                                 
القاھرة ، ٢٧٦ص ، من أصول العمل السیاسي للحركة الإسلامیة المعاصرة ، عدنان ، سعد الدین : ینظر )  ١

 .١ط ، م  ١٩٨٩ -ھ  ١٤١٠، 
 . ١٠٠: المائدة )  ٢
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إلاّ أن هذه الأسس قد ضاع ، ها السید الصدر رؤیته للدولة الإسلامیة وطبیعة الدعوة وأفكار 
  -:ویمكن إیجازها بما یلي . ولم یبق منها سوى ثلاثة عشر فقط ، أغلبها 

فهو المنبع الذي یستقى منه مواد الدستور وأصوله لكي یعطي ، یتصدر هذا الأساس الإسلام 
  . الانطباع الرئیس أو الأولي لطبیعة النظام الإسلامي 

یتكون من عقیدة كاملة في الكون ینبثق عنها نظام اجتماعي             فالإسلام مبدأ كامل لأنه( 
والنظام ، القاعدة الفكریة : وهما ، شامل لأوجه الحیاة ویفي بأمس وأهم حاجتین للبشریة 

  . )١() الاجتماعي 
من أسلم عن إیمان : الأول : فالمسلم على قسمین ، ثم یأتي الأساس الثاني المتعلق بالمسلم 

  .ویعبر عنه القرآن الكریم بالمؤمن ،  ن باالله تعالى والیوم الآخر ورسالة النبي ویقی
وهو كل من شهد الشهادتین ولم یظهر منه إنكار لضرورة من ، مسلم ظاهري : والآخر 

یعد كل من أعلن الشهادتین في عرف الدولة مسلماً له الحقوق والواجبات كما ، ضرورات الدین 
على ذلك فإن الدولة الإسلامیة تساوي في الحقوق والواجبات بین جمیع و ، في القسم الأول 

  .المشتركین في إعلان الشهادتین في أحكام الإسلام العامة 
یضع السید الصدر المنطلقات الشرعیة إلى جانب ) الوطن الإسلامي ( وفي الأساس الثالث 

طلقات شرعیة غیر متحققة فیفصل بین حالة نظریة منطلقة من من، ضرورات الواقع المعاصر 
وعلیه یقسم استحقاقات الدولة للأرض إلى نوعین ، في الواقع وحالة أخرى هي الحالة الواقعیة 

وهو ما تستحقه الدولة الإسلامیة من الأرض باعتبارها الإدارة : هما الأولى الاستحقاق السیاسي 
وهي تمتد مع امتداد المبدأ  وهذا الاستحقاق یتأسس على أساس حالة نظریة، السیاسیة العلیا 

وهو ما تستحقه الحكومة : هو الاستحقاق المالكي : والثاني . والذي بالطبع لا حدود له 
الإسلامیة من الأرض باعتبارها الممثل الأعلى للأمة الإسلامیة والوكیل الشرعي عنها في 

  .حقوقها وأملاكها 
  ،ا تحدد خارج النوعین السالفین یضع صورة ثالثة لصور تحدید الأرض فیقول إنه وأنه 

                                                 
 . ٣٣ص ، محمد باقر الصدر بین النجف وشیعة العالم ، تجدید الفقھ الإسلامي ، شبلي ، الملاط : ینظر )  ١
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كل ما سكنه ( وتبعاً لمرجع جدید هو العرف السلیم الذي یقضي بتعریف الوطن الإسلامي بأنه 
  . )١() المسلمون من أقطار الأرض 

فجاء الأساس ، في حین كانت الحصة الأكبر من هذه الأسس تُعنى بالدولة وما یرتبط بها 
تقوم على أساس : ( الرابع لبیان مفهوم الدولة وأنواعها محدداً بذلك الدولة الإسلامیة فهي التي 

الإسلام وتستمد منه تشریعاتها بمعنى أن تعتمد الإسلام مصدرها التشریعي وتعتمد المفاهیم 
 . )٢() لإسلامیة منظارها الذي تنظر به إلى الكون والحیاة ا

وقد واصل السید الصدر في هذا الأساس توضیح معالم الدولة الإسلامیة لیمیزها عن بقیة الدول 
ولذا قسم الدول إلى ، أساساً لهذا التمییز ) القاعدة الفكریة ( من الناحیة النظریة وقد وضح 

ولذا كانت الدولة ، اعدة الفكریة والدولة التي لیس لها قاعدة الدولة ذات الق: قسمین هما 
  .الإسلامیة تقع في القسم الأول 

الدولة  فبعدما قسم السید الصدر  ، ) الدولة الإسلامیة دولة فكریة ( وفي الأساس الخامس 
  . الدولة الفكریة  - ٣الدولة القومیة   - ٢الدولة الإقلیمیة  - ١: إلى ثلاثة أقسام هي 

والتي من طبیعتها أنها تحمل رسالة ) الدولة الفكریة ( جعل الدولة الإسلامیة من القسم الثالث 
وبذلك تصبح قابلة لتحقیق رسالتها في ، فكریة ولا تعترف لنفسها بحدود إلاّ حدود ذلك الفكر 

  .أوسع مدى إنساني ممكن 
ن خلال بیان شكل الحكم في م) معالم الدولة الإسلامیة ( أما الأساس السادس فوضح فیه 

رعایة شؤون العامة طبقاً للشریعة ( أن الحكم في الدولة الإسلامیة هو : فیقول ، الإسلام 
:            وحتى تكتسب هذه الرعایة صفة الشرعیة لا بد أن یتوفر فیها أمران  )٣() الإسلامیة 

.                           الإسلام علیها  تنفیذ رعایة العامة بالفعل وتطبیق أحكام الرعایة في:  الأول
  .أن تكون الرعایة نفسها متفقة مع نظام الحكم وشكل الرعایة في الإسلام :    الثاني

  :للمهام التي تتطلبها الدولة الإسلامیة والتي هي  وبعد بیان السید الصدر 

                                                 
 .  ٣٥ص ،  ن. م  ) ١
 تجدید الفقھ الإسلامي، شبلي ، الملاط )  ٢
 ن. م ) ٣



٢٣٨ 
 

میة المقدسة بصیغتها  بیان الأحكام وهي القوانین التي جاءت بها الشریعة الإسلا:  أولاً 
  .المحدودة الثابتة 

وضع التعالیم وهي التفصیلات القانونیة التي تتطلب أن تطبق فیها أحكام الشریعة على :  ثانیاً 
ضوء الظروف ویتكون من مجموع هذه التعالیم النظام السائد لفترة معینة تطول وتقصر تبعاً 

  .للظروف والملابسات 
القضاء في الخصومات الواقعة بین أفراد الرعیة أو بین الراعي والرعیة على ضوء :  ثالثاً 

  .الأحكام والتعالیم الإسلامیة 
  - :أما شكل الحكم في الإسلام فهو على نوعین 

  الشكل الإلهي  -:الشكل الأول 
 الذي یستمد صلاحیاته من االله تعالى مباشرة ویمارس الحكم بتعیین وهو حكم المعصوم 

وهذا الشكل من الحكم ثابت في الإسلام دون شك ، إلهي دون دخل لاختیار الناس وآرائهم 
كانت من  فمن المتفق علیه لدى المسلمین كافة أن حاكمیة رسول االله ، وبإجماع المسلمین 

وقوله سبحانه  )١()... النَّبِيُّأَولَْىبِالمُْؤمِْنِينمَِنْأَنفُْسهِمِْ (هذا الشكل كما یدل علیه قوله تعالى 

يرَةَمُِنْأَمْرِهِموْمََنْيعَْصاِ( أَمْراًأَنْيَكوُنلَهَُمُالخِْ فقَدَْضلََّضلاََلاًمُبِيومََاكَانلَِمؤُمِْنوٍَلاَمُؤْمِنةٍَإِذَاقضََىاللَّهُورََسوُلهُُ للَّهوَرََسُولهَُ
  . )٢()نًا 

یستمد صلاحیاته  من المسلمین تعني أن الرسول  ولم تكن البیعة التي یأخذها الرسول 
ولا المشورة المأمور بها في قوله تعالى ، للحكم منها 

... ِ مْرِفإَذَِاعزَمَتْفَتَوََكَّلْعلََىااللهَّ تعني أن حاكمیته مقیدة برأي العامة ومستمدة منها  )٣()...وشَاَوِرْهُمفِْيالأَْ

  .لأن االله تعالى لم یوجب علیه الأخذ بما یُشار علیه وإنما علق الأمر على عزمه خاصة ، 

                                                 
 .  ٦: الأحزاب )  ١
 .  ٣٦: الأحزاب )  ٢
 . ١٥٩: آل عمران )  ٣



٢٣٩ 
 

وأما ، وعلى هذا فوجود الشكل الإلهي للحكم في الإسلام لا شك فیه ولا نزاع بین المسلمین 
ممارسة الحكم بهذا الشكل وهو ثبت بعده أم لا  النزاع في تحدید الأشخاص الذین لهم الحق في

فیذهب غیر الإمامیة من المذاهب الإسلامیة إلى انحصار هذا الشكل من الحكم برسول               ، 
للأئمة الأثني  ویذهب الإمامیة إلى أن هذا الشكل من الحكم ثبت بعد الرسول  االله 

  .  عشر المنصوص علیهم بصورة خاصة 
الأساسي في الشكل الإلهي من الحكم هو العصمة من الهوى والخطأ التي تشكل والضمان 

  .الضمان الحتمي لاستقامة الحكم ونزاهته 
التي یتطلبها الحكم في الإسلام یتضح أن  -المذكورة آنفاً  -وبملاحظة المهام الأربع 

لناس كما تشمل صلاحیات الحاكم المعصوم تشمل المهمة الأولى بوصفه مبلغاً للشریعة إلى ا
  .كما تشمل المهمة الرابعة للقضاء بوصفه قاضیاً أعلى ، المهمة الثانیة والثالثة بوصفه حاكماً 

یمارس صلاحیات القیام بالمهام الأربع بوصفه مبلغاً وحاكماً ورئیساً  وعلى هذا فالمعصوم 
  .بینما یختلف في الحاكم غیر المعصوم ، أعلى للقضاء 

  ) حكم الأمة ( الحكم الشوري : الثاني 
عن الشورى  یقول السید ، بعد عرض أدلة الشورى من القرآن الكریم والسنة النبویة المطهرة 

الحكم الشوري أو حكم الأمة في عصر الغیبة شكل جائز من الحكم فیصح للأمة إقامة  : (
، یذ التعالیم المستمدة منها حكومة تمارس صلاحیاتها في تطبیق الأحكام الشرعیة ووضع تنف

وعلى هذا ، وتختار للحكومة الشكل والحدود التي تكون أكثر اتفاقاً مع الإسلام ومصلحة الأمة 
وإنما ، الأساس فإن أي شكل شوري من الحكم یعتبر صحیحاً ما دام ضمن الحدود الشرعیة 

لأنها لا یجوز ، د الشرعیة قیدنا الكیفیة التي تمارس بها الأمة حق الحكم بأن تكون ضمن الحدو 
كأن تسلم زمام الأمور إلى ، لها أن تختار الكیفیة التي تتعارض مع شيء من الأحكام الشرعیة 

  )١() فاسق بالأخذ بقوله في مجال الشهادة فضلاً عن مجال الحكم ورعایة شؤون الأمة 

                                                 
 . ٧٣ص ، الإسلام بین النظریة والتطبیق ، محمد باقر ، الحكیم )  ١



٢٤٠ 
 

،  حین تختار الحكم والجهاز الذي یباشر الحكم  ،یرى بأن الأمة لا بد لها  فالسید الصدر 
  .أن تراعي الحدود الشرعیة 

  -:ما یلي  ومما یلاحظ في النص المتقدم للسید الصدر 
ولیس ، اعتبر مبدأ الشورى هو الأساس في شرعیة الحكم الإسلامي في عصر الغیبة  - ١

من الواضح أن شكل : ( قول فنلاحظه في موضع آخر ی، بالضرورة أن یكون هو المبدأ الوحید 
  . )١() الحكم في الوقت الحاضر لم یعالج في نص خاص على مذهبي الشیعة والسنة معاً 

أعطى للأمة الحق في اختیار نوع وشكل الحكم بما یتفق ومصالحها العامة وضمن حدود  - ٢
  .ولم یحدد شكلاً معیناً للحكم ، الشریعة 

وإنما ذكر ذلك في ، المجتهد في أصل شكل الحكم  لم یفترض وجود دور معین للفقیه - ٣
فهو یرى منح المجتهد دوراً رئیساً حتى في نظام الشورى ، حدیثه عن محدودیات الحكم الشوري 

وهي مسؤولیة الإفتاء ، فهو الذي یتولى مسؤولیة لا یشاركه فیها غیر المجتهدین الآخرین ، 
فإذا اختارت الأمة مجتهداً لیكون ، لمجتهدین أما الحكم فلا یفترض أن یكون من ا، والقضاء 

وإذا لم یكن الحاكم فقیهاً فبإمكانه أن یختار ، فقد اجتمعت فیه صفتا الحكم والقضاء ، حاكماً 
لذلك یلاحظ أن اختیار ، اجتهاداً من اجتهادات عدة لیتبناه في الحكم ورعایة شؤون الأمة 

  .هد بل الأصلح لأداء مهام الحكم ورعایة القوانین الحاكم بید الأمة لیس علیها أن تختار المجت
ألقى على الأمة مسؤولیة شرعیة وهي أن تجد وتجتهد في تشكیل حكومة تعمل وفق  -  ٤

كما ینبغي علیها عدم الركون ، وعدم تسلیم زمام أمورها إلى الظلمة والفسّاق ، التعالیم السماویة 
  .إلى حكام الجور 

لإسلامیین المعاصرین على أن الإسلام لم یضع للشورى نظاماً           وقد اتفق معظم الباحثین ا
حیث تطرح على أعضائها مسألة ویبدون آراءهم فیها ومتى ، وإنما هو النظام الفطري ، خاصاً 

أخذ به ، أو عن طریق قوة البرهان ، أجمعوا على رأي أو ترجح عندهم رأي عن طریق الأغلبیة 

                                                 
 . ٧٥ص ، الإسلام بین النظریة والتطبیق ، محمد باقر ، الحكیم )  ١



٢٤١ 
 

ما لم تمس أصلاً من ، في الاستشارة هو الحریة التامة في إبداء الآراء  لذا كان الأساس، وتقید 
  . )١(أصول العقیدة أو العبادة 

لم یمارس عملیة التوعیة في نظام  إن النبي : (  وفي هذا المعنى یقول السید الصدر 
أي  ي لأننا لا نجد في أحادیث النب، ... الشورى وتفاصیله التشریعیة أو مفاهیمه الفكریة 

ما لم ... فإن الشورى كفكر مفهوم غائم ( وعلى هذا  )٢() صورة تشریعیة محددة لنظام الشورى 
وهل تقوم هذه المقاییس على ، تشرح تفاصیله وموازینه ومقاییس التفضیل عند اختلاف الشورى 

لمها أو على أساس الكیف والخبرة ؟ إلى غیر ذلك مما یُحدد للفكرة معا، أساس العدد والكم 
  . )٣()  ویجعلها صالحة للتطبیق فور وفاة النبي 

أما في شأن مدى إلزامیة الشورى فالسید الصدر یعتقد مع الفقهاء القائلین أن الشورى ملزمة 
إذ یعد الحكم ، مبدأ إلزامي لا یجوز العدول عنه  -بحسب اعتقادهم  -للحكام في الإسلام لأنها 

 لا یكون حكماً إسلامیاً ، الإسلامي قائماً على الشورى وكل حكم لا یتخذ الشورى مبدأً له 
  . )٤(لمخالفته هذا المبدأ الأساسي من مبادئ التشریع الإسلامي 

إذا حررت الأمة نفسها : ( في إطار حدیثه عن خلافة الأمة قائلاً  ویمضي السید الصدر 
من نظام جبار فخط الخلافة ینتقل إلیها فهي تمارس دورها في الخلافة في الإطار التشریعي 

ىبَيْنهَُمْ ... (: قال تعالى ، ین الكریمتین استناداً إلى القاعدتین القرآنیت                     )٥()...وَأَمْرُهمُشْوُرَ

فالنص الأول یعطي  )٦()...وَالمُْؤمِْنوُنوََالمُْؤْمنَِاتبَُعضْهُُمْأَولْيِاَءبُعَْضيٍأَْمُروُنَبِالمَْعْروُفوِيََنهْوَنْعََنِالمُْنْكَرِ (و 

، للأمة صلاحیة ممارسة أمورها عن طریق الشورى ما لم یرد نص خاص على خلاف ذلك 
ویرید بالولایة تولي أموره ، وإن كل مؤمن ولي الآخرین ، والنص الثاني یتحدث عن الولایة 

                                                 
 ١٤١٩،  ١ط  ،  ٢٩٧ص ، طھران ، أسس الحكومة الإسلامیة وأصولھا ، محمد ، صلاح الدین : ینظر )  ١

 .ھ
 . ٢٢ص ، م  ٢٠٠٣ -ھ  ١٤٢٤،   ٥ط ، بیروت ، بحث حول الولایة ، محمد باقر ، الصدر )  ٢
 . ٣٠ص ، ن . م )  ٣
 . ٥٠ص ، الشورى في الإسلام ، محمد ، بابلي : ینظر )  ٤
 . ٣٨: ى الشور)  ٥
 . ٧١: التوبة )  ٦



٢٤٢ 
 

بین كل والنص ظاهر في سریان الولایة ، بقرینة تفریع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر علیه 
  . )١() المؤمنین والمؤمنات بصورة متساویة

  المطلب الثاني
  سلطة الشورى عند السید الصدر 

  

أن السلطة ( یرى السید الصدر وبشكل قاطع ومن خلال نظریتي الشورى وخلافة الأمة   
فالأمة هي صاحبة الحق               ، التشریعیة والسلطة التنفیذیة قد أسندت ممارستها إلى الأمة 
وهذا الحق حق استخلاف           ، في ممارسة هاتین السلطتین بالطریقة التي یعینها الدستور 

وبهذا ترتفع             ( ویضیف ) رعایة مستمد من مصدر السلطات الحقیقي وهو االله تعالى و 
لأنها تتصرف بوصفها خلیفة االله             ، الأمة وهي تمارس السلطة إلى قمة شعورها بالمسؤولیة 

 أن تحقق ذلك عملیاً من خلال النص دستوریاً بحق ویرى السید الصدر  )٢() في الأرض 
وإقرار الحكومة ، وانتخاب أهل الحل والعقد ، انتخاب رئیس السلطة التنفیذیة : ( الأمة في 

والإشراف على سیر ، ومعك منطقة الفراغ الفقهي ، وتحدید أحد البدائل الاجتهادیة المشروعة 
  . )٣() تطبیق الدستور والقوانین ومراقبة السلطة التنفیذیة 

وهي قاعدة یضعها ) قاعدة الشورى ( مة هي سلطات في حدود وهذه السلطات التي تمارسها الأ
بل وحتى ما ورد في ، وكما وردت في النصوص النبویة المتفق علیها ، في إطارها القرآني 

، وفي حدود الخلافة العامة للبشر ، التاریخ السیاسي الإسلامي في عهود الخلفاء الراشدین 
الخلافة العامة للأمة على أساس قاعدة الشورى التي : ( إذ یقول ، وحقهم في الإشراف والمراقبة 

... تمنحها حق ممارسة أمورها بنفسها ضمن إطار الإشراف والرقابة الدستوریة من نائب الإمام 
والتي تؤدي ، إن فكرة أهل الحل والعقد التي طبقت في الحیاة الإسلامیة : ( ویضیف موضحاً ) 

                                                 
 . ٢٠٢ص ، الإسلام یقود الحیاة ، محمد باقر ، الصدر :ینظر )  ١
 . ١٩ص ، لمحة تمھیدیة ، محمد باقر ، الصدر )  ٢
 . ٢٠ص ، ن . م )  ٣



٢٤٣ 
 

قاعدة الشورى وقاعدة الإشراف الدستوري من نائب الإمام  بتطویرها على النحو الذي ینسجم مع
  ) ١() إلى افتراض مجلس یمثل الأمة وینبثق عنها بالانتخاب 

أو الخلافة العامة في مقدمة القواعد ، قاعدة الاستخلاف العام  هذا ویضع السید الصدر 
لإسلام الأساسي عن وأن هذا یُعطى مفهوم ا: ( إذ یقول ، السیاسیة التي تؤسس سلطة الأمة 

وهو أن االله سبحانه وتعالى أناب الجماعة البشریة في الحكم وقیادة الكون وإعماره ، الخلافة 
وعلى هذا الأساس تقوم نظریة حكم الناس لأنفسهم وشرعیة ممارسة ، اجتماعیاً وطبیعیاً 

فیقول ، لافة موضحاً مصطلح الخ) الجماعة البشریة حكم نفسها بوصفها خلیفة عن االله تعالى 
 ٧٢ولهذا عبر عنه القرآن الكریم عنها في المقطع الأخیر من الآیة ، إن الخلافة استئمان : ( 

إذ بدون إدراك ، بالأمانة والأمانة تفترض بالمسؤولیة والإحساس بالواجب ، من سورة الأحزاب 
  )٢()لخلافة الكائن أنه مسؤول لا یمكن أن ینهض بأعباء الأمانة أو یختار لممارسة دور ا

: إن المسؤولیة علاقة ذات حدین : ( مصطلح المسؤولیة فیقول  كما یوضح السید الصدر 
غیر مخولة أن تحكم بهواها أو باجتهادها ( أي أنها ...) فهي من ناحیة تعني الارتباط والتقیید 

نما تحكم وإ ، لأن هذا یتنافى مع طبیعة الاستخلاف ، المنفصل عن توجیه االله سبحانه وتعالى 
كما أن المسؤولیة ... ) وتؤدي إلى االله تعالى أمانته بتطبیق أحكامه على عباده وبلاده ، بالحق 
ومن أجل ذلك ، إذ بدون الاختیار والحریة لا معنى للمسؤولیة ، أن الإنسان كائن حر ( تعني 

الحر المختار  كان بالإمكان أن تستنتج من جعل االله تعالى خلیفة على الأرض أنه یجعل الكائن
وبإرادته واختیاره ویحدد ... الذي بإمكانه أن یصلح في الأرض وبإمكانه أن یفسد فیها أیضاً ، 

 )٣(... ) ما یحققه من هذه الإمكانات 

كما وردت ، وعلاقتها بسلطة الأمة والجماعة ) قاعدة الشورى (  وعندما یحلل السید الصدر 
وقد أوجب االله سبحانه وتعالى على        النبي : ( یقول ، في القرآن الكریم والسنة المطهرة 

من  -أن یشاور الجماعة ویشعرهم بمسئولیتهم في الخلافة  -مع أنه النبي المعصوم  - 

                                                 
 . ٢١ص ،  ن. م )  ١
 . ١٤ص ، لمحة تمھیدیة، محمد باقر ، الصدر )  ٢
 . ١٦ص ، ن . م )  ٣



٢٤٤ 
 

، ر من القائد المعصوم عملیة إعداد للجماعة من أجل الخلافة خلال التشاور ویعتبر هذا التشاو 
كما أن التأكید على البیعة للأنبیاء وللرسول الأعظم وأوصیائه تأكید من ، وتأكید عملي علیها 

، وبأنها بالبیعة تحدد مصیرها ، وإشعار له بخلافتها العامة ، على شخصیة الأمة  الرسول 
ولا شك في أن ، هم في البناء ویكون مسؤولاً عن الحفاظ علیه وإن الإنسان حینما یبایع یسا

البیعة للقائد المعصوم واجبة لا یمكن التخلف عنها شرعاً ولكن الإسلام أمر على اتخاذها أسلوباً 
  )١() كي یركز نفسیاً ونظریاً مفهوم الخلافة العامة للأمة ، من التعاقد بین القائد والأمة 

وإذا لاحظنا : ( فیقول  لى الممارسة التطبیقیة في عهد الرسول إ وینبه السید الصدر 
نجد مدى إصرار الرسول  الذي مارسه خاتم المرسلین ، الجانب التطبیقي من دور النبوة 

على إشراك الأمة في أعباء الحكم ومسؤولیات خلافة االله في الأرض حتى أنه في جملة من 
وذلك ، صاراً مع اقتناعه شخصیاً بعدم صلاحیتها الأحیان كان یأخذ بوجهة نظر الأكثر أن

  . )٢() لسبب واحد أن یشعر الجماعة بدورها الإیجابي في التجربة والبناء 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 . ٤٢ص ، خلافة الإنسان وشھادة الأنبیاء ، محمد باقر  ،الصدر )  ١
 . ٤٣ص ، ن . م )  ٢
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  المبحث الرابع
  خلافة الأمة وإشراف الفقیه عند السید الصدر 

  

  وفي مطلبان 
  

  المزج بین ولایة الفقیه والشورى -:المطلب الأول 
دستور الدولة في ضوء المزج بین  -:الثاني المطلب 

  النظریتین
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  المطلب الأول

  المزج بین ولایة الفقیه والشورى
  

وتناولنا في هذا ، بعد أن استعرضنا في الفصل الثاني من البحث ولایة الفقیه مفصلین 
أمامنا نظریة أخرى وضعها ، وتعرفنا على شكل السلطة في كل منها ، الفصل مبدأ الشورى 

ویقول عدد الباحثین إن ، تقوم على أساس المزج بین ولایة الفقیه والشورى  السید الصدر 
  . )١(قد قال بهذه النظریة في أواخر حیاته  السید الصدر 

فیمكن أن یبدوان كسلطتین ، وبمقتضى هذه النظریة فإن الخلافة للأمة لكن النیابة تكون للفقیه 
فالأمة هي ، منبثقتین عن االله سبحانه وتعالى تعملان معاً لتحقیق المصالح العلیا للأمة 

وبما أن للمعصوم أولى ، للنائب ما للمعصوم  والنیابة تُعطي، المستخلفة من قبل االله تعالى 
لذا لا بد على الأمة أن تسمع وتطیع له ما ، بالمؤمنین من أنفسهم فللنائب حق كحق المعصوم 

والباقي یمارسه الفقیه ، وإن حق الأمة المراقبة ، دام في منصب الولایة ولم یخرق عهد الأمانة 
الي هو الذي یعیّن المجلس الذي یمثل العامة أو أنه وبالت، بواسطة حق النیابة العامة للمعصوم 

هو الذي یفوض العامة باختیار المجلس ولا یحق للمجلس القیام بأي فعل قبل إقرار الولي الفقیه 
ما لم یعط االله أو المعصوم لها هذه ، أي أنه لیس للأمة ولایة ذاتیة ، الشرعیة لهذا المجلس 

یع السلطات مستمدة من قبل االله تعالى وأن المعصوم الولایة وهذا مؤسس على أساس أن جم
المرجع هو ( ف . أعطى الولایة للفقیه وأمر الأمة بالرجوع إلیه ولم یعطها إلاّ المشورة  

  )٢() الممثل الأعلى للدولة والقائد الأعلى للجیش 
  
  
  

                                                 
 . ٤٧ص ، الإسلام بین النظریة والتطبیق ، الحكیم )  ١
 . ٢١ص ، الإسلام یقود الحیاة ، الصدر )  ٢
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  :التالیة وقد أوضح الدكتور عبد الأمیر زاهد مضمون هذه النظریة من خلال النقاط 

وصاحبة الحق في ممارسة السلطات ، إذا حررت الأمة نفسها فهي مصدر السلطات  .١

 . )١()...وَأَمرُْهُمْشوُرىَبَيْنهَمُْ ... (استناداً إلى قوله تعالى 

إن عدداً من أحكام الشریعة موجهة نحو المجتمع فلا بد من تفعیل الفقه المجتمعي ولا  .٢
 .لإشراف على الامتثال للتكالیف بد من دولة تحت إشراف الفقهاء ل

والفقیه جزء من هذه الأمة إذا كان الأبرز ، والولایة بالنیابة للأمة ، إن السیادة الله تعالى  .٣
وكما أن للمواطنین رأیهم فله رأیه في المشاكل الزمنیة ولكن بقدر ما له ، وعیاً ونزاهة 

 . )٢(تأثیر في الأمة 

ویشرف على سیر ) شاهد ( أن یكون له رؤیة أیدیولوجیة أي ) الشاهد والشهید ( وقد سماه 
فمركزه القانوني یتركز في ضمان ، الجماعة ویتدخل لتعدیل المسار متى أنحرف عن التطبیق 

  :وتطبیق الشریعة وعلى نحوین 
 ) .من خلال مجالس الخبراء ( معرفة موضوعات الحكم وتشخیص مصلحة الأمة   .أ 

ملئ منطقة الفراغ التشریعي وفقاً للمؤشرات العامة والأصول النصیة والقواعد   .ب 
الاجتهادیة فیما سكت عنه النص أو أوكل النص الآمر إلى المناط العقلي والتطور 

 . )٣(الحضاري للمجتمعات 

وعلى ، عند السید الصدر فإنه معیّن ربانیاً بالوصف والخصائص ) الموجه ( أما صفات الفقیه 
لذلك ینبغي أن یُرشح من أكثریة أعضاء ، لأمة أن تختاره بوعي بحسب تلك التوصیفات ا

                                                 
 . ٣٨: الشورى )  ١
 . ٣٣٠ص ، محمد باقر الصدر حیاة حافلة ، محمد ، الحسیني )  ٢
 . ٣٣٤ص ، ن . م )  ٣
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وفي حالة تعدد المرجعیات بتطابق ، مجلس المرجعیة ویؤید الترشیح من عدد كبیر من العلماء 
  .المواصفات یصار إلى الاستفتاء العام على تشخیص مرجع الأمة 

كما یرى ضرورة  - بعد عصر العصمة  -جواز فصل السلطات  یرى السید الصدر  .٤
ولم یتضح ما إذا كان رأیه اختیار النظام              ، انتخاب رئیس السلطة التنفیذیة 

 .أو من غیر المرجعیة ، بعد ترشیحه من المرجعیة ) البرلماني أو الرئاسي ( 

یفهم ، مة وضمناً لا بد من دستور تستفتي علیه الأ، كما یرى انتخاب أعضاء مجلس النواب 
السلطة التشریعیة          ، ) إشراف وتوجیه وتقویم ( سلطة المرجعیة ، منه أن هناك أربع سلطات 

  .والسلطة التنفیذیة ، )١(السلطة القضائیة ، ) مجلس النواب ( 
أن على مجلس النواب الاستعانة بالعَمل الاجتهادي لتشریع القوانین وفق  ویرى  .٥

وعلى المجلس مراقبة ، بما لا یتعارض مع الدستور ) التشریعي  ملئ الفراغ( ب نظریته 
 .السلطة التنفیذیة ومحاسبتها 

ومراقبة التنفیذ الحكومي ، سلطة قیادة الجیش وإمضاء انتخابات البرلمان ) المرجع ( ویمنح 
  .ودیوان المظالم ، وإنشاء محكمة علیا ، والبت في دستوریة القوانین 

أن لیس للمرجع شأن مباشر في التخصیصات  د الصدر وتقُرر أطروحة الشهی .٦
 .إنما دوره السیاسي في الإشراف والتوجیه العام ، التفصیلیة للوزراء 

  :ویلاحظ في الأطروحة آراء متقدمة في النضج والوعي السیاسي منها 
بمعاملة المسلم  تعالج إشكالیة الإقصاء الدیني من خلال ما طرحه السید الصدر   .أ 

 .الملتزم والمسلم الظاهري على حد سواء في الحقوق والواجبات 

إن المرتد فطریاً أو ملیاً إذا رجع عن ردته فإنه تقبل عودته سواء أكان ذلك واقعیاً أو   .ب 
 ) .وهو خلاف المشهور ( ظاهریاً ویعامل كسائر المسلمین 

                                                 
 . ٢٤٣ص ، في الفقھ المقارن  یةمقاربات استدلال، عبد الأمیر زاھد . د )  ١
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، كاختیار أغلبیته الرؤیة الإسلامیة  إن الوطن الإسلامي منه ما كان استحقاقاً سیاسیاً   .ج 
 .وهذه رؤیة متقدمة ... ومنه ما كان استحقاق مواطنة 

حق شرعي ولكن لا یجوز القیام بأعمال تعرض ، إن المعارضة في دولة غیر إسلامیة   .د 
بل على المثقفین إیضاح ما تجهله الدولة من نظریات ، العاملین والناس إلى الخطر 

ضرورة إطاعة النظام العام وحتى مع اختلاف وجهات النظر مع  مع، الإسلام بالحوار 
فإن إطاعتها واجبة فیما یجب فیه توحید الرأي ، دولة مسلمین غیر إسلامیة القوانین 

 .كالضرائب والأمور العامة 

دون أن یؤثر على وحدة الكیان فللمكلف اجتهاده المخالف ... أما فیما له مجاله الخاص 
  .لاجتهاد الدولة 

أما إذا تعمدت الدولة التمسك بمخالفات صریحة الثوابت والمصلحة الوطنیة فللمعارضة حق 
إنما طبقاً لأحكام الأمر بالمعروف ، على أن لا یكون بالحرب الداخلیة ، العمل لاستبدالها 

إلاّ إذا تعمدت ، والجدل بالتي هي أحسن ، والحكمة والموعظة الحسنة ، والنهي عن المنكر 
  .ة تلك إبادة واستئصال الدعاة الحكوم
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  المطلب الثاني
  ضوء المزج بین النظریتین فيدستور الدولة 

  

بوضوح من خلال  یمكن للباحث أن یتعرف على ما وصل إلیه فكر السید الصدر 
حیث كانت عملیة توفیق ، اللمحة الفقهیة التمهیدیة التي اقترحها لدستور دولة إیران الإسلامیة 

أو استیعاب للشورى ضمن نظریة ولایة الفقیه دون التفریط بأمر الفقیه لكنها تعني منح الأمة 
  .حیزاً في تقریر المسار السیاسي ضمن هذه الولایة 

بل هي مشروع للدولة ، ظر في اللمحة أنها لیست مشروعاً لدستور عام لأمة إن أهم ما یلفت الن
طُلب منه أن یجرد هذا الدستور  ولهذا فلو فرضنا أن السید الصدر ، الإسلامیة في إیران 

  هل كان سیبقى على هذه الأبعاد نفسها أم الأمر سوف یتغیر ؟، من الخصوصیة الإیرانیة 
إلى الإطار العام في كثیر من أبعاد الدستور لكن الفرق ربما  خرج صحیح أن السید الصدر 

ومن خلال معرفة السید الصدر ، كان سیتجلى في التنظیر بصورة أوسع لو كان الموضوع عاماً 
من خلال إیمان هذا الشعب بالإسلام بوصفه الشریعة ، بالطبیعة المعنویة للشعب الإیراني  

وبالمرجعیة المجاهدة بوصفها الزعامة الرشیدة التي ، یاة التي یجب أن تقام على أساسها الح
وبحقه في الحریة ، قادت هذا الشعب في أحلك الظروف إلى تحطیم الطاغوت وتحقیق النصر 

  : الأمور الآتیة  وعلى أساس هذا الإیمان یقرر السید ، والمساواة وبناء المجتمع 
  .إن االله سبحانه هو مصدر السلطات جمیعاً  -  ١
هذه الحقیقة الكبرى تعتبر ثورة سنّها الأنبیاء ومارسوها في معركتهم من أجل تحریر الإنسان و 

  .من عبودیة الإنسان 
ولا سیادة لإنسان آخر أو لطبقة أو لأي مجموعة                   ، وتعني هذه الحقیقة أن الإنسان حر 

تختلف اختلافاً أساسیاً             ) ه إلاّ االله لا إل( وإنما دعا إلیها الأنبیاء تحت شعار ، بشریة علیه 
عن الحق الإلهي الذي استغله الطغاة والملوك والجبابرة قروناً من الزمن للتحكم والسیطرة     

وینصبوا أنفسهم          ، لكي یحتكروها ، فإن هؤلاء وضعوا السیادة أسمیاً الله ، على الآخرین 
  .خلفاء الله على الأرض 
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فقد آمنوا ، نبیاء والسائرون في موكب التحریر الذي قاده الأنبیاء والأمناء وخلفاء الأنبیاء وأما الأ
وحرروا بها أنفسهم والإنسانیة من إلوهیة الإنسان بكل أشكالها المزورة على مر ، بهذه السیادة 

النازلة لأنهم أعطوا لهذه الحقیقة مدلولها الموضوعي المحدد المتمثل في الشریعة ، التاریخ 
أو أسرة أو طبقة بوصفها ، فلم یعد بالإمكان أن تستغل لتكریس سلطة فرد ، بالوحي من السماء 

  .سلطة إلهیة 
وكانت الشریعة هي التعبیر الموضوعي المحدد            ، وما دام االله تعالى هو مصدر السلطات 

ذه السلطات عن              فمن الطبیعي أن تحدد الطریقة التي تمارس بها ه، عن االله تعالى 
  . طریق الشریعة الإسلامیة 

إن الشریعة هي مصدر التشریع بمعنى أنها هي المصدر الذي یستمد منه الدستور وتشرع  - ٢
  -:على ضوئه القوانین في الجمهوریة الإسلامیة وعلى النحو الآتي 

حیاة الاجتماعیة         إن أحكام الشریعة الثابتة بوضوح فقهي مطلق تعتبر بقدر صلتها بال  .أ 
 .سواء أنصَّ علیه صریحاً في وثیقة الدستور أم لا  -جزءاً ثابتاً في الدستور  -

إن أي موقف للشریعة یحتوي على أكثر من اجتهاد یعتبر نطاق البدائل المتعددة من   .ب 
ویظل اختیار البدیل المعین من هذه البدائل موكولاً إلى ، الاجتهاد المشروع دستوریاً 

 .السلطة التشریعیة التي تمارسها العامة على ضوء المصلحة العامة 

یكون للسلطة التشریعیة ، في حالات عدم موقف حاسم للشریعة من تحریم أو إیجاب   .ج 
، التي تمثل العامة أن تسن من القوانین ما تراه صالحاً على أن لا یتعارض مع الدستور 

وتشمل هذه المنطقة كل الحالات التي ، وتسمى مجالات هذه القوانین بمنطقة الفراغ 
فإن من حق السلطة التشریعیة أن تفرض ، تركت الشریعة فیها المكلف اختیار الموقف 

 .على أن لا یتعارض مع الدستور ، علیه موقفاً معیناً وفقاً لما تقدره من المصالح العامة 

فالأمة هي ، إلى الأمة  أن السلطة التشریعیة والسلطة التنفیذیة قد أسندت ممارستها - ٣
وهذا الحق حق ، صاحبة الحق في ممارسة هاتین السلطتین بالطریقة التي یعنیها الدستور 
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وبهذا ترتفع الأمة وهي . استخلاف ورعایة مستمد من مصدر السلطات الحقیقي وهو االله تعالى 
ا خلیفة االله في لأنها تدرك بأنها تتصرف بوصفه، تمارس السلطة إلى قمة شعورها بالمسؤولیة 

وإنما هي المسؤولة أمام االله سبحانه وتعالى عن ، فحتى الأمة لیست صاحبة السلطان ، الأرض 
: حمل الأمانة وأدائها 

لهََا( باَلفِأََبَينْأََنيَْحمْلِْنهََاوأََشفْقَْنَمِنهَْاوحمَََ رْضوَِالجِْ مَانَةعَلََىالسَّماَوَاتوَِالأَْ   )١()... سَانُ الإِْنْ إِنَّاعَرَضنْاَالأَْ

  - : )٢(ویتمثل دور الأمة بما یلي 
ویتولى ، یعود للأمة انتخاب رئیس السلطة التنفیذیة بعد أن یتم ترشیحه من المرجعیة   .أ 

 .الرئیس المنتخب بعد ذلك بنفسه تكوین أعضاء حكومته 

 -:مجلس أهل العقد والحل ویقوم بالوظائف التالیة ،ینبثقعن الأمة الانتخاب المباشر  .ب 

إقرار أعضاء الحكومة التي یشكلها رئیس السلطة التنفیذیة المساعدة في ممارسة السلطة  -:أولاً 
.  

  .تحدید أحد البدائل من الاجتهادات المشروعة  -: ثانیاً 
  .ملء منطقة الفراغ بتشریع قوانین مناسبة  -: ثالثاً 
  . طة التنفیذیة ومناقشتها الإشراف على سیر تطبیق الدستور والقوانین ومراقبة السل -: رابعاً 

والمرجع هو النائب العام عن ، إن المرجعیة الرشیدة هي المعبر الشرعي عن الإسلام  - ٤
  - :فعلى هذا الأساس یتولى ما یلي ، الإمام في الناحیة الشرعیة 

 .أن المرجع هو الممثل الأعلى للدولة والقائد العام الأعلى للجیش   .أ 

ي ترشیح الفرد أو الأفراد والذین یتقدمون للفوز بمنصب المرجع هو الذي یرشح أو یمض  .ب 
تولي المرشح  انسجامویعتبر الترشیح من المرجع تأكیداً على ، رئاسة السلطة التنفیذیة 

                                                 
 .  ٧٢: الأحزاب )  ١
 . ٧٨ص ، لمحة تمھیدیة ، محمد باقر ، الصدر : ینظر ) ٢
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لإسباغ مزید من  -على تقدیر فوزه في الانتخابات  -توكیلاً له ، للرئاسة مع الدستور 
 .القدسیة والشرعیة علیه كحاكم 

 .تعیین الموقف الدستوري للشریعة الإسلامیة على المرجعیة   .ج 

 علیها البت في دستوریة القوانین التي یعینها مجلس أهل الحل والعقد لملء منطقة الفراغ   .د 

 .إنشاء محكمة علیا للمحاسبة في كل مخالفة في المجالات السابقة   .ه 

ء المناسب إنشاء دیوان المظالم في كل البلاد لدراسة لوائح الشكاوى والمتظلمین وإجرا  .و 
 .بشأنها 

ویشمل على عدد من أفاضل ، ویقوم المرجع بتألیف مجلس یضم مائة من المثقفین الروحانیین 
وعدد من أفاضل الخطباء والمؤلفین ، وعدد من أفاضل العلماء الوكلاء ، العلماء في الحوزة 

رجعیة وتمارس الم، والمفسرین على أن یضم المجلس ما لا یقل عن عشرة من المجتهدین 
  .أعمالها خلال هذا المجلس 

وأفرادها جمیعاً متساوون في هذا أمام ، إن الأمة هي صاحبة الحق في الرعایة وحمل الأمانة 
وممارسة ، عن آرائه وأفكاره  - من خلال ممارسة هذا الحق  -ولكل منهم التعبیر ، القانون 

، ممارسة شعائرهم الدینیة والمذهبیة وأن لهم الحق جمیعاً في ، العمل السیاسي بأشكاله المختلفة 
وتتعهد الدولة بتوفر ذلك لغیر المسلمین من مواطنیها الذین یؤمنون بالانتماء السیاسي إلیها 

  . وإلى إطارها العقائدي ولو كانوا ینتسبون دینیاً إلى أدیان أخرى 
  

  الأطروحةخاتمة
  

وبعد استعراض مشاریع الدولة عند فقهاء الإمامیة في ، في ختام هذه الدراسة العلمیة   
العصر الحدیث والتي تجسد بشكل مباشر الفقه السیاسي الإمامي توصل البحث إلى النتائج 

  :الآتیة 
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تدخل الأصعدة السیاسیة ضمن ، منظومة واسعة وشاملة ، تعد المنظومة الإسلامیة  .١
هناك من موضوع سیاسي لم یتناوله الدین حتى في الموارد التي لم یرد ولیس ، دائرتها 

فإن الدین أمر الإنسان ، ) أي المباحات التي لیس فیها إلزام شرعي ( فیها نص شرعي 
وهذا من خلال إطار النصوص الشرعیة ، بأن یعمل حسب ما یقتضیه العقل السلیم 

 .أیضاً لیس بخارج عن دائرة الدین 

باعتباره نبیاً وولیاً للأمر دوره السیاسي في المجتمع الإسلامي  لقد مارس النبي  .٢
 وذكر المؤرخون التأثیر القوي والحاسم لسلطة النبي ، وبناء الدولة الإسلامیة 

وهذا ما ینطبق على قیادة وإدارة الإمام علي ، وللإدارة المنظمة التي أشرف علیها 
 . 

،                أن الدولة ظاهرة اجتماعیة أصیلة في حیاة الإنسان :  یرى السید محمد باقر  .٣
واتخذت صیغتها السویة ومارست ، وقد نشأت هذه الظاهرة على ید الأنبیاء ورسالاتهم 

دورها السلیم في قیادة المجتمع الإنساني وتوجیهه من خلال ما حققه الأنبیاء في هذا 
 .المجال 

  
  

والتفویض الإلهي ، والقوة والغلبة ، ت العقد الاجتماعي نظریا كما ویرفض الصدر 
  .في نشأة الدولة في الفكر السیاسي الغربي ، والتوارث العائلي ، للجبارین 

، وإنما مشروطة ، أن الحكم الإسلامي لیس بدكتاتوریة  اعتبر الإمام الخمیني  .٤
حكام وأصحاب بل المشروطة بمعنى أن ال، ولكن لا المشروطة بمعناها المتعارف 

السلطة یتقیدون في الإدارة والتنفیذ لمجموعة من الشروط المبینة في القرآن وسنة النبي 
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والقانون الوحید الذي یلزم إجراؤه هو القانون ، والحكم الإسلامي حكم قانوني  
 .الإلهي 

 صلاحیات للولي الفقیه توازي صلاحیات المعصوم  یُعطي الإمام الخمیني  .٥
یكون  إن هذا التوهم بأن نطاق صلاحیة حكم الرسول : (( فهو یصرح بذلك قائلاً 

 . )١()) أوسع من صلاحیة الفقیه أمر لیس له أساس من الصحة 

  ) .ولایة الفقیه المطلقة ( وهذا ما یطلق علیه 
      وذلك لتعذر حكومة العدل المطلق          ، أن الحكومة عند النائیني حكومة عدل نسبي  .٦

ویمكننا الحصول على هذا العدل النسبي من خلال الانتخابات ، ) حكومة المعصوم ( 
ولذا نجد النائیني نقل الخطاب الدستوري الشیعي من الانحسار في ، والبرلمان والدستور 

المشروعیة الدینیة إلى خطاب تتجلى فیه المشروعیة المدنیة السیاسیة المستمدة من 
بعشرات الأدلة من ) تنبیه الأمة وتنزیه الملة ( على ذلك في رسالته وقد استدل ، الدین 

 .القرآن الكریم والأحادیث الشریفة والسنن الفطریة 

یعد السید محمد باقر الصدر من أهم المنظرین المسلمین في مجال الفقه السیاسي  .٧
 ،وقدم مساهماته الفكریة من خلال مؤلفات عدة بین كتب وكراسات ، والدستوري 

 :وتأرجحت نظریاته السیاسیة في مجال الحكم بین نظریات ثلاثة 

 .الحكومة الانتخابیة على أساس مبدأ الشورى   .أ 

 .ولایة الفقهاء العامة   .ب 

 .خلافة الأمة وإشراف الفقهاء   .ج 

                                                 
 . ٤٠ص ، ولایة الفقیھ ، الإمام الخمیني ) ١



٢٥٦ 
 

إن الشیخ شمس الدین وبعد تأكیده على ضرورة وحتمیة الدولة في المجتمع الإسلامي  .٨
كما ، قش الأدلة اللفظیة الدالة على ولایة الفقیه المطلقة ینا، لأسباب واعتبارات عدیدة 

عدم ( ویقرر أصلاً أولیاً مفاده ، یناقش دلیل اللاابدّیة العقلیة على ولایة الفقیه 
وأنه ینظر إلى السلطة بأنها مؤسسة مدنیة وظیفیة ) . مشروعیة سلطة أحد على أحد 

 .محضة مجردة من الطابع الماورائي الإلهي 

والشیخ محمد مهدي شمس الدین             مع الشیخ النائیني  السید السیستاني  یلتقي .٩
، فهو یؤمن بأن تكون هذه الحكومة منبثقة من أغلبیة الشعب ، كثیراً في شكل الحكومة 

وتأخذ بقیمه باعتباره دین                    ، تحترم الدین الإسلامي ، عن طریق صنادیق الاقتراع 
 .الشعب أغلبیة 

على أمرین  -في معرض استفادته من قاعدة لا ضرر  - أكد السید السیستاني  .١٠
:- 

 ) ولایة عامة ( منح الصلاحیات في الأمور العامة للقائم على حفظ النظام ولیس له   .أ 

من قبل الناس عامة بمهام الولایة             ) المنتخب ( شرعیة الانتخابات وقیام الفقیه   .ب 
ولا یمكن حصر الحكم بالفقیه إلا من باب الاحتیاط                 ، ) الشؤون العامة ( على 

       إلاّ أنه من مصادیق التعامل مع القانون والحفاظ          ، لعدم إحراز الدلیل على ذلك 
 .على الدین وحرمات الناس 

 :شكلین للحكم في الإسلام  أورد السید محمد باقر الصدر  .١١

 
  .وهو حكم الفرد المعصوم الذي یستمد صلاحیاته من االله مباشرة :  الشكل الإلهي:الأول 
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حیث یحق للأمة إقامة حكومة تمارس صلاحیاتها في تطبیق الأحكام     :  حكم الأمة: الثاني 
وتختار لتلك الحكومة الشكل والحدود التي ، ووضع وتنفیذ التعالیم المستمدة منها ، عیة الشر 

   ) .    مرجعیة الأمة ومبدأ الشورى ( تكون أكثر اتفاقاً مع مصلحة الإسلام ومصلحة الأمة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المصادر والمراجع
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  .القرآن الكریم 
  
v  ابن الأثیر . 

 .م  ١٩٧٩ -   ھ١٣٩٩، بیروت ، دار صادر ،  الكامل في التاریخ .١
 .ش  ھ ١٣٦٤،  ٤ط ، قم ، مؤسسة إسماعلیان ،  النھایة في غریب الحدیث .٢
v أحمد بن حنبل . 

 .د ت ،  ٢ط ، بیروت ، دار صادر ،  مسند أحمد .٣
v  محسن، الآراكي. 

 .د ت ، طھران ، مجمع الفكر الإسلامي ،  ١ط ،  نظریة الحكم في الإسلام .٤
v أرسطو . 

 .د ت ،  ٤ط ، بیروت ، ترجمة أوغسطین برباره ، ،  السیاسة .٥
v أبو منصور ،  الأزھري. 

 ١٩٦٤، المؤسسة المصریة العامة للتألیف ، تح عبد السلام ھارون ، تھذیب اللغة  .٦
 .م 

v محمد مھدي ،  الآصفي. 
 .م  ٢٠٠١، مؤسسة إحیاء آثار الإمام الخوئي ، م ق،  ٣ط ،  الاجتھاد والتقلید .٧
 .م  ١٩٩٧، رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامیة ،الولاء والبراءة  .٨
 ١ط ،) المجمع العالمي للتقریب بین المذاھب ، دراسة فقھیة مقارنة ( ولایة الأمر  .٩

 .طھران  ، ھ ٢٠٠٥، 
 . ھ ١٤٢٠، قم ،المجموعة الفقھیة  .١٠

v عبد الواحد ،  الآمدي 
،  ١ط ، بیروت ، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ،  غرر الحكم ودرر الكلم .١١

 م  ١٩٨٧
v الشیخ عبد الله الجواد ،  الآملي. 

،  ١ط ، بیروت ، الدار الإسلامیة ،  )ولایة الفقاھة والعدالة ( ولایة الفقیھ  .١٢
 م  ٢٠٠٥

 
v عبد الحسین ،  الأمیني. 

 . ھ ١٣٦٦،  ٢ط ، طھران ، دار الكتب الإسلامیة ،  الغدیر .١٣
v الشیخ مرتضى ،  الأنصاري. 
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 . ھ ١٤١٠، مؤسسة دار الكتاب ، قم ،  المكاسب .١٤
v محمد ،  البابلي. 

 .م  ١٩٨٦ -  ھ ١٣٨٨،  ١ط ، دار الإرشاد ، بیروت ،  الشورى في الإسلام .١٥
v العلامة الدكتور محمد ،  بحر العلوم. 

للطباعة  دار الزھراء ،  لسیاسیة في الإسلامآفاق حضاریة للنظریة ا .١٦
 .م  ٢٠٠٣ -  ھ ١٤٢٤،  ٢ط ،  والنشر 

 .طھران ،  ٤ط ،  بلغة الفقیھ .١٧
v البخاري . 

 .د ت ، دمشق ، دار التعلم ، محمد بن إسماعیل .  صحیح البخاري .١٨
v عبد العزیز الطرابلسي ،  البراج. 

 . ھ ١٤٠٠، قم مؤسسة النشر الإسلامي ،  المھذّب .١٩
v عمار ،  البغدادي. 

 .م  ٢٠٠٨، مطبعة البنیة ،  مبادئ الدولة والقیادة لدى مراجع الحوزة .٢٠
v أحمد بن الحسین بن علي ،  البیھقي. 

 .د ت ، بیروت ، دار المعرفة ،  السنن الكبرى .٢١
v جورج ،  جرداق. 

، دار مكتبة الحیاة ، بیروت ، بیروت ،  الإمام علي صوت العدالة الإنسانیة .٢٢
 .م ١٩٧٠

v عبد الرحمن ،  يالجرز. 
 . ٦ط ، بیروت ، دار إحیاء التراث العربي ،  الفقھ على المذاھب الأربعة .٢٣

v الجوالیقي . 
، دار الكتب المصریة ، تح أحمد محمد شاكر ،  المعرب من الكلام الأعجمي .٢٤

 ھ ١٣٦١
v  إسماعیل ، الجواھري. 

 .م  ١٩٨٤١١ - ھ ١٤٠٤،  ٣ط ، بیروت ، دار العلم للملایین ،  الصحاح .٢٥
v  عبد الھادي ، الحائري. 

 . د ت،  أمیركبیر، طھران ،  نظرة سریعة في الآدب الجھادي .٢٦
v كاظم ،  الحائري. 

 . ھ ١٤٢٧، إیران ، مطبعة الظھور ،  ٢ط ،  أساس الحكومة الإسلامیة .٢٧
 .م  ١٩٩٨ - ھ ١٤١٨، قم ، مطبعة القدس ،  ١ط ، المرجعیة والعقیدة  .٢٨
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v  المعتزليأبن أبي الحدید . 
 - ھ ١٣٨٥،  ٢ط ، بیروت ، دار إحیاء التراث العربي ،  شرح نھج البلاغة .٢٩

١٩٦٥ 
v  محمد بن الحسن ، الحر العاملي. 

،  ١ط ، بیروت ، مؤسسة آل البیت لإحیاء التراث العربي ،  وسائل الشیعة .٣٠
 .م  ١٩٩٣ - ھ ١٤١٣

v أبو محمد الحسن بن علي ،  الحرّاني. 
 .م  ١٩٧٤،  ٥ط ، بیروت ، مؤسسة الأعلمي ،  لتحف العقول عن آل الرسو .٣١

v حسن إبراھیم حسن . 
 .م  ١٩٦٢،  ٢ط ، مكتبة النھضة العصریة ،  تاریخ الإسلام .٣٢

v محمد علي ،  الحسیني. 
 ،دار المحجة البیضاء ، بیروت ، فكر خلاق ... محمد باقر الصدر حیاة حافلة  .٣٣

 .م  ٢٠٠٥ - ھ١٤٢٦،  ١ط 
 .م  ١٩٨٦،  ٣ط ، بیروت ، دار الھدى ،السیاسیة المصطلحات والتعابیر  .٣٤

v حقي ممدوح . 
 .م  ١٩٧٨، مكتبة الحیاة ، بیروت ،  مقدمة الإسلام ونظام الحكم .٣٥

v محمد باقر ،  الحكیم. 
 .م  ١٩٩٢، قم ،  ١ط ، مؤسسة المنار ،  الإسلام بین النظریة والتطبیق .٣٦

v حسن بن یوسف ،  العلامة الحلي . 
 .المكتبة المرتضویة ، قم ،  تذكرة الفقھاء .٣٧

v محمد بن إدریس ،  الحلي. 
 . ھ ١٤١١، مؤسسة النشر الإسلامي ، قم ،  السرائر .٣٨

v عبد علي بن جمعة العروسي ،  الحویزي. 
 .م  ٢٠٠١ - ھ ١٤٢٢،  ١ط ، مؤسسة التاریخ العربي ،  تفسیر نور الثقلین .٣٩

v عبد الكریم ،  الخطیب. 
 .م  ١٩٨٨،  ١ط ، روت بی، دار صادر ،  الخلافة والإمامة .٤٠

 
v حامد ،  الخفاف. 

،  ١ط ،  النصوص الصادرة عن سماحة السید السیستاني في المسألة العراقیة .٤١
 .م  ٢٠٠٧ -  ھ ١٤٢٧، بیروت ، دار المؤرخ العربي 



٢٦١ 
 

v محمد مھدي الموسوي ،  الخلخالي. 
 . ھ ١٤٢٥،  ١ط ، قم ، مجمع الفكر الإسلامي ،  الحاكمیة في الإسلام .٤٢

v خلیل رزاق . 
 .م  ٢٠٠٢،  ١ط ، بیروت ، دار البلاغة ،  الولایة والحاكمیة عند الشیعة .٤٣

v الخمیني . 
مؤسسة تنظیم ونشر تراث ، طھران ،  )ولایة الفقیھ ( الحكومة الإسلامیة  .٤٤

 .م  ٢٠٠٤ - ھ ١٤٢٥،  ٦ط ، الإمام الخمیني 
 . ھ ١٤١٥، قم ، مؤسسة النشر الإسلامي ، كتاب البیع .٤٥
 . مصباح الھدایة في الخلافة والولایة .٤٦
 . ھ ١٣٧٤، قم ، مؤسسة تنظیم ونشر آثار الإمام الخمیني ، المكاسب المحرمة .٤٧
 . ھ ١٣٧٣، طھران ، مؤسسة تنظیم ونشر آثار الإمام الخمیني ، ولایة الفقیھ .٤٨

v أبو القاسم الموسوي ،  الخوئي. 
مؤسسة صاحب الأمر ، حسین النائیني  أبحاث الشیخ المیرزا،  أجود التقریرات .٤٩

 . ھ ١٤٢٠،  ١ط ، قم ، 
النجف ، المكتبة الحیدریة ، بقلم علي الغروي ،  التنقیح في شرح العروة الوثقى .٥٠

 .الأشرف 
 . ھ ١٤١٨، نشر مكتبة آیة الله العظمى التبریزي ،  ١ط ،  صراط النجاة .٥١
 .م  ١٩٧٨، النجف ،  ٢ط ، معجم رجال الحدیث .٥٢
 .م  ٢٠٠١، مؤسسة إحیاء آثار الإمام الخوئي ، قم ،  ٢٩ط ،  الصالحینمنھاج  .٥٣

v قحطان عبد الرحمن ،  الدوري. 
 .م  ١٩٧٤ - ھ ١٣٩٤، بغداد ، مطبعة الأمة ،  الشورى بین النظریة والتطبیق .٥٤

v الراغب الأصفھاني . 
 .م  ١٩٩٦،  ١ط ، دمشق ، دار العلم ،  مفردات ألفاظ القرآن الكریم .٥٥

v ادق جعفر ص،  الروازق. 
مركز ،  )المشروع السیاسي بین المقارنة والمطالبة ( الحوزة العلمیة العراقیة  .٥٦

 .م  ٢٠٠٦ -  ھ ١٤٢٧،  ١ط ، الصادق للدراسات 

 
v روبرت ماكیفر . 

، بیروت ، دار العلم للملایین ، ترجمة الدكتور حسن صعب ،  تكوین الدولة .٥٧
 م  ١٩٦٦
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v محمد ضیاء . د ،  الریس. 
 .القاھرة ، دار التراث ،  الإسلام والخلافة في العصر الحدیث .٥٨

v وھبة ،  الزحیلي. 
 . ھ ١٣٨٧، دمشق ،  الفقھ الإسلامي وأدلتھ .٥٩

v عباس علي عمید ،  زنجاني. 
 .م  ٢٠٠١ -  ھ ١٤٢١،  ١ط ، مؤسسة الھدى ، طھران ،  الدین والسیاسة .٦٠

v جاسم . د ،  زیني. 
 .م  ٢٠٠٩،  ١ط ، بیروت ، دار المتقین  ، الدولة في فكر محمد باقر الصدر .٦١

v ابن سعد . 
 .م  ١٩٨٥ -  ھ ١٤٠٥، بیروت ، دار صادر ،  الطبقات الكبرى .٦٢

v جعفر ،  السبحاني. 
ش  ١٣٧٢، إیران / قم ، مؤسسة الإمام الصادق ،  مشھد في حیاة أئمة الإسلام .٦٣

 .م 
v عدنان ،  سعد الدین. 

، القاھرة ،  ١ط ،  المعاصرةمن أصول العمل السیاسي في الحركة الإسلامیة  .٦٤
 .م  ١٩٨٩ - ھ١٤١٠

v عباس ،  السلامي. 
 .م  ٢٠٠٦ - ھ ١٤٢٧،  ١ط ، عرش الفكر ،  بحوث استدلالیة في ولایة الفقیھ .٦٥

v الشیخ محمد ،  السند. 
 .م  ١٤٢٦،  ١ط ، إیران ، قم ،  أسس النظام الإسلامي عند الإمامیة .٦٦
 .دار الأنصار ، قم ،  ١ط ،  ملكیة الدولة .٦٧

v علي الحسیني ،  السیستاني. 
 م  ١٩٨٥ -ھ ١٤٠٥،  ١ط ، بیروت ، دار صادر ،  قاعدة لا ضرر ولا ضرار .٦٨

v جلال الدین ،  السیوطي. 
 .م  ١٩٨٨ -  ھ ١٤٠٨،  ١ط ، بیروت ، دار الكتب العلمیة ، تاریخ الخلفاء .٦٩
 .بیروت ، محمد أمین دمج ،  الدر المنثور .٧٠

 
v عباس أحمد ،  شحادة. 

 .م  ٢٠٠،  ١ط ، دار الأضواء ، الولایة المصطلح والدلالة .٧١
v محمد ،  شقیر. 



٢٦٣ 
 

، دار الھدى ،  )ولایة الفقیھ انموذجاً ( فلسفة الدولة في الفكر السیاسي الشیعي .٧٢
 .بیروت 

v زھیر . د ،  شكر. 
 .دار المصطفى للطباعة والتوزیع ،  الوسیط في القانون الدستوري .٧٣

v محمد مھدي ،  شمس الدین. 
ط ، المؤسسة الدولیة للدراسات والنشر ،  ٣ط ،  أھلیة المرأة في تولي السلطة .٧٤
 .م  ٢٠٠١، ،  ٢
 .م  ١٩٧٧، دار المنھل اللبناني ،  ١ط ،  التجدید في الفكر الإسلامي .٧٥
 .م  ١٩٩٤ - ھ ١٤١٤، إیران ،  ١ط ،  في الاجتماع السیاسي .٧٦
،  ٣ط ، دار الثقافة للطباعة والنشر والتوزیع ، نظام الحكم والإدارة في الإسلام .٧٧

 .م  ١٩٩٢ - ھ ١٤١٢
v محمد أیوب . د .  الشناوي. 

 .م  ٢٠٠٦،  ١ط ، القاھرة ، مركز الكتاب للنشر ،  الفكر السیاسي الإسلامي .٧٨
v صادق الحسیني ،  الشیرازي. 

 - ھ ١٤٢٥، كربلاء المقدسة ، دار صادق ،  ٥ط ،  السیاسة من واقع الإسلام .٧٩
 .م  ٢٠٠٥

v محمد الحسیني ،  الشیرازي. 
 .بیروت ، دار العلوم ،  )الدولة الإسلامیة ( الفقھ  .٨٠
 .م  ١٩٨٧،  ٦ط ، بیروت ، دار العلوم ،) كتاب السیاسة ( الفقھ  .٨١

v محمد باقر ،  الصدر. 
 .م  ١٩٧٢،  ١ط ، دار الفكر ، بیروت ،  الأسس المنطقیة للاستقراء .٨٢
  ٢٠٠٣ -  ھ ١٤٠٤،  ٢ط ، بغداد ، الثقلین العلمي  مجمع،  الإسلام یقود الحیاة .٨٣
 .م  ٢٠٠٣ -  ھ ١٤٢٤،  ٥ط ، دار التعارف ،  بحث حول الولایة .٨٤
 .إیران ، مؤسسة البعثة ،  خلافة الإنسان وشھادة الأنبیاء .٨٥
 .بیروت ، م  ١٩٩٢،  ٨ط ، دار التعارف ،  الفتاوى الواضحة .٨٦
 .م  ١٩٦٢،  ١ط ، بیروت ،  منشورات عویدات، فلسفتنا  .٨٧
  ٢٠٠٣، لبنان  - بیروت ، من كتاب الإسلام یقود الحیاة ،  تمھیدیةفقھیة لمحة  .٨٨
 .م  ١٩٩٠، دار التعارف ، بیروت ،  المحنة .٨٩

v  محمد محمد صادق ، الصدر . 
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جامعة ، تقدیم الشیخ محمد الیعقوبي ،  نظرات إسلامیة في إعلان حقوق الإنسان .٩٠
 . م  ٢٠٠٤، ) ٣(نحن والغرب ، واسط ، الصدر الدینیة 

v أبو جعفر محمد بن علي القمي ،  الصدوق. 
 . م  ١٩٨٨ - ھ ١٤٠٨،  ١ط ، بیروت ، منشورات الأعلمي ،  علل الشرائع .٩١
 . ھ ١٤٠٥، قم ، مؤسسة النشر الإسلامي ،  كمال الدین وإتمام النعمة .٩٢
 .م  ١٩٨٢ - ھ ١٤٠٣،  ٢ط ، بیروت ، دار التعارف ،  من لا یحضره الفقیھ .٩٣

v عبد المجید ،  الصغیر. 
  ١٩٩٤، مجد ، بیروت ،  الفكر الأصولي وإشكالیة السلطة العلمیة في الإسلام .٩٤

v محمد حسین ،  الصغیر. 
 .م  ٢٠٠٣، بیروت ،  أساطین المرجعیة العلیا .٩٥
 ١ط ، بیروت ، دار المحجة البیضاء ، ة الفكر الإمامي من النص حتى المرجعی .٩٦

 .م  ٢٠٠٨ -  ھ ١٤٢٤، 
ط ، بیروت ، مؤسسة البلاغ ، قادة الفكر الدیني والسیاسي في النجف الأشرف  .٩٧
 .م  ٢٠٠٨ -  ھ ١٤٢٩،  ١

v فاضل ،  الصفار. 
 .م  ١٩٨٣ - ھ ١٤٢٦،  ١ط ، إیران ، قم ، مطبعة باقري ،  فقھ الدولة .٩٨

v محمد ،  صلاح الدین. 
 . ھ ١٤١٩، طھران ،  ١ط ،  الحكومة الإسلامیة وأصولھاأسس  .٩٩

v ن یمحمد حس،  الطباطبائي. 
 ١ط ، مؤسسة دار المجتبى للمطبوعات ، قم ،  المیزان في تفسیر القرآن .١٠٠
 .م  ٢٠٠٤ -  ھ ١٤٢٥، 
ترجمھ وقدم لھ محمد مھدي ،  نظریة السیاسة والحكم في الإسلام .١٠١

 . ھ ١٣٨٤، بیروت ، دار الغدیر ، الآصفي 
v ابو علي الفضل بن الحسن ،  الطبرسي. 

، بیروت ، دار إحیاء التراث العربي ،  مجمع البیان في تفسیر القرآن .١٠٢
 ھ ١٣٧٩

v  أبو منصور أحمد بن علي بن أبي طالب، الطبرسي  . 
 .م  ١٩٦٦، النجف الأشرف ، دار النعمان ،  الاحتجاج .١٠٣

v محمد بن جریر ،  الطبري. 
 . ٢ط ، القاھرة ، دار المعارف ، تاریخ الطبري .١٠٤
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v فخر الدین ،  الطریحي. 
،  ٢ط ، طھران ، المكتبة المرتضویة ، أحمد الحسیني : تح ، مجمع البحرین .١٠٥

 . ھ ١٣٨٩٥
v أبو جعفر محمد بن الحسن ،  الطوسي. 

 .بیروت .  ١ط ، دار الذخائر ،  رجال الطوسي .١٠٦
v  عبد الأمیر كاظم زاھد. د. 

 .النجف الأشرف ، للطباعة دار الضیاء ، المقارنمقاربات في الفقھ  .١٠٧
v علي ،  عبد الرزاق. 

 .م  ١٩٧٨، مكتبة الحیاة ، بیروت ،  الإسلام وأصول الحكم .١٠٨
v عبد الھادي بو طالب . 

 .م  ١٩٩١، بیروت ،  ٢ط ،  م الثالثالالنظم السیاسیة في الع .١٠٩
v جلیل ،  العطیة. 

مؤسسة ،  المقتطف من التاریخ الحضاري والفكري والروحي لمدینة النجف .١١٠
 .م  ٢٠٠٠ - ھ ١٤٢١،  ١ط ، النجف الاشرف 

v محمد ،  عمارة. 
 .القاھرة ، م  ٢٠٠٨،  ١ط ، مكتبة الشرق الدولة ،  الإسلام والسیاسة .١١١
 .بیروت ، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر ،  الخلافة ونشأة الحكم .١١٢

v محمد بن سعود بن عیاش السلمي السمرقندي ،  العیاشي. 
 .طھران ، المكتبة العلمیة ،  تفسیر العیاشي .١١٣

v فرج موسى . 
 .بیروت ، م  ٢٠٠٠،  ١ط ، دار الھدى ،  الدین والدولة الإسلامیة .١١٤

v محمد حسین ،  فضل الله. 
 .م  ٢٠٠٠، دار الملاك ، بیروت ،  ٢ط ،  فقھ الشریعة .١١٥
 .م  ١٩٧٨. دار التعارف ، بیروت ،الإسلام ومنطق الحیاة  .١١٦

v فلیب حتي وآخرون . 
 .م  ١٩٦١،  ٣ط ، دار الكشاف ،  تاریخ العرب .١١٧

v  فؤاد إبراھیم. 
 .م  ١٩٩٨،  ١ط ، بیروت ، دار الكنوز الأدبیة ،  الفقیھ والدولة .١١٨

v علي . د ،  فیاض. 
 .م  ٢٠٠٨، بیروت ،  ١ط ،  نظریات السلطة في الفكر السیاسي المعاصر .١١٩
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v محمد إسحاق ،  الفیاض. 
 . ھ ١٤٢٨،  ٢ط ،  الأنموذج في منھاج الحكومة الإسلامیة .١٢٠

v الفیروز آبادي . 
 .م  ١٩٩١،  ١ط ، دار إحیاء التراث العربي ، بیروت ،  القاموس المحیط .١٢١

v أحمد بن محمد بن علي ،  الفیومي. 
 .بیروت ، الدار العلمیة ،  المصباح المنیر .١٢٢

v ظافر ،  القاسمي. 
  ١٩٩٢، بیروت ، دار النفائس ،  نظام الحكم في الشریعة والتاریخ الإسلامي .١٢٣

v موفق الدین عبد الله بن أحمد ،  أبن قدامة. 
 .م  ١٩٧٢، دار الكتاب العربي ،  المغني .١٢٤

v محمد بن أحمد الأنصاري ،  القرطبي. 
 .م  ١٩٩٧ -  ھ ١٤١٨،  ١ط ، دار الكتاب العربي ،  الجامع لأحكام القرآن .١٢٥

v حامد ،  الكار. 
، طھران ،  ١ط ،  دور علماء المعارضة في السیاسة الإیرانیة المعاصرة .١٢٦

 .م ١٩٨٠
v الشیخ جعفر ،  كاشف الغطاء. 

 . ھ ١٤٢٢،  ١ط ، خراسان ، مكتب الإعلام الإسلامي ،  كشف الغطاء .١٢٧
v  محمد حسین، كاشف الغطاء 

  ١٩٦٢،  ٩ط ، النجف الأشرف ، المكتبة الحیدریة ،  أصل الشیعة وأصولھا .١٢٨
v علي بن الحسین ،  الكركي. 

 . ھ ١٤٠٩، مكتبة المرعشي النجفي ، قم ،  رسائل المحقق الكركي .١٢٩
v محسن ،  كریفر. 

 . ھ ١٤٠٦،  ١ط، بیروت ، الدار العلمیة ،  نظریات الحكم في الفقھ الشیعي .١٣٠
v محمد بن یعقوب ،  الكلیني. 

 .إیران ، مؤسسة دار الكتب الإسلامیة ،  ٢ط ،  الكافي .١٣١
v عبد الوھاب . د ،  الكیالي. 

 .م  ١٩٨٥،  ٢ط ، المؤسسة العربیة للدراسات ،  الموسوعة السیاسیة .١٣٢

 
v أبو الحسن علي بن محمد بن حبیب البصري البغدادي ،  الماوردي. 

 .م  ١٩٨٢، بیروت ، دار الكتب العلمیة ،  الأحكام السلطانیة .١٣٣
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v  مھدي ، المالكي. 
ط ، لنشر العلوم الإسلامیة مؤسسة بقیة الله ،نظام الإدارة والحكم في الإسلام  .١٣٤
 .م  ٢٠٠٦ -  ھ ١٤٢٦،  ١

v المجلسي . 
 .م  ١٩٨٣ - ھ ١٤٠٣،  ٢ط ، بیروت ، مؤسسة الوفاء ،  بحار الأنوار .١٣٥

v إسماعیل ،  المحلاتي. 
 .بوشھر ، طبعة طھران ،  اللآلئ المربوطة في وجوب المشروطة .١٣٦

v محمد جلال شرف . 
، بیروت ، النھضة العربیة دار ،  نشأة الفكر السیاسي وتطوره في الإسلام .١٣٧

 م  ١٩٨٢
v محمد حمید الله . 

 .م  ١٩٨٦، مصر ، دار الكتاب العربي ،   الوثائق السیاسیة .١٣٨
v  محمد كاظم،مكي. 

،  ١ط ، دار الزھراء ، في إدارة الدولة وسیاسة المجتمع  النظم الإسلامیة .١٣٩
 .بیروت ، م  ١٩٩١

v  محمد عبده. 
 .م  ١٩٨٢، بیروت ،  مكتبة النھضة العربیة،شرح نھج البلاغة  .١٤٠

v محمد مبارك . 
 .م  ١٩٩٧ - ھ ١٤١٧،  ١ط ، طھران ، الحكم والدولة ،  نظام الإسلام .١٤١

v محي الدین بن عربي . 
 . م  ١٩٨٦، بیروت ، دار النھضة العربیة ،  التجلیات الإلھیة .١٤٢

v نزیھ ،  محي الدین. 
 .لبنان / بیروت ،  ٢ط ،  الإسلامیون والدستور .١٤٣

v عبد الفتاح ،  المراغي. 
 .إیران ، مؤسسة النشر الإسلامي ،  العناوین .١٤٤

v المیرزا علي ،  نيیالمشك. 
 .إیران ، قم ، مطبعة الھادي ،  ٧ط ،  اصطلاحات الأصول .١٤٥

 
v أحمد ،  مصطفوي. 
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المنطلقات النظریة للفكر السیاسي الإسلامي عند الشیخ محمد مھدي  .١٤٦
 . شمس الدین

v محمد جواد ،  مغنیة. 
 .م  ١٩٧٩، دار العلم ، بیروت ،  الإمام الخمیني والدولة الإسلامیة .١٤٧

v محمد بن محمد بن النعمان ،  المفید. 
 .مؤسسة النشر الإسلامي ، قم ،  المقنعة في الفقھ .١٤٨

v حسین ،  منتظري. 
المركز العالمي ،  فقھ الدولة الإسلامیة، دراسات في ولایة الفقیھ  .١٤٩

 . ھ ١٤٠٩،  ٢ط ، قم ، للمنشورات الإسلامیة 
v جمال الدین محمد بن مكرم ،  ابن منظور. 

 .م  ١٩٨٨،  ١ط ، بیروت ، دار إحیاء التراث العربي ،  لسان العرب .١٥٠
v علي بن الحسین ،  المیانجي. 

 . ھ ١٤١٦،  ١ط ، مؤسسة الفكر الإسلامي ،  مواقف الشیعة .١٥١
v الشیخ محمد حسن ،  النائیني. 

 .م  ١٩٦٦، النجف الأشرف ، دار النعمان ،  تنبیھ الأمة وتنزیھ الملة .١٥٢
 . ھ ١٤٢٨، مؤسسة النشر الإسلامي ،  ١ط ،  منیة الطالب .١٥٣

v محمد علي ،  الناصري. 
  ١٩٩١،  ١ط ، دار النھضة العربیة ،  نظام الولایات في الدولة الإسلامیة .١٥٤
 .م  ٢٠٠٢ - ھ ١٤٢٢،  ١ط ،  نظام الحكم والإدارة في صدر الإسلام .١٥٥

v محمد حسن ،  النجفي. 
 .دار إحیاء التراث العربي ، بیروت ،  جواھر الكلام .١٥٦

v أحمد بن محمد مھدي ،  النراقي. 
 . ھ ١٤٠١، مكتبة بصیرتي ، قم ،  عوائد الأیام .١٥٧
، لإحیاء التراث  مؤسسة آل البیت ،  في أحكام الشریعةمستند الشیعة .١٥٨

 . ھ ١٤١٩،  ١ط ، قم 
v محمد جعفر ،  النوري. 

، مركز الصادق للدراسات ،  دور الحوزة العلمیة في وحدة الأمة الإسلامیة .١٥٩
 .م  ٢٠٠٦ - ھ ١٤٢٧،  ١ط 

 
v ابن ھشام . 



٢٦٩ 
 

 .م  ١٩٥٥،  ٢ط ، شركة المصطفى البابي ،  السیرة النبویة .١٦٠
v الواقدي . 

 .م  ١٩٨٤ - ھ ١٤٠٤،  ٣ط ، بیروت ، عالم الكتب ،  المغازي .١٦١
v ولید نویھض . 

مركز الدراسات ،  )شوء الدولة في صدر الدعوة ن( الإسلام والسیاسة  .١٦٢
 . م  ١٩٩٤،  ١ط ، بیروت ، الاستراتیجیة 

 
  الرسائل الجامعیة البحوث و

v قاسم ،  الإبراھیمي. 
 . ٢ط ،  ٢٥العدد ، بحث في مجلة فقھ أھل البیت ،  الشورى وولایة الفقیھ .١٦٣

v محمد علي ، تسخیري ال. 
مجلة ، دراسة في المسؤولیات والإمكانیات والإطار التشریعي ، فقھ الدولة  .١٦٤

 .بیروت ، م  ٢٠٠٦ -  ھ ١٤٢٧،  ٤العدد ، الاجتھاد والتجدید 
v  حبیب فیاض. 

مجلة قضایا إسلامیة معاصرة ،التجدید في المنھج الكلامي عند الشھید الصدر  .١٦٥
 .م  ٢٠٠٠ -  ھ ١٤٢١، قم ،  ١٢و  ١١العددان ، 

v  محمد باقر ، الحكیم. 
،  ١ط ، )  ٦( كتاب المنھاج ،نظریة العمل السیاسي عند الشھید الصدر  .١٦٦

 .بیروت ، م  ٢٠٠٠
v  محمد علي محمد رضا ، الحكیم. 

رسالة ،  دراسة في نظریتي ولایة الفقیھ وولایة الأمة، الفكر السیاسي الإمامي  .١٦٧
 . ھ ١٤٣٠، كلیة الآداب ، ماجستیر من جامعة الكوفة 

١٦٨.  
v  القاسم الشیخ أبو ، الطائي. 

،                ٥٢و  ٥١العددان ، مجلة فقھ أھل البیت ،الأدلة العقلیة على ولایة الفقیھ  .١٦٩
 .م  ٢٠٠٦ - ھ ١٤٢٧

v  عبد الأمیر زاھد . د. 
سنة ،  ١٥العدد ، مجلة دراسات الأدیان ،الفقھ الدستوري في مدرسة النجف  .١٧٠

 .م  ٢٠٠٨ - ھ ١٤٢٩
v  عودة عباس فرج. 



٢٧٠ 
 

، رسالة ماجستیر ،  الدولة في الفكر الفقھي عند السید محمد باقر الصدر .١٧١
 .م  ٢٠٠٨ - ھ ١٤٢٩

v  محمد ، مصطفوي. 
المنطلقات النظریة للفكر السیاسي عند الشیخ محمد مھدي شمس الدین  .١٧٢

الفكر السیاسي ( بیروت ،  ٣العدد ، سلسلة بحوث مجلة الحیاة الطیبة ،
 .) وإشكالیات التطور والعاصرة 

v  الشیخ أبو القاسم ،مقیمي. 
،                 ٥٢و  ٥١العددان ، مجلة فقھ أھل البیت ،الأدلة العقلیة على ولایة الفقیھ  .١٧٣

 .م  ٢٠٠٨ - ھ ١٤٢٩
v شبلي ،  الملاط. 

،  )محمد باقر الصدر بین النجف وشیعة العالم ( تجدید الفقھ الإسلامي  .١٧٤
 .م  ١٩٩٨،  ١ط ، دار النھار ، بیروت ، غسان غصن : ترجمة 

v  مصطفى ناجي، الموسوي. 
رسالة ماجستیر من جامعة ، الفكر السیاسي للشھید السید محمد باقر الحكیم  .١٧٥

 بغداد
v محمود ،  الھاشمي. 

 ١ط ، الغدیر، بیروت ،  )الدین والسیاسة ( نظرة جدیدة في ولایة الفقیھ  .١٧٦
 .ھ١٤٢٤، 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



Abstract 
The Islamic political speech today , more than any other 

time , could be churched with rediscovering our history as a 
nation and presenting as much as possible comprehension and 
legality embodied in the speech itself and by Islamic issues 
which involved preparing the suitable basis and throwing 
away many kinds of fanaticism partiality and worshiping 
persons and titles to activate  the rightful way . 
 Since the Islamic government has a grent and  central 
role in the social progress that Islam had planned to within  the 
general social theory Islamic had defined the responsibilities 
that became larger  due to life complexity best , in this field , 
to produce , perfect project of the Islamic government that 
harmonized with the contemporary state . 
 This , research is a study of lose jurists effort in the state 
subject and the relating aspects during the Imam occultation . 
 The study is divided into four chapters the first chapter 
studies the detailed meaning of state , its rise , form and the 
development of this concept from the message era till the era 
of occultation . 

In the second chapter we study the religious state that is 
represented by the faqhih absolute wilayt by studying the 
varied proofs and those who believed on this kind of state with 
a concentration on Imam - AL - Khumany  as he had turned 
this concept into a practical status . 
 The civil state had been dealt with in the third chapter . A 
group of the Ulama’n of Al-Najaf contemporary 
jurisprudential school had adopted  this project , the first of 
them was sheikh AL-Na’iny then sheikh Mohammed 
MohdiShamsul-Deen , and it is also understood by the Fatawi 
of ALosaid AL-seestany . Those jurists believed that the state 
must be civil and they had their verbal and mental proofs . 



 The fourth chapter is devoted to another form of state , it 
is the religious - civil state , it is obvious that the jurists , here 
tried to make a balance between the divine appointment of the 
Faqhih and  the nation role in selecting the one who represents 
it by reciting their proofs . The most important figure of those 
jurists was solid Mohammed Baqhir AL-Sader . 
 The conclusion contains the most important results . It is 
followed by the bibliography . 
 The research compares these opinions , once , and once 
another it prefers one of them .                 
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